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حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين» وأصحابه 
الراشدين حراس الشريعة» وحماة الدين. 

وبعد: فإن من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله - تعالى - في كتابه 
وسنة رسوله - صل الله عليه وآله وسلم - علم «آصول الفقه»؛ فهو العلم الذي 
«ازدوج فيه العقل والسمع؛ واصطحب فيه الرأي والشرع» فأخذ من صفو 
الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول - الذي لا يتلقاه 
الشرع بالقبول - ولا هو مبنيٌّ على حض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد 
والتأبيد» “ فله المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند علاء المسلمين» وبهذا استحق 
أن يكون موضوعا جديرا ببذل الجهد من قبل الدارسين من محبي القواعد الأصولية 
الشرعية التي يتبين - بها ومن خلاضا - الحق من الباطل» والصحيح من السقيم في 
التشریع وفي المصالح العامة للناس» لأنه بدون دراسة القواعد الشرعية التي 
تستنبط من الأدلة الأصلية الوثوق ا كالكتاب والسنة والإجماع والقياس لا يكون 
لعلم الأصول ولا لعلم الفروع أي معنى. 

إن المرء ليقف أمام الفقه الاسلامي - وهو أعظم تشريع ديني ودنيوي معا 


(۱) الستصفی من علم الأصول ١(‏ / 5): لحجة الإسلام أي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي.المتوفى سنة (5 6ه -١١١١م).المطبعة‏ الأميرية ‏ بولاقسنة (۱۳۲۲ه). 





ا باجنس مسويب a‏ 
۱ الخ جار ن ين شرع لرل كا ا ند اضر ل ید م 
۱ يد أن التجديد ل يطال بحال آصول الشريعة بل قتصر عل قف لش و 
وآليات فهمهاء وغذا فإن التجدید لیس تجديداً للدين وخروجاً عنه أو تجاوزاً له بل ۱ 
هو تجديد للأفهام في عصر استجدت فيه الحوادث والنوازل» واستجابة طبيعية 
لحاجات التديّن في عصر متجدّد وظروف حادثة. ۱ 
۱ وطذا آدعو كافة العلاء والباحثين إلى التفاعل مع هذه الدعوة» والعمل بشکل 
جاد لنفض الغبار الذي علق بأصولنا الفقهية: وتحريك الجمود الذي أصاب فقهنا ۱ 
في مقتل علنا نضع لبنة في صرح جد أمتناءوننتشلها من , وهدتها السحيقة فنعیدها ۱ 
۳ اس دو أوسأتكام في هذه القدمة عن ۱۳ 
(- سیب اختياري للموضوع ٠”‏ 

۳- خطة البحث. 


a 


00 





آهمین الموضوع 
أهمية هذا الوضوع يعود إلى سبب عام وسبب خاص» وتفصيله على النحو الاتي: 
السیب العام 

۱- آهمية أصول الفقه أنه من علوم الاسلام الخطيرة» وخطورة دوره في علم ۱ 
الاجتهاد والاستنباط كبيرة وجليلة؛ لانه ما دام يقدم لعملية الاستنباط 
عناصرها الاساسية ویضع لا نظامها العام فهو يعد نقطة البیکار فيهاء وبدون 
علم الأصول یواجه الباحث في الفقه كا هائلا متناثرا من النصوص والأدلة 
دون أن یستطیم استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. 

۲- الحافظة على الشريعة الاسلامیة: لأن علم آصول الفقه صان أدلة التشریع 
حتی لا یتجاوزها الناس» ک| حفظ للاحکام الشرعية حججها ومستندانها 
كما وضح الصادر الأصلية والفرعية للتشریع كي تحتفظ الشريعة بقواعدهاء 

- مع مرونة كافية لتلبية حاجات الجتمع السلم فيا يستجد من حوادث. . . 

- الرغبة القوية التي تولدت لدی الأمة للجمع بين مدرستي آهل الحديث وأهل 
الرأي. فقد علمنا أن العصر الأول شهد نشوء هاتين المدرستين في الحجاز 
والعراق» وقد تولد في أحيان كثيرة نزاع شديد بين بعض آتباعه) واتبامات 
خطيرة متبادلة» فكان علم أصول الفقه ضرورة ملحة للجم الخلاف, ول 
الصف. وتحديد مسار استنباط الأحكام ضمن قواعد ثابتة متفق عليهاء ترد 
على كل متجاوز» وتهدي كل باحث عن الحقيقة. 

4 - الحاجة إلى دراسة علم أصول الفقهء والإطلاع على الآراء الفقهية التي ورثناها 
٠‏ عن الفقهاء في هذا العلم لتکون لنا مرشداً إلى فهم أدلة الأحكام الشرعية؛ 
والحاجة ماسة أيضاً إلى دراسة الاختلاف بين الائمة والمجتهدين والفقهاء. 

وسبب اتفاقهم حيناً وتباينهم حيناً آخرء والتماس الأعذار هم في ذلك» 


لري بد أصول اله 





تلا عل لاف القبل الذي بعتي توسعة في الدين ور اون 
١‏ المنبوذ المبني على الموى والتعصب والجهل. ظ 
- معرفة سس وأصول كل مذهب من الذاهب الفقهيةء والوقوف عل ترتیب ‏ 
الادلة لديم فمنهم من دم القياس على قول الصحابي مت ومنهم من جعل ‏ 
العکس هو الصواب ونحو ذلك. 
17- - ضبط أصول الاستدلال» ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة» وبيان بطلان ٠‏ 
اا عا ام ؛ أو المتعارضة مع القرآن. وبيان أن اال ارجا العاريظ” ‏ 
٠‏ عن الدليل لا حجة فيها. 
٠‏ ۷- اكتساب الملكة الفقهی التي تمكن الطالب أو الفقيه من الفهم الصحيح: 
0 والإدراك الكامل للأحكام الفقهت والاطلاع على طرق الاستنباط والاجتهاد ۱ 
للاستفادة منهاء و القياس عليها إذا ما احتاج إلى ذلك. ظ 
۸- حماية الفقه الإسلامي من الانفتاح الاهوج ومن الجمود لقاتل» وضبط 
قواعد الحوار والمناظرة» وبيان ضوابط الفتوى» وشروط المنتي» وآدابه. 
وهذا ما دفعني إلى أن تكون رسالتي لنيل درجة الدكتوراه تحقيق كتاب من أهم 
کتب أصول الفقه الإسلامي» بجهد أحد أعلام المسلمين» وآئمة أهل البيت 
الطاهرين» في القرن الخامس اهحجري. 
ظ ده كاب «الجزي للام ی طالب يح بن سین هارو فقس 
5 (6 ۲ ه 2 ۰۳۲ 0 ۳ 





السلام. ۱ ۱ 


مقدمة 


أسباب اختياري لهذا الكتاب 


السبب الخاص 


وقد دفعني إلى اختيار هذا الكتاب ما يأتي: 


إن هذا الكتاب من الكتب القيمة والقديمة التي تعد من أهم مصادر الفقه 
الإسلامي عند الزيدية. 

أنه لا يزال مخطوطاًء ول يحظ إلى الآن بأي عناية من تحقيق» أو دراست أو 
أية إشارة» لا من قبل المتخصصين ولا من قبل الباحثين حسب علمي. 

إن إخراجه إلى حيز الوجود بتحقيق علمي منهجي دقيق» ونشره محققاً 
مرتبا في شكل أنيق يسهل.قراءته؛ لايع دإضافة جديدة إلى المكتبة الإسلامية 
فحسب. ونیا خدمة لتراث إسلامي رصين يستفيد منه طلاب العلم 
والعلماء على حد سواء واضافة ذات قيمة كبيرة تضاف إلى سجل إحياء 
التراث الاسلامي الأصيل. ۱ 


ا يعد هذا الکتاب من أصول فقه أئمة الزيدية الذي خضع لتجربة تطبيقية 


. عملية إبان حكم الدولة الزيدية في أكثر من بلد» فهو يمثل تجربة رائدة 


أصول الفقه» كا همهم الإطلاع على أصول فقه الزيدية» والفقه المقارن 
بالعديد من الأفكار والنظريات في ميادين العلم المختلفة. 


ولقد عقدت العزم على المضي في هذا العمل برغبة جادة - مع قصر باعي 


حصلت عليه من فوائد عظيمة وإرشادات قيمة أثناء الدراسة» على أيدي أساتذق 


۱۰ ۱ 9 ا o‏ ا لحري يد أصول اه 


الأفاضل في قسم الدراسات الاسلامية كلية ال داب جامعة صنعاء الذین حظیت ‏ 
منهم كغيري من الزملاء بالعناية والاهتام. 


o احم‎ 


71 


لاه بسن سس سس ند ١1‏ 
الاهداء 


أهدي ثمرة جهدي التواضع هذا ال والدي وفاء ما وبرا وتکفیراعن 
تقصيري جاهه| اللهم تقبله مني» واجعل - بفضلك - ثوابه في ميزان حسناتها. 
رب ارجه| ىا ربيان صغيرا. 


شكر وعرفان 


وإني لأرى من الواجب علي أن أعبر بالثناء الجميل عما يكنه صدري من عرفان 
بالفضل لكل من مد إل يد العؤن أثناء [عداد هذه الرسالة سواء بارشاد أو هداية 
لصدر أو تشجيع أو دعاء. وأخص بالذكر أستاذي الذي أشرف على إعداد هذه 
الرسالة فضيلة العلامة الاستاذ الدكتور أحمد على المأخذي. فقد خصنى بالكثير من 
الجهد والوقت» و أمدني بتو جيه متواصل. ولا آملك شینا یوازی فضله هذا إلا 
الدعاء له بالعافية والعمر المديد و العطاء الدائم في الخير» وأن يكمل الله تعالى له 
طريق الوصول إلى مرضاته» ويجزل له المثوبة. 
كا آتوجه بالشکر الجزيل إلى أساتذتي الافاضل الذين تفضلوا بقبول الاشراف على 
هذه الرسالة وتقويمهاء» وشرفوني بالنظر فيهاء سيا فضيلة الدكتور سعيد على 
الحميري المشرف المشارك» كما آتوجه بالشكر ابمزیل إلى ابتتي الغالية زينب التی 
بذلت جهودا مضنية في الصف الطباعي هذا الكتاب وكل كتبي التي طبعت والتي 
لا تزال قبد التحقیق وهي تزيد على العشرين کتابا؛ وكلها كانت خطوطة بعضها لا 
يكاد يقرأء وكانت تفك الکلات العويصة التى تستعصى على وأنا الخبير 
بالمخطوطات!! فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. ‏ 00 


mom wo 


خط البحث ‏ 


اشتملت خطة البحث على القسمين التاليين: ٠‏ 
آولا: القسم الدراسي: 
انیا لقسم نی 
. القسم الدراسي ۱ 
۱ وهذا القسم يشتمل على فصل واحد عصر الؤلف وهو یتضین سرت 
٠‏ والطالب الاتية مسبوقا بمقدمة: ۱ ۱ ۱ 
عصر الإمام آي طالب يحينى , بن لسن پهرهازون ربعت ويتضمن ثلائة 
مات 
۰ البحت الأول: عصره ٠‏ وهو بل تن سطالپ: 
> یا ظهور الدولة الزيدية ذ في الجيل والديلم (أئمة الزيدية) 
وعلاقتهم بسکان خراسان وطبرستان. ۱ 
- الطلب الثانى: الحالة السياسية. 
- المطلب الثالث: الحالة العلمية. 
ه البحث الثاني: حياة الإمام أني طالب ی ۽ بن الحسين بن هارون. ويتضمن 
. ثهانية مطالب: 
ES‏ امار ت روند وا گر 
الطلب الثاني: مولده ووفاته. 
- المطلب الثالث: ترييته الدينية وتكوينه العلمي. 
د الطلب الرايع : مشائخه. 





خطة البحث ۱ 0 


- الطلب الخامسن: تلامیذه. 
الطلب السادس: ثناء العلماء علیه. 
۰ الطلب السابع: مولفاته. 
> ال اا حه 
© المبحث الثالث:دولته. 
- الطلب الاول: بيعته 
- الطلب الثاني: حکمه. 
القسم التحقيقي: 
تحقيق الکتاب ویشتمل على فصل واحد:" تحقیق الکتاب ". 
اللص المحقق: 
باب الخلاف في الاجماع. 
ا لاف في القیاس والاجتهاد. 
الخلاف في الحظر والاباحة. 
وهذه الأبواب تتضمن معظم مباحث أصول الفقه. 
وهذا الفصل يتضمن خمسة مباحث وخائه: 
٠‏ المبحث الأول: منهج الباحث في التحقيق 
- ولك تصحيح النص وتقويمه والمقارنه بين النسختين. 
- انا عزو الاپات القر آنیه الكريمة. 
- ثالثاً: تخريج الأحاديث النبويه الشريفة» والآثار. 
- رابعاً: شرح الغريب من الألفاظ والصطلحات الأصوليه. 
- خامساً: ترجمة الأعلام والمذاهب والجماعات والأماكن الواردة في 
الكتاب تراجم مختصرة تفي بالمراد إن شاء الله. 


ا د ۳ : ۱ اجزي سا 


00 سادسا: وضع فهرس للمراجع ا لیات القر ا 


© 


وال حادیث النبویت والاثار والاعلای والمذاهب والجاعات» والبلدان 
والقبائل» والصطلحات. والكتب» والوضوعات. والملاحق. 0 
. البحث الثاني: التعريف بالکتاب ونسبته إلى لولف. 


0 البحث الثالث: أهمية تحقیق هذا الکتاب. ۱ ۱ 
البحث الرابع: وصف المخطوطتين. ويتضمن هذا البح مطلين: 


0 المطلب الأول: النسخة الأولى. 


.- المطلب الثانی: النسخة الثانية. 
البحث الخامس: عينات من صور الط وین 


الخانمة وتتضمن الفهارس الآنية: 
١ذ-‏ فهرس المر CT‏ 


۳- فهرس اويا 

و فهرس الاعلام 

۵ فهرس الاثار ۱ 
5- فهرس المذاهب وال ماعات ۱ 
۷- فهرس البلدان والقبائل. 

۸- فهرس الصطلحات ‏ 

4- فهرس الکتب 

۰- فهرس الوضوعات 

۱- فهرس اللاحی 





اسم الدسراسي 


الفسم الدراسي 
الفصل الأول عصره وحياته 
المبيحث الاول: عصره 
لمطلب الأول: (ظهور الدولة الزيدية بط الجيل والديلم) 
«أثمة الزيدية وعلاقتهم بسكان خراسان وطبرستان» 


معلوم أن لخراسان وما جاورها من المناطق صلة وثيقة وقديمة» بالتشيع لأهل 
البيت عليهم السلام عموماء ولآئمة الزيدية ودعاتها خصوصاء فالإمام يحيى بن 
زيد بن على الذي استتشهد سئة (۱۲۰ه/ 57 ۷م) بعد استشهاد أبيه الامام زيد بن 
علي في الكوفة سنة (۱۲۲ه/۷۳۹م) لاذ بخراسان وفجر ثورته من هنالك. 
وأحبه الناس حتى أنه في العام الذي استشهد فيه أطلق بعض سكان خراسان. 
الذين رزقوا مواليد ذكورا اسم يحيى» على أولئك الوالید تبركا بهذا الاسم» وإحياء 
لذكراه!! وقد دفن في (الجوزجان) ومقامه مشهور يزوره كل من يمر بتلك الأماكن 
من الأباعد» أما سكان (الجوزجان) فاٍنهم ينظرون إلى موقفه نظرة الإجلال والتبجيل. 

وكان قد خلفه بعد استشهاده الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب التوفی سنة (۵۱۸۰/ ۹ ۷ع) والذي توجه أيضا إلى خراسان 
حينذاك. وكان الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبير التوفی سنة (710ه/ ۸۸4م) 
مع يحيى بن عمر المتوق حوالي سنة (۲۷۰هب/ ٤۸۸م)‏ حين خرج إبان خلافة 
التوکل العباسي المتوفى سنة (۷٤۲ه/‏ ۲ وأخيه المستعين المتوفق سنة 


١ 





. اميس آصول ات 


۱ 0 وال ی بن عسي اي سیخ خاسان. 
۱ خرج الحسن هاربا وداعيا مع بعض أص حابه إلى الديلمى : ثم إلى طبرستان حيث 
000 نشر دعوته» فبایعه أهلها عام (۲۵۰ه/ وی ای - طهران ۱ 
۱ - ثم جرجان إلى أن توفي عام ( ۰ ۸۸ م). ۱ 
ثم ول بعده آخوه الإمام محمد بن زيد التو ستة (/11ه/ ٩۰۰‏ م) ولقب 
بالداعي الصغير > لأن بعض الزيدية لم يعدهما من الأئمة» بل من الدعاة» وغذا لَقّبا ۱ 
بالداعيين. وهذه النقطة ة بالذات مما تلفت النظر في المفهوم السياسي لدی الزيدية» 
لأمها لا تعتبره إماماً أو لا عترف لأي داعية بالإمامة من أهل البيت إلا إذا كان قد ۱ 
نال بالإجماع درجة الاجتهاد في العلو م الشرعية والانسانية» مشل السبخاء 
والشجاعة والاقدای وسمو النفس» وعلو الهمة»والكرم وغيرهاءمن الفضائل 
الخلقية. أما إذا لم يكن الداعي مستوفیا للشروط الخاصة بتنصیب الامام فان من 
قوم بأمور الولاية في غياب الإمام الشرعي البايع له والمنتعخب من قبل أهل الحل 
والعقد فإنه يبقى في درجة أقل ويسمى الحتسب. 
وخرج الامام افادي جیی بن سین بن القاسم بن ابراهيم (ت۸٩‏ اهم/ 
)١‏ عليه السلام إلى (آمل) قبل ظهوره في اليمن» فنزل الإمام الحادي عليه السلام . 
مع أصحابه ومنهم آبو وبعض عمومته فندقاء فامتلاً الفندق بالناس حتى كاد السطح 
أن يسقط وعلا صيته في (آمل)» حتى خافه الداعي محمد بن زيدء فکتب إليه لسن بسن 
هشام» وكان وزيرا لمحمد ب بن زيد بآن ما يجري يوحش ابن عمك. فقال: ما جتنا 
ننازعکم أمركم» ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعةٌ وأهلا؛ فقلنا: : عسى الله أن 
یدهم مناء وخر جوا مسرعين» وثيابهم عند یط يسترجغوها ۳ 





(۱) الافادة في تأريخ أئمة الزيدية / 170-١75‏ .طبع بتحقيق محمد يحبى عزان. 


القتسم الدمراسى ۷ 


ينا 


وهذا الامام الناصر الأطروش الحسن بن علي المولود سنة (۲۳۰ه/ ۸۳۸م) 
والتوفی سنة (5٠ه/‏ 415م)» أول من آقام دولة زيدية على أسس العدالة 
والإنصاف بآمل طبرستان. 00 ظ ظ 

فلقد كان الإمام الناصر داعية من الطراز الأول» حدد أهداف دعوته قائلا في 
كتاب بعثه إلى بعضهم: (ولقد بلغك - أعزك الله - ما أدعو وأهدي إليه من الأأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر» إحياء لما أميت من كتاب الله تعالى» ودفن من سنة 
زسول لعل اه خلیه الي 1ك 

توجه إلى بلاد الديلم وأهلها مشركون وجوس فدعاهم إلى الاسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنةء فأسلموا على يديه» حتی بلغ من أسلم على يديه ألف لف 
(ملیون) نسمة» وتحولوا إلى مجاهدين زهاد عباد. ٠‏ ظ 

قال الناصر وقد دخل آمل» وازدحم عليه طبقات الرعية في مجلسه: (أيها 
الناس إني دخلت بلاد الديلم وهم مشرکون يعبدون الشجر واحجر ولا 
يعرفون خالقاء ولا يدينون ديناء فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام» وأتلطف بهم حتى 
' دخلوا فيه أرسالاء وأقبلوا إلي إقبالاء وظهر لهم الحق» واعترفوا بالتوحيد والعدل» 
فهدى الله بي منها زهاء مائتي آلف رجل وامرأة» فهم الآن يتكلمون في التوحيد 
والعدل مستبصرین ويناظرون عليههما محتهدين» ويدعون إليهما محتسبين» يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر» ويقيمون حدود الصلوات المكتوبات» والفرائض 
المفروضات» وفيهم من لو وجد ألف دينار ملقى على الطريق ل يأخذ ذلك لتفسه 


(۱) الحدائق الوردية ۳۱/۲ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م.بتحقیق ودراسة المرتضى- بن زيد الحطوري ‏ 
وإصدار مركز بدر العلمي العام.. وانظر آخبار آئمة الزيدية في الجيل والدیلم ۵ - ۲ ۱۲ 
بفیسبادن.بیروت ۱۹۸۷ م.العهد الالاني للأبحاث الشر قية.مطبعة التوسط .بیروت / لبنان. 


A‏ ب سس سحب لحري سي أصول لته 


ینصبه على راس مزراقه (رعه) ينشده في هواي» وا أمري في نصرة احق 
وأهله. لا يولي أحد منهم عن عدوه ظهره» وانما جراحاتهم في وجوههم وأقدامهم 
يرون الفرار من الزحف إذا كانوا معي كفراء والقتل شهادة وغتما) ©. 00 

ودخل الناصر الجيل والدیلم» والناس يرزحون تحت حكم آل وهشوذان» 
يحكمونهم بالعسف وال جور والاستعباد فأزال ل تلك الرسوم الجائرة» واستنقذهم مما 
كانوا فيه من الضيم في الأنفس والأولاد والأموال» وحكم فيهم بالعدل والقسط. . . 
| قال في آخر خخطبة له: (وأنتم أيضا معاشر الرعية» فليس عليكم دوني حجاب» ٠‏ 
ولا على بابي بواب» ولا على رأسي خلق من الزبانية» ولا علي أحد من أعوان ظ 
الظلمةه کیزکم أخي» وشابكم ولدي» لا آنس إلا بأهل العلم منم »دلا أستريح 
۱ إلا إلى مفاوضتكم) 0 ۱ ۱ ۱ 
وهو يعد مثلا أعلى للعاملین في المحقل الاسلامي في اه رت 
مشرکین عاد الأحجار إلى الإسلام» ولا شك أنه تعلم اللغة. الفارسية وأتقنهاء 
ظ وإلا فكيف يدعوهم؟! ثم يقيم بهم دولة الإسلام العادلة» في غضون بضع عشرة 
#9 وكذلك من بعده كالامام آي طالب يحيى ب بن الحسين مصنف كتاب ( الجزي) 
هذاء لهذا ينبغي لقادة الحركة الأسلاضة أن يدرسوا سيرة ة وحياة هؤلاء الدعاة 
العالقة ©. ۱ 

وكان ممن هاجر أيضا إلى تلك البلاد السيد الحدث الحسين بن هارون بن 
سین ین حمد ين هارون بن #مددين لقاسم + بن خسن بن زيد بن الحسن بن علي 


. (۱) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۰۱۳۰/۲ 
۱ (۲) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۱۳/۲ 


)( انظر مقدمة كتاب البساط للومام الناصر الأطروش (بتحقیقدا) 6 ق ورات مكتبة الثر 
کک امن __صعلة» الطبعة لول / ۹۷ ام 


الست الدع سمو ١‏ 





بن أبي طالب المتوفى سنة (۲۸۰ه/ 41» وأقام فترة طويلة تزوج فيها وأنجب 
إمامين جلیلین. هما الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين © المولود سنة 
م ٤‏ م) والإمام يحبى بن الحسين العروف بأي طالب الولود سنة ‏ ۳۰ 
ه/ ۹۵۲م) . 


من هنا نری أن طبرستان والاقالیم الجاورة ها» كانت أرضا خصبة لتقبل 
الفکر الزيدي» فليس غریبا أن تنشأ فيها الدولة الزيدية الأولى والتی استمرت فترة 
من الزمان بين عام (۵۲۰۰-۲۵۰ه/ ۱۱۲۱۵ م). 


عا 


“١ 


(۱) الامام المؤيد بالل أحمد بن الحُسَيْنِ بن مارون بن الاين الحاروني.مولده سنة ۳۳۳ ه ودعوته سنة 
٠ه‏ ووفاته سنة ۱۱ ه.أحد عظراء الإسلام وأئمة الزيدية الأعلام» مولده بآمل طبرستان 
وا نشأء وتعلم» وتأدب وفاق أقرانه في العلوم» وكان شاعراً مجيداًء وأخذ علوم الزيدية على 
شيخه أبي العباس الحسني» واعتتق الذهب. وقام بالدعوة إلى الله سنة ۳۸۰ه.وبقي في جهاد دائم 
في اليل والديلم» وخاض معارك كثيرة» وافتتح مدينة (آمل) و(هوسم) وحكم حتی توفاه الله في 
يوم عرفة سنة ٤١١‏ هد.ومن آثاره: كتاب (النبوءات) مطبوع وكتاب (التجريد)» وشرحه في أربعة 
جلدات خطوطت وكتب (البلغة)» (والإفادة)» (والزيادة)» و(سياسة المريدين) وغبرها.انظر ترجمته 
في:الحدائق الوردية في أخبار أتمة الزيدية الحدائق الوردية ۰۸۸/۲ طبعة مصورة إتحاف ' 
المسترشدين لزبارة (4۸) مقدمة الروض النضير للسياغي؛ التحف شرح الزلف (۸۵ أعيان 
الشيعة (۸/ ۳۰۰ الامام زيد وعصر.ه (۵۰6-5۰۲) الأعلام (۱/ ۱۲۲ الزيدية لصبحي 
(40) الدر الفريد (۰)۳۷ آخبار أئمة الزيدية في طبرستان وجيلان وديلان» معجم المؤلفين 
DE 4/١(‏ ا رز ي -القسم الفاق - 
(انظر الفهرس)» أعلام المؤلفين الزيدية ت (۷۲). 

(۲) امحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۸ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 


بت 


ْ المطلب الثاتي: : الحالة ERY‏ 


تسودها الصراعات HETE‏ ابو طالب ستة(. م 0 


71 في عهد الطیع لله الذي بويع له بالخلافنة عند خلع الستكفي سنة ۱ 
۹ ۱ ۹6/۰۶ وظل خليفة حتى سنة 7177 1ه/ 5 /917م. 


ول بعده أبو بكر عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر بن المعتضدء الطائع لله. 


۱ نزل له آبوه عن المخلافة» في سنة ۳۹۳ ه -6 ۹۷م وکان عمره حينذاك ثلاث ۱ 


ارخ( ا و حلعه الديلم في سنة ١‏ ه-۹۲٩م‏ وولي القادر بالله مکانه. 


ر مكرمافي أحسن حال إل أن مات في سن 
سنة ۶۲۲ ه ۰۳۱ ۳ ول بعده أبو اعباس أد بن إسحاق بن افدر اقب 


بالقادر بالله. 
ولق أو جعقر عبد اله لام من هد القادر باه وولي الخلافة بعد 
یه وكانت ببعته في ذي الحجة سنة f ١ |۵٤٩۲‏ ۱ 


ار آنف 8 0 . إلا أن ن العصامي © یری أنه كان في زمن انم مراد 


الباسي ا ثم قافن بغده امي الق بارا الب ی بن ال حسين 


(۱) الکامل في التاریخ - رع 4 / ص ١ ٩‏ اليداية والنهاية -(ج ۱۱/ ص ۳۳۷).لتظم ج۸| 
ص 0۸). 

۱ (۲) الحدائق الوردية في مناقب أثمة الزيدية ۲/ ۱۳۰ 

(۳) صاحب سبط النجوم العوالي. 


سم الدم‌اسی ۳۱ 





بن هارون بن الحسين» قيامه في زمان القائم بأمر الله العباسي» واستقام له الأمر إلى 
أن توفي سنة أربع وعشرين وأربعائة وعمره نيف وثانون سنة (. هذا بالنسبة 
للخلافة العباسية في بغداد» آما الجيل والديلم وعموم فارس» فكانت تحت سيطرة 
دولة بني بویه» التي أسسها أبو شجاع بويه سنة (۸۳۲۲/ 4 ۳٩م)‏ والذي كان من 
سکان جبال الديلم من أصل فارمي ولا يحسن العربية» دحل في خدمة 
السامانیین "» ثم انضم إلى خدمة مرداويج مؤسس دولة بني زیار ۲ سنة 
۹۳١ /۸۳۱۸(‏ م). وعين ولده الأكبر علياً والياً على الكرج جنوب هسذان» ثم 
وسع نفوذه واحتل أصفهان ثم آرجان سنة (۳۲۱-/ ۳ ثم كرمان والأهواز 
والري وهمذان وشیراز في سنة (۵۳۲۲/ ۳6٩م)‏ بمساعدة أخويه حسن وأحمد 
وأعلنوا استقلاهم عن الخليفة العباسي فاضطر للاعتراف بهم کنواب له. واتخذ 





() انظر سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالی - (ج ۲ / ص ۳۷۲). ۱ 

(۲) السامانیون: سلالة إيرانية حکمت في بلاد ماوراء النهر أجزاء من فارس وآفغانستان ما بين عام 
٩‏ م.ینحدر مؤسس السلالة سامان من أسر البراهمة (الرهبان في الديانة الفارسية 
القدیمة). آصبح أحفاده الاربعة بعد ۹٠۸م‏ ولاة من قبل الطاهریین على کل من سمر قند» وفر غانف 
وشاش وهراة.وبلغت الدولة آقصی- اتساعها أثناء عهد نصر_الثاني ٤(‏ من 
البويبيون السامانیین عن ما وراء النهر وخراسان.الاتساب للسمعاني ۰۲۰۰/۳ اللباب في جذیب 
الأنساب لأبي الحسين الشيباني ۲/ 5 4. ا 

(۳) الزیاریون آل زيار: سلالة من الديلم (إيرانيون) حكمت في شال إيران (جرجان وطبرستان) 
مناطق ساحل بحر البلطيق (قزوين) جرجان وطبرستان.منذ عام(41 ٠١‏ م) أصبح الزياريون تحت 
۱۹۰ م تاريخ مقدّم زعيم الاسماعيلية حسن الصباح واستيلائه على منطقة طبرستان. الأعلام 


علي بن بويه شيراز مركزا لدولته إلى أن توفي سنة ۸۳۳۸۵ ٠م‏ ) فنقل آخوه 
1 حسن مركز الدولة إلى الريءإلى أن توفي سنة (77۳ه/ ۱۲2۵م) 0 ۱ 
0 توجه الولد الأصغر أحمد بن بويه إلى بغداد فدخلها في الحادي عشر من جمادى 
الأولى سنة (5 18ه/ 57م). حيث خلع الخليفة المستكفي على آبناء بويه الثلاثة . 
ألقاباً فسمی علياً عماد الدولة» وحسناً ركن الدولةء وأحمد معز الدولة وأمير 
الأمراء. . وأمر أن تنقش آسیاژهم على الدنانير والدراهم. ثم جرد أحمد معز الدولة 
البويبي الخليفة من كل السلطات حتى صادر أمواله وأجرى عليه خخسة آلاف 
٠‏ درهم يومياً لنفقاته - : ثم أجبره على التنازل عن الخلافة للمطيع لله» في نفس العام 
وسمل عيني الخليفة الستکفي. وعامله معاملة في غاية الإذلال» والاهانة. واتغذ 
ضده أسلوباً وحشياً ينم عن حقد عظیم؛ على بني العباس. وقد حاول أحمد معز 
الدولة نقل الحكم للعلویین لولا أن نبهه بعض حاشیته إلى عواقب ذلك . ۱ 

ثم تول الحكم سنة (1 ۵ ۷+ ) عز الدولة بختيار بن معز الدولة أ أحمدء 
ثم تولى الحكم بعده عضد الدولة ابن رکن الدولة سنة (۳۹۷ه-/ ۸ فنقل 
مركز الدولة من الري إلى بغداد» ثم نقلها بباء الدولة سنة (۳۸۹ه-/ ۹۹۸م) مرة 


E‏ يخ الشعوب الإسلامية لكارل بروکلیان ص ۰۲6۶ طبع دار العلم اللايين الطبعة انب 
سنة ۱۹۷۹م ترجمة نبيه فارس ومنير بعلبكي. والدولة الاسلامية لستانلي لين بول ۱/ ۲۸۳ طبع 
مكتبة الدراسات الإسلامية بدمشق. وتاريخ الدولة الإسلامية» ومعجم الأسر الحاكمة للدكتور 
أحمد سعيد سلیمان ص ۲۸۷ .بدون تاريخ أو طبعة. ۱ 

(؟) انظر ابن الأثير على بن محمد: الكامل في الشاريخ ۱54/۸ دار صادز -ببروت ۱۰۲ هر - 
۲ م.وتجارب الأمم وتعاقب الهمم في التاريخ» ۲/ ۱۰۵ > لأبي على : أحمد بن محمد بن مسكويه» 
التوفی: سنة 47١‏ هء طبع بالفوتوغراف باعتناء تذكار لجنة جيب لیدن ۱۹۱۳م.وظهر الإسلام 
ا ااا ا ين وار 





أخرى إلى شيراز. ثم أخذ يدب النزاع على السلطة بين بني بويه وتتقلص دولتهم إلى 
أن دخل طغرل بك بغداد سنة (1۷ه/ 1١00‏ م) فسقطت دولتهم إلى الأبد 
وحلت محلها دول أخرى كدولة السلاجكة ". 


فاع 
iv‏ 


(۱) انظر ابن الاثیر على بن محمد: الكامل في التاريخ - دار صادر - بيروت ۱۶۰۲ ه-- ۱۹۸۲م. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس -دار صادر - بيروت - ۱۹۷۸ . 
حسن أحمد حمود وأحمد براهیم یم الشرپف: العام الإسلامي ني العصر العباسي > دار انفکر العمربي 
-القاهرة - بدون تاریخ. 
عصام عبد الرؤوف: ا ی ی ی ی ی بي - القاهرة - 
ام 
سیجرید هونكه: د شمس العرب تسطع على الغرب - ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي - دار 
الافاق الجديدة -١01٠5١ه‏ = ۱۹۸۱ .كمال السامرائي: مر ا 
بروت - ٤١۹٩۹‏ ١ه‏ = = ۱۹۸۹م. 


76 و .۶ ای ضرا 


الطلب الثالث: الحالة العلمية 


لت ناميا مزدهرةٌ فلقد نبغ في هذا العصر - - الثالث وا رابع الهجريين 000 
من العلماء» الذدین طّفّتَ شهرتهم الآفاق» ارا 5007 الفريدة الکشات: حتی 
عَدَتْ مفزعاً لتاهلي علوم الشريعة وغيرهاء وکان من حسن حظ الامام أي طالب ۱ 
أن نمت مواهبه في أسرة علمية عريقة وفي بلدة تعج بالعلاء والفلاسفة واللغويين 
0 والمحدثين والمفسرين» فترعرع بين قوم عمالقة في تخصصات عديدة» أمغال: 
القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد ال جبار الاسترابادي ر 
توفي سنة (۱۵)ه/ ۲۵ ٠‏ م)» وأبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري ” 0 
(توفي417ه-5١٠1م)‏ صاحب المعتمد في أصول الفقهء والفسين بن عل أي 0 


)١(‏ هو القاضی عبد الجبار بن أحمد الهمداني الاستراباذي آبو الحسن ۳۲۵ - 4۱5 ه فقيه أصولي متكلم 
معتزلي ومفسرء كان شيخ الاعتزال في عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب ‏ 
على غير ولي القضاء بالري ومات فيهاء توفي سنة مس عشرة وأربعائة ى صاحب التصانيف من 
آثاره: "المغني في أبواب التوحيد والعدل" و"دلائل النبوة".انظر ترجه في شذرات الذهب ۳۲ 
۳ ۰ هدية العارفين "۱/ 4۹۸" إيضاح الكنون ۸۱ فالا تست Ve‏ 

۱ ۱ ۱ ET: 

an‏ اس ۴ المحتزلي» أحد اة e‏ ا 
الأصول والكلام» وكان قوي الحجة والمعارضة في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة. قال ابن 
خلكان: "كان جيد الکلام مليح العبارة» غزير المادة» إمام وقته".وله تصانیف منها: "المعتمد" في 
أصول الفقه و تصفح الادلة و"غرر الأدلة"» و "شرح الأصول الخمسة"» و"نقض الشافي" في 
الامامت و"نقض القنم" .توفي سنة 4۳۲ ه.انظر ترجمته في "وفیات الأعيان ۲ نوات 
الذهب ۳/ ۹ الفتح البین / ۷ فرق وطبقات المعتزلة ص ٠٠١‏ ا ا 
کک ها ۳۷۱ 


o5 





اسم الدمراسي 


عبدالله البصري ٩"‏ (توفي779ه-454م)ءعمالقة المعتزلة» وأبي أحمد عبد الله بن 
عدي احافظ السني ۳ (۲۱۷۷-۳۹۵ ۰-۵ ۹ - 4۷0م(« والمؤيدبالله مد رد 
الحسين اماروني» والشیخ محمد بن محمد بن النعمان العروف بالشیخ الفید 
الإمامي” المتوق سنة ٤۱۳(‏ ه - ۱۰۲۷ع)۰ والصاحب بن عباد ©" (757 - 





(۱) هو ا حسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي .ويعرف بالجعلء د yT‏ 
المعتزلة» آخذ الاعتزال وعلم الكلام عن أي علي بن خلاد» ثم أخذه عن أي هاشم الجبائي» وبلغ 
بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم. كا لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنا 
طویلا.وله تصانيف كثيرة في الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماً في علمي الفقه والکلام» ویملي 
ا ا وت رو وا و لت 
عبد الجبار الذي نقل عنه كثيراً في "شرح الأصول اشمسة" .ومن کتبه: "شرح ختصر أبي اطسن 
الكرخي' » و"كتاب الأشربة' » و تحلیل نبيذ التمر"» و کتاب تحريم المتعة", و"جواز الصلاة 
بالفارسية" .توفي سنة ۳۹۹ه.وقیل غير ذلك. 
انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ۰1۷ الجواهر المضيئة ۱/ ۰۲۱۲ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
۳ الفهرست ص ۰۲4۸ ۰۲۹6 شذرات الذهب ۳/ ۰1۸ تاريخ بغداد ۸/ *الاء فرق وطبقات 
العترلة ص ۰۱۱۱ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص ۰۳۲۵ طبقات الفسرین ۱/ ۰۱۵۵ آخبار 
أي حنيفة وأصحابه ص ۱۲۵" 

(۲) عبد الله بن عدي بن عبّد الله الجرجانيء أبو أحمد الحافظ» صاحب کتاب " الکامل في الضعفاء "2 
ولد سنة (۲۷۷ ه) وتوفي سنة (775 ه).انظر: سير أعلام النبلاء ۲ وتاريخ الإسلام: 
۳۱-۹ وفيات (750ه)» والرسالة المستطرفة: 6 .١5‏ 

() الشيخ المفيد (1377 - ۱۳ ه > ۹6۷ - ۱۰۲۲ م) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام 
العكبري» يرفع نسبه إلى قحطان» أبو عبد الله» المفيد» ويعرف بابن المعلم: محقق |مامي» انتهت إليه 
رئاسة الشيعة في وقته كثير التصانيف في الاصول والكلام والفقه. .ولد في عكبرا (على عشرة فراسخ 
من بغداد) ونشأ وتوفي ببغداد.له نحو مائتي مصنف. منها (الأعلام في اتفقت تفقت الإمامية عليه من 
الأحكام - ط) و(الإرشاد - ط) في تاريخ النبي - صل الله عليه وسلم - والزهراء والائمةه 
و(الرسالة المقنعة - ط) فقه» و(أحكام النساء - خ) و(أوائل القالات في المذاهب والمختارات - 
ط) و(الأمالي - ط) مرتب على المجالس» و (نقض فضيلة المعتزلة) و( یمان أي طالب - ط) رسالةء 
و(أصول الفقه) و(الكلام في وجوه إعجازالقرآن) و(تاريخ الشریعة) و(الإفصاح - ط) في 


۳۹ [آذذذخ ‏ .۰ ۰۰۰۰ ۳ « .جح ار سيد أصول اه 


هد - ٩۳۸‏ - ۹۹۵ م)» وغیرهم كثير. 

وترعرع الإمام أبو طالب كما مر في أسرة علمية عريقة» فکان له بذلك الخير 0 
أن هبل من عام ولد نابات كم أب لازم علب ء عصره الأفاضل الذين بل ۱ 
ظ من معين علومهم» وكرع من صافي نميرهم ۳ ظ 
0 . فعني بالعلم من صغره إلى كبره وعرف بعد بصحة النظر و جودة التأليف و 
۱ البصر الدقیق بالأصول و الفروع. ور ی هراس الي 
براااي ال یس " ومؤرخ ألف في التاريع. ۱ 


الامامة .انظر: مجلة العرفان ۳: ۲۵۳ والنجاشي ۲۸۳ وَروَضمَات الجنات 6: ۲4 وفهرست الطوسي 
۷ وميزان الاعتدال ۳: ۱ والذریعة۱: ۳۰۲ ويز و وخجلة الجمع العلمي العربي ۲۹ ۱ 
ل | ا o‏ ۱ ۱ 
(۱) الصاحب ابن عباد (۳۲- ۳۸۵ ه - ٩۳۸‏ - ۹۹۵ م) ل اعیل بن عباد بن العباس» أبو القاسم 
۱ الطالقاني: وزير غلب عليه الادب فکان من نوادر الدهر عل] وفضلا وتدبيرا وجودة 
رأي ا ا ی و ا a‏ ۱ 
5 الدولة من صباه فکان یدعوه بذلك. . "۳ ۱ 
ولد في الطالقان (من أعمال قزوين) وإليها نسبته وتوني بالري ونقل إلى أصبهات فدقن فیهنا.نه 
تصانیف :انظر: معجم الادباء ۲: ۲۷۳ - ۳2۳ ومعاهد التنضيص ٤‏ ۰ ۰۳۱ 
وابن خلدون 557:5 وابن خلکان ۷۰:۱ والنتظم ۱۷۹۰۷ وإنباه الرواة ۱: ۲۰۱ ومجلة الجمع 
العلمي العربي ۱۹: ۷۳ واليتيمة ۳: ۳۱ - ۱۱۸ والفهرس التمهيدي ۲۳١‏ ونزهة الجليس ۲ TE‏ 
وابن الاثر ٩‏ ۷۰ ولسان الميزان ۱ es‏ : ۳ والصاحب بن عباده حياته ۱ 
وأدبه ۲۱۶ ۲۳۵ -۲۳۹. 


(۲) التمير: من اء العليب التاجع في الري.العجم الوميط -(ج ۱۲ ص ٩5‏ ۱ 

(۳) عِلْمألكَلم: علم مهتم بدراسة العقيدة الإسلامية ويدافع عنهاء ويرد الشبهات التي تشار حوضا ۱ 
بالادلة العقلية والبراهين ال مستحدئا في ذلك مصنطلحات ای قاا مه الاليسقة وطر فا ۰۶ 
استنبطها منها.وسُمي هذا العلم علم الكلام لكثرة الكلام فيه بين التکلمین» أو لام تكلموا فیا ' 


بها 


وني هذا الجو العلمي والبحر المتلاطم من العلم والمعرفة عاش عيشة عالم مبرز 
وإمام عادل» وفقيه حاور ومؤلف» وسياسي لايشق له غبار وقاكد دولة» وأحد 
أدباء عصره فلا غرابة أن تجتمع هذه المعالي في شخص هذا الإمام النحرير» وف 
شخصية أخيه الإمام العلامة صاحب التصانيف الغزيرة المفيدة المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين افاروني البطحاني. 

ولقد مير بح بانفرادات في مسائل أصولية رز ويتحريراتٍ تفه فيها 
و نيعت من جربل اا قنعت شخصیته بذکاء خارق» وعبقرية فاه 
تشهد له اختیاراته ومناقشاته» وترجيحاته وتصحيحاته» ونقوده وردوده» ونظراته 
الثاقبة» وتقريراته الصائبة» التي دبج بها کتبه التعددة الفنون. 





واد ولد 


ون” 9 





سكت عنه السلف والفقه الأكبر» وعلم أصول الدين وعلم التوحيد والصفات وعلم النظر 
والاستدلال.انظر الوسوعة العربية العالمية .)١7١ /١(‏ 


المبحث الثانى: اا 
الطلب الأول: اسه وكتيته ولقبه واسرته 


۱ أسمه: :يی بن الحسين بن هارون بن الحسين ن حمد بن ارو ین حصد بن 
کته من زیر ۱ 
لقبه: وکان یلقب بالناطق بالحق . ۱ 
أما أبوه فهو : الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون محسدث وعدم ۱ ۱ 
من الأعلام»كان عالماً من أعيان أصحاب الناصر للحق» وروی بعض أحوال 
الناصرء والظاهر أنه إمامي الذهب. وبیثه وین ولده المؤيد بالله مراجعات في 
ذلك. توفي سنة ( ۰ ٤م(‏ . ۱ ۱ 
200 وأماأمهفهي: السيدة أم لسن ابنة اش شویف علي بن عبد الله الحسني ظ 
العقيقي وقد وصفت بأنها امرأة صالحة فاضلة ذات حظ وافر من الصلاح والزهد ۱ 
والتقوی والاستقامت وقد ظهرت هذه ا معاني والصفات في السلوك الذي صاغت ‏ 
به وجه ولديها الإمامين أحمد بن الحسين وأبي طالب يحيى بن الحسين رجهم الله ۳ 


a 


ASN 


(1) عمدة الطالب في أنساب آل أي طالب / ۳ جال الدين أحمد بن على الحسيني ان عنبة) 
ت۸۲۸ه.طبعة ظه ران م أعيان الشيعة ۱۰ / ۲۸۹ ۲.محسن الأمين العاملي دار التعارف 
دروت لن ۱ ۰ ۱ 

(۲) الحداتق الوردية في مناقب أثمة الزيدية ۲/ ۵ الطبعة الیل 5 یلع البدور ومح ۱ 
البحور ۲/ ۰ لابن أبي الرجال. ۱ 

۳( احدائق الوردية نی مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٥‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 


اشسم‌الدم‌اسی ۲۹ 





الطلب الثاني: مولده ووفاته 

مولده: ولد الامام آبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون سنة (۳۹۰ه/ 
۲م. 

عمّر يحيى بن الحسين بن هارون أربعاً وثانين سنة» صرف منها ثلاثة عشر 
سنة هي مدة خلافته» وبعد ذلك ارتحل إلى الدار الآخرة» وم يترك وراءه ديناراً ولا 
درهماً وترك أهله» وورثته على نفس الحالة التي كانوا عليها عندما كان حياً يرزق. 
فقد كانت وفاته سنة (۲4ه/ ۱۰۳۳م) ودفن رحمه الله في (جرجان) بالرغم من 
أن وفاته قد حدثت في (ديلان)؛ إلا أن ابنه أبا هاشم حمله إلى (آمل)» حيث ووري 
الثری هنالك» وقره با مشهور ماس وم يخلف إلا ولد واحدا هو: أبو هاشم 
محمد بن يحيى بن الحسين ' '. 


(0 الحدائق الوردية في مناقب أتمة الزيدية ۲/ ٠١۸‏ . 


و اريسي أصولالقته 


المطلب الثالث: : تربيته الدينية وتكوينه العلمي' 


في بلاد الجيل والديلم نشأ الإمام أبو طالب. في أسرة علمية فاضلة» نشا 
والفضائل تكتنفه من كل جانب» وعوامل التكامل وبناء الشخصية الطموحة 
متوفرة له» فوالده من أئمة العلم وفرسان الرواية» وأمه شريفة فاضلة من أبناء 
الشریف علي بن عبد الله الحسني العقيقي» كان ما حظ وافر من الصلاح 
والاستقامت وكذلك نشأ شقيقه الإمام المؤيد بالله أحند بن الحسين» اك بحار العلم 
. رواية ودراية» الذي كان مع أخيه یداومان التردد إلى حلقات العلم لدی جهابذة من 


العلاء أمثال - خاهم - السيد أبي العبباس الحسني الزيدي " والعلماء ء السابق ۱ 1 
ذکرهم في: (باطلب الغالث: الحالة العلمية» علب اواابعل سود ۱ 


en‏ يكيم 


() ی لاس احسني [ ... ۳۵۳ه] آحد بن [براهیم بن الحسن أبو العباس ا آحد الأعلام» 
۱ حافظ مسند» لم يبق شيء من فتون العلم الا طار في آرجانه» تتلمذ على الإمام الناصر الحسن 
الأآطروش. وتتلمذ عليه الامامان الحليلان الأخوان المؤيد باله» وأبو طالب المارونيان» وله العلوم 


الواسعة والمؤلفات الجامعة» عاش في الجيل والدیلم وخرج إلى فارس» وبغداد. وعاصر القاهرء 


والراضی» والمتقي العباسي» ومن شيو خه القاسم بن عبد العزیز بن اسحای بن جعفر البغدادي» 


وعبد الرهن بن آي حاتم وغيرهماء ومات بجرجان.قال جیی بن الحسين: ولعل قبره 


بجرجان .ومن آشهر مولفاته:الصابیح في سيرة الرسول وآل البيت انظر ترجمته في: مطلع البدور 


وجمع البحور -(۱ / ۳ التحف ٤‏ ل/اء الفلك الدوار ص ۳ ۰ اللالی المضيئة خ» ج TE‏ 
الا م الزلف ۷8 فهرس أساء علاء الشيمة ومصتفيهم ۳6/۷۱ 
ا لوي ويك البو اما مر روي 
50 00 


وقد وصف حال هذا الإمام النابه الشهيد الفقيه حميد بن أحمد المحلي ۲ أحسن 
وصف بأوضح مقال في فقرة من كتابه الحدائق الوردية» حيث قال: «كان عليه 
ای و ای وی یی و و 
جر ق زاو مسق راوه ا ای کن دی کد را مب 
البصری. فاحتوى على فرائده ” “» وأحاط معرفة بجليه وغرائبه» وكذلك قرأ عليه 
في أصول الفقه أيضاء ولقي غيره من الشيوخ» وأخذ عنهم حتى أضحى في فنون ‏ 
۱ العلم بحرا پتخطمط “رارم ويتلاطم زخاره) ار 


)1(1 ۵۸۲ - 10۲ ه-] حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد الحلل, التمیمی» الوادعی» 
الحمداني» آبو عبد الله الشهید. الفقیه. من آکابر علاء الزيدية وأفاضلهم» آنفق عمره في الذب عن 
الدین» عاصر الامام عبد الله بن حمزة» وعاش بعده إلى زمن الامام الهدي أحمد بن الحسين» وناصره 
وجاهد معه» حتی استشهد يوم الجمعة ثاني شهر رمضان سنة ۱۵۲ ی مشهده بقرية رحبة من بلاد 
السودة بجهات عمران وله كثير من الاراء الفقهية والکتب القیمة وأشهرها(الحدائق الوردیة). 
ترجمته في نباية (کتابه احداتق الوردیة) الطبوع» مصادر التراث اليمني في التحف البريطاني للدکتور 
العمري ص55 معجم الولفین 4/ ۰۸۳ ۸۶ لعمر كحالة» العقود اللؤلؤية ۱۱۵/۱ أئمة الیمن 
۱ قرة العين ١/7‏ .تاريخ الیمن الفکري في العصر العباسي ۲/ ۳۰۵ لوامع الانوار 
۲ ۶ الوسوعة اليمتية ۱ السلوك 1/۲ ۰ هجر العلم ۸۸۲. 

اف ی بای ل 1 
ص۳۲ 
وزخر البْحر یز خر زخرا وژخورا إذا جاش ماؤٌه وارتفعت آمُواجه فهو زاخرٌ.كتاب العين للخلیل 
بن أحمد الفراهيدي (ج 4 / ص ۲۰۷).تاج العروس من جواهر القاموس للزييدي (ج ۱/ ص 
۷۸ 


(6) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ١10‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 


۳ ی با مر سا 


ان بلغ سن الرشد ومرحلة الشباب حتی زاحم مشائخ العلم في مدا ۱ 
- المعارف» ونافس أرباب الحكمة والآدب» وقارع بالحجة فقهاء الأمصار» ورحل في 
طلب العلوم إلى بغداد ثم رجع ولیس له نظير ورس بجرجان او صیته ‏ 
كانتشار ضوء النهار» فألف وشعرء وأفتى وناظرء وكان كما قال عنه المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة في في كتابه الشافي : ماي اباب اسار يانه 
وسبح في أفنائه» . 
خلف الإمام أبو طالب وراء تراثا عظي في الفقه والأصول والأدب والتاريخ» 
۱ فا زالت أصداء آرائه وتخريجاته وحججه تتردد بین جدران المساجد وفي حلقات 
العلم وثرسم في صفحات الکتب وما زال العلماء فقهاء ومحدثون ومورخون. 
ینهلون من معینه ویمتحنون من فیض نود ی 
الاسلامية کنوزاً وذخاثر من الولفات التي دون فیها آنظاره وسطر فيها آفکاره. ٠‏ 


عاو 
2 


(۱) آخبار آتمة الزيدية ی اليا والدیلم ۱۲۹-۱۲۵ نصوص تاريخية جعها وحققها فیلفرد 
. مادیلونغ.دار النشر- فرانتس شتاینر بفیسبادن.بیروت ۱۹۸۷م.العهد الالاني للأبحاث ‏ 
الشرقية.مطبعة التوسط.بیروت / لبنان.عن کتاب جلاء الابصار للحاکم.. 
(۲) الشافي 4 نز النصور بال دپ حزة بن سلمان؛ منشورات مكتبة امن ابر 
ا e‏ ۰ هت 


اداد بز << ا 


الطلب الرایع: مشانخه 

لم يكن الامام آبو طالب قد سکن تحت ظلال شيخ واحد من الشائخ العلاء 
أو تبع بعضا من أولئك الشائخ. فقد آشارت بعض الصنفات أنه كان له عدد كبير 
من الشائخ والأساتذة الذین تتلمذ على أيديهم» في ختلف الفنون والعلوم ید أن 
- کتب التاریخ العربي ل تتعرض لتاریخ الجيل والدیلم إلا بها یسمح ویتوافق مع 
التوجه الرسمي للدولة» سيا وآن آئمة الزيدية هنالك کانوا يمثلون خط المعارضة 
للسلطة الحاكمة» ومن الطبيعي أن يسدل الستار على تلك الحقبة من الزمن» ومع 
هذا ظفرت بعدد من أسماء مشائخه الذين روى عنهم في كتابه (الأمالي في السنة 
النبوية) "*.وآربعة آخرين فقط من غير الأمالي: والده الحسين بن محمد بن هارون 
المتوفى سنة (۸۲۸۰/ 8415م). وأبو عبد الله البصري (الحسين بن علي) المتوى 
سنة (۳۱۹ه/ 117/4م). وأبو العياس أحمد بن إبراهيم الحسني المتوفى سنة 
(۵۳۵۳/ ۹6م). وأبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي. 

حيث بلغ عددهم سبعة وثلاثين عالما هم: 
۱- والده الحسين بن محمد بن هارون المتوفى سنة (۵۲۸۰/ ۸۹۶م) 7. 
- أبو عبد الله البصري (الحسين بن علي) المتوفى سنة (۳۹ه/ 917/4م) ©2. 
۳- أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني *. 


)١(‏ الأمالي كتاب في السنة النبوية من تأليف الإمام يحيى بن الحسين الهاروني (المؤلف)» طبع الطبعة 
الآولى ۲۰۰۲ م۰ مؤسسة الإمام زيد بن علي.عبان الآردن» تحقيق عبد الله مود العزي. 

(۲) الحدائق الوردية في مناقب أتمة الزيدية ۲/ 16 ١‏ الطبعة الأولى ٠۲‏ م 

(۳) المصدر السابق. 

(6) الصدر السابق. 


ا جي س2 أصول الفقه 


۳٤ 





4- أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضي ٠0‏ 

۵- أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ التو سنة ( ۸۸۳۰ ۷۰ 

1- أبو سعيد عبید الله بن محمد بن بدر الکرخي.. ۱ 

- آو عبد الله أحد بن محمد الأبنوسي البغدادي. 

۸- أبو علي كمد بن عبد الله بن محمد بن عبدال رمن الأصبهاني. 

9- أبو أحمد محمد بن علي العبدكي. . 

- أبوالحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري لو سنة (۲۲۵ه/ ٩۳۷‏ ترا 
-١١ ۰‏ أبو أحمد علي بن الحسين البغدادي الديباجي. . 

۲- آبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن إسماعيل البحري. 


0 17- أب الحسين علي بن إسماميل ۳ وي 


یی 

1 آبو زكر آخد بن عل العروف با سا 

این توا تیدا 
latte)‏ 0 ۱ 

ماج 1 


0 سیقت ترجه 





-١‏ أبو عبد الله الحسن بن على الصوفي. 

۲- أبو عبد الله الحسين بن علي القزويني. 

۳- أبو عبد الله الوليدي القاضي. 

6 - أبو الحسن البتي المتوفى سنة (۸4۰۳/ ١٠١٠م)ء‏ وقيل أبو الحسين البستي. 

۵ - وا الزاهد صاحب آخبار الناطق للحق. ظ 

1- عبد الواحد بن نصر بن محمد آبو الفرج الخزومي العروف بالببّغاءء؛ الشوفی 
سنة (۳۹۸ه/ ۱۰۰۷م) 

۷- أبو عبد الله محمد بن زيد بن علي بن جعفر المتو ستة (۳۷۷/ ۹۸۷م) 

۸- أبو عبد الله محمد بن يحيى القزويني. 

٩‏ - آبو عبد الله محمد بن يزيد المهلبي. 

۰ أبو عبد الله محمد بن عبدوس بن عبد الله الكوفي الجهشياري المدوى سنة 
(۸۳۳۱/ ۲ ٩م).‏ 

۱- أبو محمد الحسن بن حمزة الحسيني وق ست (۳۰۸/ 38م 

۲- داود بن المبارك. 

۳- عبد الرحمن بن أبي حاتم المتوفى سنة (۳۲۷/ 0۹۳۸). 

۳- عمرو بن ذي مر افمداني. ۱ 

0 القاضي آبو عبد الله الحمسين بسن هارون الضبي المتوف سنة 
(٩4۰ه/‏ ۱۰۱۸م) تقریبا. 


5ع محمد بن احسن. 


۳۷ بو عبد اله عمد بن ندا المي " 0 


a 
2 


۳ عبان دیق عبد اله مود اي كل ما و متخ اهم من كيه ماق 
المي 7 ۱ 
اي القزوين اوق سنة (۹۲۳/ ۱۲۲۰ ۱ 


ترد غ الرواة في رايعة الات -(۱/ ص ۱۲ للشيخ آغا برك رم قف عل ترجة درب 


اسم الدمراسى ۳۷ 





المطلب الخامس: تلاميده 
م تذكر المصادر التاريخية التي بين يدي من تلاميذ الامام إلا هؤلاء الستة: 
۱- أبا هاشم محمد بن يحيى بن الحسين (ولده) (. 
۲- أبا الحسن علي بن عبد الله ©. 
۳- السید آبا القاسم ضيرم 
£ - آبا سعد يحيى بن طاهر بن الحسين السیان الرازی (۰۰۰ - ۷ ه - 


وده اوه م( 2 


0- محمد بن جعفر احسنی 0 
- القاضى يوسف الخطيب:©2. 


(۱) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۱3۹۰۱7۷ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 

(۲) قال الحاكم الجشمي: ((كان شیخنا أبو الحسن على بن عبد الله اختلف إليه مدة بجرجان والسيد أبو 
القاسم الحسني يخرج من جلسه فيحكيان عن علمه وورعه واجتهاده وعبادته وخصاله الحميدة 
وسيرته الرضية شيئاً عجيباً يليق بمثل ذلك الصدر)).الحدائة ی الوردية ۸٩/۲‏ -خ - وآخبار آئمة 
الزيدية في الجيل والديلم ۱۲۷ عن جلاء الأبصار. 

() الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية 151/7 ١54‏ الطبعة الأولى ۲۰۰۷۲ 

(5) التحبير في المعجم الكبير - (ج ۲ / ص 4 ۳۷).تألیف الامام أبي سعد عبد الكريم بن محمد 
السمعاني التميمي. 

(0) أبو جعفر محمد بن جعفر بن علي الحسني: روى عن السيد أبي طالب يحيى بن الحسين الحاروني أماليه 
المعروفة» وكان سماعه عليه في شوال (سنة۱ 57ه) ورواها عنه ولده» فكان السماع على ولده (سنة 
۸ وکان محمد بن جعفر سيدا إماماً.طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (۲ / ۳۵۸). 


(5) طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (۱/ ۲4۲). 


ام ااا ع المجرى ني أصولالفقه 


ومن الطبيعي أن مثل هذا الفقيه الإمام العلامة لا بد أن يكون لهتلاميذ ‏ 


5 ۱ كثررون» الا أن عدم الإهتمام في عصور عديدة بقضية التوثيق ثل هذه السائل عند ۱ 
الورخین, وكتاب القالات قد فوث الفرضة للأجيال أن تکون على معرفة قامة يم 5 


٠‏ جری في تلك الحقب الماضية من تأثر وتأثير في جالات المعرفة والتلمذة في قليل من 
العصور التي اهتم بعض النابيين من حملة الأقلام من تسجيل حوادث الأزمنة التي 

سبقت مجيئهم إلى الحياةء وقضايا عاصروها ومنها مسألة تلقي العلوم؛ وأهم ٠‏ 
تین الذين جلسوا إلى العلماء والأئمة يتلقون منهم الا ا 

العلوم ما يتيسر لهم منهاء ولذلك فان عدم تسجيل عدد أو أعداد من طلاب العلم 
الذين استقوا معارفهم من هذا الإمام العام هو من الخسائر التي لا تقدر بشمن. فقد 
كان الإمام أبو طالب معلا ومدرساًء وفقيهاء وقاضياء شارك في كل علوم عصره 


ولم يتحمل مسئولية الحكم إلا بعد وفاة شقيقه شقيقه المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ظ 
فش ۱۰ زکان وجب حوره | نش ار إليه E‏ 
آحرزها ودَرّسَها. 


اب الف ي 





۲۹ 


المطلب السادس: ثناء العلماء عليه 

نال الإمام أبو طالب إعجاب الكثيرين بسياسته 55 ویعلمه کعال» و 5 به 
ارده وبر ان و ولام مار له لاصيا بام 

شتهر عن الصاحب بن عباد أنه كان كثير الإعجاب بالسيدين الأخوين المؤيد 

بالله ۳ طالب وكان یدیم مجالستهماء ويقول عنهیا: «ما تحت الفرقدين مغل 
الأخوين» (. . ۱ 
وقال الحاكه احشمی *: «كان شيخنا آبو الحسن علي بن عبد الله اختلف إليه 
مدة بجر جال. والسيد أبو القاسم اخسني يخرج من جلسه فيحكيان عن علمه 
وورعه واجتهاده وعبادته وخصاله الحميدة وسيرته الرضية شيئا عجیبا یلیق بمثل 
ذلك الصدر) ©2. 





(۱) الفرقدان: نججان في السیاء.قال الأزهري:الفرقدان نجان في السماء لا یفربان» ولكنهم| يطوفان 
باحدیآبو عبيد: المَرقدَ: ۵ ۳ .وقال ابن الأعرابي: فا كوه و اسان :وليلة خاملة 
خودا. اب ء تُعْشِى اي والمَرْقُودا هذيب اللغة» للأزهري7/ ۲۹۸ 

(۲) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۱۷۸ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م. 


(۳) الحاكم الجشمي (4۱۳ - 445 ه = ۱۱۰۱-۱۰۲۲ م) الحسن بن محمد بن کرامة الجشمي 
البيهقي مفسس عالم بالااصول والكلام حنفي ثم معتزلي فزيدي.وهو شيخ الزخشري.قرا 
بنیسابور وغیرها.واشتهر بصنعاء (الیمن) وتوفي شهیدا مقتولا بمكة» قیل: لرسالة آلفها اسمها " 
رسالة الشيخ إبليس إلى إخوانه المناحيس ".له (۲٤)كتاباء‏ منها " التهذيت " في تفسير القرآن» 
و " شرح عيون السائل -خ " في علم الکلام و" التأثير والمؤثر -خ " و" النتخب "في فقه 
الزيدية» و" السفينة - خ " في التاريخ» و" تحكيم العقول " في الاصولء و" جلاء الابصار " في علم 
احدیث. مسنداء.انظر ترحمته في: المقصد الحسن - خ " وطبقات الزيدية الكبرى - خ 0 الجنداري: 
تراجم الرجال ۲ حاجي خلیفة: كشف الظنون ٩۱۷‏ الزر كلي: الاعلام 5: ۱۷۷.وغیرهم. 

(6) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲ ۱۲۷ الطبعة الأولى ۲۰۰۲م.و آخبار أئمة الزيدية في 
الجيل والدیلم ۱۲۷ نصوص تاريخية جمعها وحققها فیلفرد مادیلونغ.دار النشر- فرانتس شتايئر . 


0 للا ست هك ريس أصول النقه 
۱ و تال كان امع نشرائط الما يكن في عص + مه سبرزآ فآ نواع ‏ 
لملوم» .. 
وقال: لاه عليه مسحة من العلم الإهيء وجذوة من الكلام وه ا 
يبال لتصور بان عبد ان پن حزة «إيسق من فنون العلم فن إلا طار في 
أرجائه وسبح في أفنائه فەا © 
ظ وقال الشهيد حميد بن أحمد لمحلي في كتابه ادن : اكان عليه السلام في || 2 ۱ 
. والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوجوه وأحسنها» ©. ا 
. وقال ابن حجر الميثمي العسقلاني في کتابه لسان الیزان: :اکان اماما عل 


مذهب زید ین عليه وان لادبا ری اوم مکشر ارفا نالاد رارقا 


۱ الحديث ف (. 


۱ خسن الأصول ار 


فیسبدن یروت ۱۹۸۷ مهد الأماي للأبحاث الشرقية.مطبعة التوسط.بيروت / بان 
جلاء الأبصار. ٠ ٠‏ 

)١(‏ أخبار أئمة الزيدية في الجيل والدیلم۱۲۵. 

(۲) الحدائق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ 11 5 

(۳) الشافي ۱/ 4 .للإمام المنصور بالل عبداله بن حزة بن سليمان» منشورات مکتبة اليمن الکبری 
_ضنعاء؛ طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات _بيزوت. ٠ ٠‏ 


5 (6) الحداتق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲( 


(۵) لسان الميزان / ۸ آحد بن علي بن حجر العسقلاني» حيدر آباد الدكن» مطبعة دائرة العارف ۱ 
العشانیت ۸۱۳۳۱/ ۱۲٩۱م.‏ 


اسيم الدمراسن ۱ 





وقال الأمين 7 بلغ درجة كبيرة في العلم حتى قال الزيدية فه: إنه لم يكن ثم 
أحد أعلم منه» (. 
ظ وقال ابن عنبة ”: «كان عالماً فاضلاء له مصنفات في الکلام» بويع له ولقب 
بالسيد الناطق بالحق» ”. انظر ترجمته في أعلام المؤلفين الزيدية» للوجيه؛ الفلك 
الدوار ص٤ ٠١‏ لصارم الدين الوزير» معجم رجال الاعتبار» التحف شرح الزلف 
للمؤيدي ۰۸۷-۵ الحداتق الوردية -خ - طبقات الزيدية -خ - اللألئ المضيئة 
للشرفي -خ - فهرس مكتبة الأوقاف ۰۷۱۳۰۳۲۰ ۰4۷۲ مؤلفات الزيديةء 
۳ أعلا م المؤلفين الزيدية 1۳ للوجیه معجم المؤلفين ۱۳/ ۰۱۹۲ تراجم 
جال الأزهار ١٤ء‏ الأعلام ۰۱4۱/۸ مطمح الآمال.خ-_تأرنخ اليمن لرا" 
1 هدية العارفین ۰0۱۸/۲ امحداول الصغری مختصر الطبقات الکبری للهادی» 
آعیان الشيعة للعلامة آغا بزرك الطهران ماثر الأبرار ۷۹/۲ للز حیف» طبقات 
الزيدية الكبرى 457/1 للعلامة ار رام بن المؤيد بالله. 


(۱) السيد حسن الأمين من مواليد شقراء وهو ابن العلامة السيد محسن الامین آعاش فترة صباه في دمشق 
ا لس اب سب ثم انتقل الى بيروت و يقيم في محلة قصقص أأديب و 
yS‏ يستحق التقدير أ صاحب دائرة المعارف الاسلامية و عدد من 
المؤلفات أ وله فضل كبير في جمع تراث والده السيد محسن الامين في اعيان الشيعة و غيرها.المجلس 
لثقاني للبنان الجنوبي: دفتر الذکریات الجنوبية أ ص ۱۸ (حسن الامین). ۱ 

(۲) داترة العارف الاسلامية الشيعية ۳/ ۱۳۰ : حسن الأمين - دار التعارف للمطبوعات - الطبعة 
الخامسة ۲۱6۱ ه- ۲۹۹۱م. 


(۳) ابن عنبة هو: السيّد آبو العباس» أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن مهنا بن عنبة» وينتهي نسبه إلى 
عبد الله بن الحسن ال مثنى بن الإمام احسن.ولد السيّد ابن عنبة حوالي عام ۷٤۸‏ ه.وتوثي في السابع 
من صفر ۸۲۸ ۰ بمدينة كرمان في إيران.انظر: عمدة الطالب: ۰۱۲ أعيان الشيعة 7 / .٤١‏ 

(5) عمدة الطالب في أنساب آل أي طالب / ۳ جمال الدين أحمد بن علي الحسيني (ابن عنبة) 
ت۸۲۸ه.طبعة طهران ۱۹۲۱م.آعیان الشيعة ۱۰ / ۲۸۹.محسن الأمين العاملي» دار التعارف 
بيروت لبنان ۱۹۸٩‏ . 


۲ 0 5 ۱ ۱ 0 ا : 0 ری 2 أصول الفقّه 
المطلب السابع: مؤلفاته 

خلف الإمام أبو طالب تراثا فریاخالدا سنه خلاصة علوسه ومعارفه. ۱ 
۱ وکان من هم مولفاته: ۱ 000 ۱ 
آولا: كتاب (البادئ) في علم الكلام» ذكره الإمام عبد اله بن زة © 
انیا (الجزي) وارد لفق بع و موضوع اسان ی قست ی 


۱ وإنجازهاء وهو بين يديك. ۱ 
ثالغا: (التحریر) 3 في لفق وقد قا بتحقيقه وطبعه ونشرء للحقق مد یی 
عزان عام 1134م 5 ۱ 


بخیث قال ۳۹۳ حسن يشهد له بالبلوغ إلى أعلى منزلة من الكلام» ©. 
سادسا: (الدعامة) بحث في موضوع الامام ذکره الشهید هید وقال عنه: 
0 اهو من عبجائب ب الكتب» وأودعه من الغرائب Sk‏ م القاطعة» 
والجلي مه في حبة الرهااء وود فيه من أنواع علوم الإمامة ما يکني ۱ 
فيشفي' " حاوس عبت بسر مااي الیدیة؛ ا 


(۱) الشانی ۱/ ۳۳۶ للإمام اتصور باه عبداله بن ین سلما منشورات مكتبة السيمن اکبری ۱ 
۱ _صنعاء» طبع مؤسسة الأعلمي للمطبوعات __بەروات. 
۱ (۲) الحدائق الوردية في مناقب أثمة الزيدية ۲/ ١‏ الطبعة الأولى ۰۲ ۰ 


(۳) الرجع السابق. 





سابعا: (جوامع الآدلة) في أصول الفقه. ذكره الشهيد حميد . 

ثامنا: (التذكرة) في الفقه. ذكره الجنداري © 

تاسعا: (جوامع النصوص»» هكذا ذكره الزركلي ". والصحيح أنه (جوامع 
الادلة في أصول الفقه)» وهو السابق ذکره» وبحمد الله حصلت عليه مؤخراء وقد 
شارفت على الانتهاء من تحقيقه» أسأل الله العون والتوفیق. ۱ 

ظ عاشرا: كتاب (شرح البالغ الدرك) شرح فيه كتاب البالغ المدرك م 

امادي ی احق بجبی بن اطسین» لومب ادا یت رك ی ی 
محمد یی عزان. 

حادي عشر: (الإفادة في تاريخ الأئمة السادة)» وهو من أهم كتب التاریخ 
عند الزيدية» طبع بتحقيق محمد يحيى عزان» تحت اسم: الإفادة في تأريخ أئمة 
الزيدية. 

ثاني عشر: کتاب (الامای) في الحديث مطبوع الطبعة الأولى ۲ م مؤسسة 
الامام زيد بن علي. عمان الاردن» تحقیق عبد الله مود العزي. 
ثالث عشر: (الحدائق في آخبار ذوي السوابق)» في تاريخ آئمة الزيدية انتهی 
فيه إلى آخبار الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. ذكره المؤلف في مقدمة كتابه 
الإفادة. 

رابع عشر: كتاب (الناظم) في ققه الناصرء ذكره شهید ميد عند ذكر الكتب 
التي معت على مذهب الناصر. 


(۷) المرجع السابق. 
(۲) رجال شرح الازهار» شرح الأزهار /١‏ 4 عبد الله بن مفتاح (۰ ۰2۱8-۸۷ طبع صنعاء. 
(۳) الاعلام ۱۶۱/۸ .للزرکلی دار العلم للملايين - بيروت لبنان- الطبعة السادسة» ١985‏ م. 


»سس يشت 


ا كتاب الصعبي ألفه ردا على سوال للحسن المصعبي الذي سأله 
أديصف له تب لزق الالة» ذکره ابن آي الرجال ذ في مطليع إلبدور في 0 
ترجمة الصعبي ۰۱۲۵/۲ ۱ ۱ 0 ۱ 
۱ سادس عشر: كتاب في فن اللطيف. وقد أورد ذكر هذا الكتاب المؤرخ ی 
بن القاسمالحمزي (ت)في سيرة الامام هد بسن رس 
و تا وب ی میتی (آبوطی) خطوط: ۱ 


القسمالد راسي ٤‏ 


المطلب الثامن: شعره 

كان الإمام أبو طالب مع سعة علمه شاعراً مجيداًء بيد أن التاريخ ۸ يحفظ لنا إلا 
قطعتين قاهیا في مرثية ولد له درج صغيرا فیما يبدوء ولا نعلم ما كان اسمه ولا 
عمره یوم وفانه: ۱ ۱ 
عليك سلام الله ساکن يلقع 2 فليس إلى دفع ام سبیل 
ولیس إلى غير التصبر مفزع وإنْعَسنَّ خطب في الصاب جليل 
وإن كان حزن الناس عند إياسهم قصيرافها حزني عليك طويل 
وان كنت تحت الترب في الرمس نازلا فذكركفي حشو الفؤاد نزيل 
ولولا مقال الناس فارق حلمه  ٠‏ لشَمّع تسکاب الدموععويل 
وقال أيضا فيه 

ياغائهِامالهإياتب حصالفني فقدك اكشاب 

وغاب روح الحيساةعني طاعلاجس مك التراب 
ياغائهالميصل شبابا يبكيعل فقدك الشباب 

وله أشعار كثيرة غيرها كما قال الحاكم الجشمي» ونقله عنه الشهيد حميد 
المحل . ۱ 

ولا غرابة في ذلك فقد كان کاخیه الامام المؤيد بالله أحمد بن الحسين شاعرا 
مطبوعاء وكان فصيحا يشهد له الخاص والعام» وما قاله: 

دب أخلاقٌ الرجال حوادث که أن عينَ السّبك يُخلصه الب 

وما آنا بالواني إذا الدهر أمّني ومن ذا من الأيام وج ينفكٌ 


(۱) الحدائق الوردية في مناقب أكمة الزيدية ۲/ ۱7۷ .الطبعة الأول ۲۰۰۲م. 


CS 


۱ 5-5 تسین كلع 
نان آب اک رام 


رنه یلد ارت 
a‏ 5 
aN‏ 


قال دح الصاحب بن با 


سقى عهدها صوبٌ من ان هاطلٌ 


منازل نجم الوصل فیهن طالعٌ . 


ومرتبم للم و بين ربُوعها 
TE E OT‏ 
وکل سحاب شاه الارض قربه 


وطابت بها الأيامٌ اذ سمحت لنا 


كذا مَنْ يسوسٌ الصاحبٌ القرم أمرة ۱ 


ولا انتحی انيرو خدمة باب 
ال أن قال: 
ألا ات الصاحب الاجد الذي 


۳ 


.ری أصول ات 


لت رسیدآ یمه هشیش 


فطحطحتة حنكاً وماعقني الحدك ۱ 

` بأ فتی الضیار آصبع بعك‎ ١ 

E EEC ۷‏ یط بسا ال درل 
وان یک س اا 


ولا رفلهم ولس ولا وعدهم افك . 


۳ 


یب تلك بى وناز 
بصي + ونجم افجر فيه نٌ آل ۱ 
بارخ مانوس ولو 1 

غداةً حباها الوشسي طل ووابل 
5 كان الماع البرق فيه مشاعل 
۱ وع لنافيهاغزال مفازل ۱ 
ظ . بها سمحت والدهرٌ عنهنٌ غافل 
تتم له التعمى وتزكو الفضائل 0 


3 تفج للعافین منها جداول ‏ 
وأعطيتَ حتى ليس في الأرض آمل 


هسیر 


القسمالدمراسى ا ۷ 


وكم لك ف آبناء أحمدمنيدٍ ههامَعلَعٌ يوم القيامة ماثل 
اليك عقيد المجد سارت ركامهم ولیس شم الا ع لا وسائل 
فأعطيتهم حتی لقد ستموا الى وعاد من العُذَّال من هو سائل 
وأسعدتهم والنحش لولاك ناجم وأعززتهم والذَّلُ لولاكَ شامل 
فكل زم انم تزه عاطل ٠‏ وکل مديح غير مدحكٌ باط 
وهذ الإمام الناصر الأطروش ” قبلهما كان شاعرا رقيقاء وحماسياء وأديبا 
فذاءقال من قصيدة له: 
عجيب لمن كان النبي وصهره وفاطمآباءاًلهوجدودا 
یری من خلاف الناس لله مایری ٠‏ فيغضي عليه أو يطيق قعودا 
حلنین لا يرع ون لله حر كف :م / #كدودا ولا خشون منه صدودا 
لقد آسمع الآي الفصل من له مسامع وعدا صادقا ووعيدا 
آخترمي ريب النون ول اقل ملي رلا إل أعدائنا وجنودا 
ول أخضب الران من قاني الک وأتركمنهفي القلوب قصیدا 


(1)۱ ۲۳۰ -۳۰4ه ] اللامام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الأطروش» أحد عظماء الاسلام وأئمة الزيدية المشهورين على 
وعملاًء وفضا وزهداًء وورعاًء شاعر» حدث» مفسر فقيه» أديب» متكلم» وهو ثالث الأئمة 
العلويين بطبرستان» المؤسس الفعلي للدولة العلوية هناك مولدة بالمدينة» وخرج إلى أرض الديلم 
داعياً إلى الله سنة6 ۲۸ هه ووفد إلى طبرستان وكان أهلها مجوساًء فنشر الإسلام بينهم»واستمر 
يدعوهم إلى الله قرابة عشرين سنة» فأسلم على يديه ألف ألف ما بين رجل وامرأة» أخباره کشبرةه 
ومناقبه» وفضائله غزيرة» له مؤلفات كثيرة منها البساط طبع بتحقيقي الطبعة الأولى سنة 
۷ ١ه.انظر:الحدائق‏ الوردية ۰۲۸/۲ الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» معجم الفسرین 
۲۱ تاريخ الائمة الزيديين في الجيل والديلم وطبرستان الأعلام ۲ معجم المؤلفين 
TOT‏ 


A 


بکل فتى بالسيف أخرق في العدى 


5 یری الوت حتف الالف عارا وسبة 


00 إلى أن آری إثر المحلنّينَ قدعفا 1 


وقال في قصيدة طويلة: 


فاجهد لكل الذي يرضى الإله به 
ظ | فيهالنورإلهالعسرش تمثيل 


فانت من دو حه زیتونه وقدت ‏ 


و وی 


إلى أن قال: 
ات که ال الله أن افیف 


را اي 


وآن ذا الیتم والسکین يه 


فهل یکون رضی للمصطفین بذا - 


فاجهد وجاهد ولاة الجور محتسبا 


۱ کل مضطلع مرحان تلع 
0 وكل أبيض مشل انار ملتهسيٍ ۱ 


سسب الجري سي أصول النته 


وان كان في ذات الإله مجيدا ٠‏ 


وفخرا وأجرا أن يموت شههدا . 
وقائم ذيع | القاسطین حصیدا 0 0 


وحبسل عمرك بالآمال موصول 0 


أضسحى ل لهفيه تغسيق ۳ 


فك ألعباد وآن الشسبر مقبول. 
وحکم من خالف القرآن معمول 


ون من ينه سب راهن غذول 


ادا EE‏ الها کار 
عو د 

فقد فشى الشر فيهم والأباطيل 

او وي 


متا طع مؤسة اي مات ل 5 


القت الد اسي 


وكل لدن من الخطي معتدل 
وكل معطوفء زوراء عاكفة 
وكل ذي غض ب له ملتهب 
في فتية قد شر والله آنفسهم 
رأوا بعين المدى ما قد يكون غدا 
وأيقنوا أن من يعصي الإلهله 
فولوا السيف والقرآن حكمهم 


حتى یری الحق قد قامت قوائمه 


۹ 


كأنعاملهبالليل قندیل 


فيهلمااعوج تثقيف وتعدیل ‏ 


في روضه للعصاة الشمْسٍ تذليل 
وکل ‏ حمل والله محمول 
فهمهم بوعید الله مشغول 
في جاحم النار تخا تخليد وتغلیل 
فا تاه به القرآنمعمول 
لأهله فيه تكبير وتهلیل ” 


اه a‏ کد 


)١(‏ الشاي ۱/ ١٠٠.للإمام‏ المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليهان» منشورات مكتبة اليمن الكبرى 


o.‏ _ _ _«_ _«_ _ ل كه لحري يذ أصول اه 


۱ المطلب الأول بيعته 


00 عندما التحق الاسام لزید بالله أحمد بن الحسين بالرفيق الأعلى رت 
(۱ ۱۲۰/۵۸۱ ۰ هرع الناس إلى أخيه أبي طالب يحيى , بن الحسين يحثونه على 
الاستجابة لمطلبهم ترشیح نفسه واعلانه نفسه إماماً شرعياً واجب الطاعة في 
المنشط والکره ه لاحتیاج السلمین إليه» وعلى اعتبار أنه من آکابر علماء ء الاسلام 
وأئمة الآل الکرام» وأنه لا يوجد من يحل محل المؤيد بالله بعد رحيله إلا أخوه أبو ۱ 
طالب. وقد فعل ما ألزمه الجمهور أن يفعال» فأعلن استعداده لتحمل مسئولية 
الامامة وتحمل أعباء الحكم طا ما تاقت نفوس المسلمين إلى مبايعته بل وإلزامه بأن ٠‏ 
يقبل منهم هذا الإلزام بتحمل ا مسئوليةء مسئولة الولاية الشرعية. وكان لعلماء 
البلاد الدور الكبير في نزوله عند رغبتهم خاصة وآهم أصحاب الفضل ويعرفون 

حق العرفة من سيتقلد حمل الأمانة الشرعية ویطبق أحكام الشريعة» ويصون 
ا ولذلك عمت الفرحة كل فرد في تلك السبلاد.. 


وکان من جملة الذين یت ۱ ستبشروا بهذه البيعة أبو الفرج بن هندو 0 وهر 


(۱) آبو الفرج بن هدو قال تاج الدين ابن الساعي: أبو الفرج بن هدو القَمّئ: علي بن الحسبين بن 
الحسن بن أحمد بن الحسين بن الحسن بن هندوء أبو الفرج الكاتب: من أهل الري» كان أحد 
الكتاب في ديوان الانشاء للملك عضد الدولةء ثم كتب بجرجان بعد العشر- والاربعمائة» وكان 
مشهورا بكثرة الأدب والبلاغة وحسن العبارة.انظر: ذيل تاريخ بغداد (۳/ »)۲٠١‏ والثعالبي في 

يتيمة الدهر »)408/١(‏ والباخرزي في دمية القصر وعصرة أهل العصر (۱ / 44).وقال ابن أي ٠‏ 

- الرجال: الشیخ الوفق» مکین الدین آبو الفرج بن هنده بارع ركه وانسان كعاندهه کان قد حفظ ‏ 


ال ا ب ١ه‏ 


ينا 





مشاهير الفلاسفة والأدباء - من غمرتهم الفرحة والسرور فعبر عن ذلك بأبيات 
قال فيها: 


ا و ایحا 
آن ال دیا باییت 
ثم استربت بصادة ال 
آل التبي طالب تم 
ياليبت شعري هل أرى 
فأكوق و من يخ 


ورَّمَاالوصية والوصيً 
يحيى بن هارو ن الرَّضِيً 
أيامإذ خانت عقا 
نج لدولتكم مضي 
سز إلى افیاج الشترفیا 1 


واد 


i 





إلى مذهب الزيدية - كثرهم لله تعالى-؛ صحب الإمام الناطق بالحق آبا طالب يحيى بن الحسين 
المهارونٍ صاحب (التحرير)ء ومن شعره فيه: سر النبوة والنبيا...مطلع البدور ومجمع البحور - (؛ 
.)١07 /‏ 

)١(‏ انظر تفصيل بيعته وولايته في: الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ٠١١‏ .والشافي /١‏ 5م 
للومام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان.وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (ج 
۲ ص ۳۷۲). 


۱ ۲ تب یس + ري يذ أصولالفقه . 
۱ المطلب الثاني حکمه: 


۰ بعد تحمله المسئولية نى صرح دولته الشامخ على تقوی من الله تعالى 
ورضوان» يرفرف عليها علم الإسلام والایمان والإحسان» يعبد أهلها الله تعالى 
وخده لا یشرکون به شیاه فقوي أسأسها وعللا بنياتها وعز بفضل الله تال 
0 الاس فیهنا بخیر» فقضى بعدله على الرذيلة» ونمت به كل فضيلة ظ 

مالس لمن فيا يشت وک نوا واه هل مدو ال تماق 0 
سم فلم تكد توجد قضية یترافع الناس فيها إليه الا على 
و لعرفة كل فرد بها له وما عليه ولعمل کل ما آوحی الله تعالى في القرآن ۱ 
الکریم إليه. وساد البلاد الرخاء وآمن الناس في بيوتهم وفي حلهم وترحافم وفي ۱ 
ر رام ومزارعهم ومعاملهم» واستمر الحال على أحسن ما يرام حيث ساد العدل 
بين الناس وتنعم الجميع بالرخاء والأمان والإستقرار» لأن قائدهم واحد من أكابر . 
علماء ء الأئمة» وكانت فترة حكمه لا تختلف عن فترة حكم شقيقه الراحل المؤيد 
بالله» الذي كانت تشد إليه وإلى علمه وإلى حكمته وإلى عدله المواكب من جهات . 
. الأرض الجاورة لبلاده الآمنة المطمئنة. حيث أنه لم تقع أية نزاعات أو حروب في ٠‏ 
۱ زمانه لانه كان محل رضی بين الجماهير من ختلف الفشات وساثر الطبقات» فلم ۱ 
يكن العامي أسرع إليه من العالم» ولا العالم من التد المنافس. 
0 ول يزل يحكم بين الناس بالعدل ويسير فيهم سيرة الأولياء ويقضسي حوائج 
المحتاجين ويدفع عن المظلومين ويحسن إلى المحرومين» بره العلماء ويجالس 
الفقراء» ويستحث ذوي الكفاءات والخبرة غلى العمل وإفادة المجتمعء ول يأل 
جهداً في ترسيخ المفاهيم الإسلامية ونشر المعارف الدينية» وتنشيط النهضة الثقافية . 
لتي قیز بها عصره وعضر آخیه من قبله الا اك 


وقد واصل الإمام أبو طالب السير على الطريقة التى يسير عليها عادة الأئمة 
العادلون إلى أن وافته المنية سنة (4۲4ه/ 1١‏ م) وانتقل إلى رحمة الله 


۰ .ىه (۲) 
ورضوانه " 


(۱) الحدائق الوردية في مناقب آئمة الزيدية ۲/ ١57‏ .والشافي ۱/ ۳۳۶ للإمام النصور بالّه عبدالله بن 
حمزة بن سلییان.وسمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالی (ج ۲/ ص ۳۷۲). 


لس سام ری سي أصول الفقه 
٠‏ الفصا الاول: 3 ۱ تحفيق الحناب 
البحت الاول: منهجي في التحقيق 
مد إل حياة نف اعسدبا أصلاء رمزت ها خرف( وأما النسخة ان 
فقد رمزت فا با حرف (ب) كنسخة 3 مساعدة. 1 
ونظرا لأن حجم الکتاب كبير جدا فقد اتتصرت على تحقيق ودراسة نصف 
٠‏ الکتاب تقريباء من بدايته "باب الخلاف في الأوا مر" إلى نهاية باب الأخبار» مأتان 
وخمس (۲۰۵) صفحات من الحجم الكبير لتيل درجة الماجستير» والجزء الثاني من ۳ 
الکتاب من 1 باب الخللاف 2 الإجماع". إلى اة الکتاب. "پات الخلاف ٤‏ الحظر 
ey,‏ واستصحاب اخال وبراءة الذمة وما یتصل بذلك" نی صمحاتها 
(YYY)‏ ماکتان ess‏ وعشرون صفحة من القطع الكيين ل N‏ ة الدکتوراه» 
عل أن جموع عات الكتاب كله (۳۷) أريعياثة رن وثلاثون صفحة من 
۱ شطع الخیین ۱ ۱ ۱ 
وقد قمت بالاعیال الآتية في الجزء الحقق: ۱ 
أولا: صححت النص وقومته وقارنت بين النسختين. 


ثانياً: : عزوت الآيات القرآنية إلى سورها. 
الثاً: حرجت الأحاديث النبوية» والآثاروالأخبار. . 


اسم التحقيقي . 0 
رابعاً: وضعت فهرسا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب 
والوضرعات والبلدان...إلخ 
خامسا: شرحت الغریب من الالفاظ والصطلحات اال 
سادسا: ترجمت للأعلام والذاهب والجماعات والأماكن الواردة في الكتاب 
تراجم تفي بالراد. ۱ 


3 


مر 
2 
ما 


۱ البحد الثاني: التعريف بالكتاب ونسبته إلى المؤلف 


۱ إن كناب "الجزي في أصول الفقه "الذي نقدمه الينوم کتاب علمي قیم 
۱ نفيس» حوى قواعد علم الأصول ومسائل ومعاقد فصوله بأسلوب سلس رصین 1 
لا تعقيد فيه ولا غموض في الجملة. ۱ ۱ ۱ 
وعلى العموم» فالكتاب زاخر بالقواعد والفوائد اساسا رایع 
۱ الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية؛ ومادته العلمية غزيرة جداً إذ اطّلع مصنفه 
. قبل تیه عل كثي من كتب هذا لفن وما تعلق به وأفاد متها وتقلل عن كشي 
متها E‏ 00 
ا ما سلاسة الكتاب وحلاوة أسلويه وجلاه عرض فان کل بحث من مباحكه | 
٠‏ لينطق بها. ظ 00 
إن القيمة العلمية الرفيعة للكتاب» تكمن في أن مادته عميقة غزيرة» ومصادره 
أصيلة وفيرة» حوى نقولاتٍ نادرةٌ كشيرة ستيان غياهنب النسيان» لتعرض | 
اله یه gu‏ ب العتزلي. 7 0 
٠‏ كما أن الكتاب امتاز ب بحسن التبويب والترتيب» والتقسيم والتنظيم» والتفنن في 


6 إيراد السؤال والاشکال» والجواب عنه في أحسن مقال. هذا مع تَوْشِيّة الکتاب ۱ 


ظ بفواند مهمة» وتحليته بزوائد جة» وتوشيحه بنكتٍ جيلةء وتذبیجه بقواعد جليلة. 
نلاغرو إن أضحى الكتابٌ توت ارتوث منه كب عديدة» ويتبوعاً 
بل منه آصتولیوت یپوت کالاسام هید اه بن زوق فر الا ار * 5 


651١ ۱100‏ 1ه ] الما التصور اف عبد اله بن مزق المسني» امن .إمام جتهد ات" 
٠ ۰‏ يجتهدي عصره علا وأدبا اوا قام بالاماة سنة ۵۸۳هت» وآخباره كثيرة. ومولفاته 


شهيرة .ومن مؤلفاته: : صهوة الاختيارات في (أصول الفقه) e‏ ر المنصورية 





القسمالتحمبقى ۱ ۱ كك د 


والرتضی ° في شرح معيار الأصولء. وصارم الدين الوزير ”في الفصول 





(سيرته لأبي فراس فاضل بن دغشم» الحدائق الوردية» أئمة اليمن ۱۰۸/۱ -١٤٠ء‏ مآثر الأبرار» . 
اللآلى المضيئة ‏ خ - ۰۶۱۲۳۳۹/۲ غاية الاماني 401-۳۲۹ التحفة العنيرية -خ -بلوغ المرام 
ص4۳ ۰۲ الجامع الوجيز -خ ‏ فرجة الحموم والحزن ص۱۸۱ تحاف المهتدين ۰۵۷ المقتطف 
۲ - ۰۱۱۷ التحف شرح الزلف ۱۰۳ ۰۱۰۷ تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» لوامع 
الانوا الاعلام ۰۲۱۳/۶ مصادر الحبشيى قسم مولفات حکام الیمن ٩۳۸‏ -57 ۰۵ مولفات 
الزيدية» فهرس الکتبة الغربية (انظر الفهرس)» فهرس مکتبة الاوقاف (آنظر الفهعرس)» مصادر 
العمري ۱۵۱ -۰۱۵۹ معجم المؤلفين ۵۰/۲ إيضاح الکنون ۱/ ۰۵۳۱۰۳۹۵ ۰۵۷۱۰۵۷۰ هدية 
العارفین 496/۱ الجواهر المضيئة -خ - ص۵1 الوسوعة اليمنية ۰1۱۸/۱ داثرة العارف 
الاسلامية مادة النصور مطمح الامال - خ - وعشرات غیرها. 

(۱) الهدي لدين الله (۵۰ ۷۷ - 2۰۸۰ ۱۳۷۳ - ۱:۳۷ م) أحمد بن يحيى بن المرتضى بن الفضل. آحد 
أئمة الاسلام. عالم» فقيه» جتهد مطلق» علم شامخ في شتی الفنون. أثرى المكتبة الاسلامية بمؤلفاته 
. الشهيرة الخالدة التي لا زالت عمدة للمذهب الزيدي ومرجعاً للفقه الموسوعي» واشتهر بالفضل 
والعلم.ولد في ذمارء وبويع بالامامة بعد موت الناصر (سنة 0147) في صنعاء ولقب (المهدي 
لدين الله) وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين» فنشبت فتنة انتهت بأسر 
صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء (سنة ۸۱۱-۷۹6 0) وخرج من سجنه خلسة» فعكف على 
التصنيف إلى أن توفي في جبل حجة غربي صنعاء.من أشهر كتبه: الأزهار في فقه الآئمة الأطهار آلفه 
في السجن.والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار طبع سنة ١۳٠١١‏ ه وني أصول الفقه 
(منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول.انظر ترجمته في: مقدمة كتاب المنية والأمل تحقيق الدكتور 
محمد جواد مشكور 5 ۰۱۰ البدر الطالع ۱۲۲/۱ »١155-‏ بلوغ المرام »4٠١‏ تاريخ الواسعي 4۰ 
فضل الاعتزال ط تونس سنة ۰۱۹۷۲ كنز الحكماء وروضة العلماء (سيرة المترجم لابنه الحمسن) ‏ 
خ» أئمة اليمن ۳۱۲ الاعلام ۰۲۹۹/۱ معجم المؤلفين ۰۲۰/۲ مصادر الحبشي ص ۰۵۹4-۵۸۳ 
كشف الظنون ۰۲۲ الإمام الهدي أحمد بن يحيى وأثره في الفكر الإسلامي سياسيا وعقائديا 
طبع ۱۹۹۱م -سنة ۱۶۱۱ ه تأليف د محمد الكالي. . 

(16۲ ۸۳ -414ه] صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن اهادي الوزير» مجتهد فقيه» قرأ في 
صنعاء وصعدة وبرع في جميع الفنون» وصار المرجع في عصره» ومن مولفاته: الفصول ره 
(أصول فقه) طبع عام ١١٠٠م‏ مركز التراث والبحوث اليمني» دار النهل بيروت لبنان بتحقيق 


oA 


ارز 





1 اللولیته والحسين ۷ 0 بن القاسم ب بن محمدفي غاية ت السغول. واه شیان ۵ 





محمد يحبى عزان.انظر ترجمته في: الأمالي الصغرى رجال السند (1) مطلع البدور» طبقات الزيدية» ٠‏ 
طبقات الزيدية الصغر ى» (المستطاب) _خ ‏ البدر الطالع ج۱/ ۱ مصادر الحبشي ص ۰ أئمة 
لمر ناه ۳۷/۱ نشر العرف ج ۲/ ۰۱۲۷ معجم المؤلفين ۱۰۱/۱ » مصادر العمري؛ ۲۳ 

- ۲6۰ الأعلام ج۱/ ۰7۵ مقدمة الفلك الدوار تحقیق محمد يحيى سالم» التحف شرح الزلف ۸۲ 
مقامات من الأدب اليمني ٤١‏ داس رامل بيجم امین ص۰۲۸ هداية E‏ 
۰۲۱/۷ ۱ 
٠‏ 4441010 -۱۰۵۰ه]اخسین بن الإمام القاسم بن عمد ب وم ان مامت یجید نرق 
منطقي» نحوي» من أكابر علماء اليمن» ولد يوم الأحد ۱6 ربيع الآخره ونشأ بحجر أبيه الإمام 
۱ القاسم وقرأ عليه» وعلى العلامة لطف الله الغياث» وغيره من مشاهير علماء عصر عصره» حتى برع في 
كل الفنون» واشتغل بنشر العلم والدرس واتألیف وخاض مع أخيه الحسن معارك ضارية ضد 
الأتراك» وقاد الجيوش وحاصرهم في كل مو موطن» واستمر مجاهذا وناشراً للعلم» » حتی توفي ۱۲ 
ربيع الاخر بمدينة ذمارء ودفن بها في قبته الشهورق أخباره كثيرة» ومناقبه غزيرة» ومؤلفاته 
شهيرة. وأشهرها: : غاية السؤل في علم الأصول» وشرحها هداية العقول إلى غاية السؤل في علم ٠‏ 
الأصول» قال الشوكاني: : (لا يوجد ني كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن مثله ومع هذا ألفه 
وهو يقود الجيوش ويحاصر الأتراك في كل موطن). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - 
(۱/ ۰6۲۱۳ وهو آعلی كتب المنهج العتمد في مدارس الزيدية لا يكمله الطالب إلا عند بلوغ 
مرحلة الاجتهاد .انظر ترجمته في: مولفات الزيدية ۱ مصادر لطعي ۰۱7۷۲ مطلع البدور 7 
وحمي البحور - (۲/ ۱5۸)»الستطاب -خ ب خلاصة الأثر ۲/ ۰۱۰4 البدر الطالع ۰۱۲۲/۱ ۱ 
مصادر العمري ۰۲0۰ الجواهر المضيئة -خ ص ۰4۰ طبق الحلوى ۰۸۱-۷۸ الوسوعة اليمنية 
۱ ۱ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة لمحمد أمين الحبي ط سنة ۱۳۸۸ دار أحياء الکتب 
العربية 1/۳ ۲. ۱ 
٠ ۱۳۹۰ ۹3۷1 0۲(‏ ها أحد بن مد بن لقمان بن أحد بن شمس الدين بن الإمام المهدي جمد بن جي 
الرتضی عليه السلام. آحد مشاهیر علاء الزيدية عالم» جتهد» عفق. عاهد. كان آحد آمراء ابحیوش 
۱ أيام المؤيد بالله حمد , بن القاسم عليه السلام وله وقائع مشهورة» آخذ عن مشاهير علماء ۶ عصر-ه» 
وتخرج عليه الکثیر من العلیاء سکن کحلان عفار» ثم شهارة» وکان یدرس بجامعها ثم انتقل إلى 
قلعة غبار في رازح» وهناك اشتد به المرض ومات في شهر رجب سنة ۰۳۹ هومن آشهر 


ا ار ۳ 


۳ 


وا 

ان کتاب الجزی: نی آصول الفقه من الکتب اليم سجل تاریخ کتب 
آصول فقه الزيدية» ولا آبالغ إذا قلت: إن منزلة کتاب الجزي عند الزيدية هو 
بمثابة کتاب العتمد لأبي الحسين البصري عند العتزلة ۳ "وإذا كان مؤرخوا علم 


مؤلفاته: الکاشف لذوي مقر هن وجوه معا الکافل بل السول لي علم سول في ابو 
الفقه» کتاب شهير» طبع بتحقيقنا. 

انظر ترحمته في: طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (۱/ ۱۱۳ مطلع البدور ومجمع 
البحور - (۱/ ۳۳۶).البدر الطالع ۰۱۱۸/۱ مضادر العمري ۰۱۵۸ الستطاب -خ ۰۱5۵/۲ 
معجم المؤلفين ۲ خلاصة الأثر ۱/ ۰۳۰۲ هدية العارفین ۱/ ۰۱5۷ مصادر ابشی- ۰۱۲۹ 
۱ ۰ > مولفات الزيدية ۰6۰۸/۱ ۱۳. 

(1)0 ۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ ه-]العلامة الشهير عمد بن (سیاعیل بن صلاح بن محمد الأمير الصنعاني.عالمء 
جتهد. حافظ آدیب شاعرء تقي» من مشاهير العلماء في القرن الثاني عشرء مولده بکحلان» وانتقل ‏ 
مع والده إلى صنعاء سنة ۱۱۰۷ ه وتتلمذ على مشاهیر علماء عصره» ثم رحل إلى مكة والدينة سنة 
هه وقراعلی العلماء سار ی ی 
عنهی وبرز في شتی العلوم» وتفرّد بالرئاسة في صنعاء» وقد عرف بصراحته وعلمه وعمر نحو 
۲ عاما؛ عکف فیها على الاصلاح والوعظ والارشاد وتشر العلم تدریساً وافتاء وتألیفاه وکان 
إنتاجه العلمي غزیرا وطبقت شهرته الآفاق» وآخباره كثيرة» وأبحاثه ورسائله وکتبه وفيرة. 
ومن آشهر مؤلفاته: سبل السلام وإجابة السائل شرح بغية الامل بنظم الکافل» وارشاد ذوي 
الالباب إلى حقيقة حقيقةآقوال ممد ین عید الوهاب تحت الطیع یقت 
انظر ترجته في: نشر العرف ۵/۲ ۰ الموسوعة اليمنية ۰۷۱۸/۱ الأدب اليمني عصر خروج 
الاتراك ۲ البدر الطالع ۲ مصادر العمري ۹۵ ۲ آبجد العلوم ۰۸۰۸ هدية العارفين 
۲ مصادر الحبشي اللا ا ا ال ل ocd‏ ار 

۱ ۱ . 0٦ /٩ معجم المؤلفين‎ 

(۲) المعتزلة هم: آتباع عمر بن عبيد وواصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذة احسن البصري» ولا 

لوا في البحث في مسائل الإيهان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة الذين 





جریا أصول اه 


أصول الفقه قدصنفوا أهم مصاد هذا عم في رم موقات هي ادال 
اسن البصري» والعهد للقاضي عبد الجبارء والستصفی لا حامد الول 
7 7 نان امم كدب نصا التراث الزيدي 





تقاتلواء خالفاء» فايرا حلقته» فشيل الحسن البصري عتهم فقال: هؤلاء العتزلة فيقي الاسم 

عليهم» فكثر أنْبَاعهَ) حتى تقد مذهبهم وسكي بمذهب العتز تزلة. فبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل 

المذهب والنقاشات وما حَصّلٌ من تطوّر فيه» بنوه على أصولٍ خسة عندهم» وهي السیاة بالأصول 

اة عند العتزلة وهئ: : التوحيدوالعدل»والوعد والوعييد» والمنزلة بين النزلتین»والامر 

بالعروف والنهي عن المنكر.يراجع : الملل والتحل للشهرستاني ص (5 -۸). ۱ 

5 (۱) الغزالي (4۵۰ - و ١ه‏ ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو 
حامد. حجة الاسلام: فیلسوف.متصوف له نحو منتي مصنف .مولده ووفاته في الطابران (قصبة 
طوس» بخراسان) رحل إلى نیسابور ثم إلى بغداد فامجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى بلدته. نسبته ‏ 
إلى صناعة الغزل (عند من یقوله بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قری طوس) لمن قال 
بالتخفيف .من كتبه (إحياء علوم الدين) و(الستصفی من علم الأصول خط خاداوور 1 
من علم الاصول) .انظر ترجته فی: وفیات الاعیان ۱ : ۳ وطبقات الشافعية ٤‏ :۰ وشذر ات 
الذهب : ۱۰ .وبروکلیان في کتاب تأريخ الأدب العربي١/‏ 4 والوافي بالوفیات ١‏ : ۲۷۷ ۱ 
ومفتاح السعادة ۲: ۰-۱ وتبین کلپ الفتري ۲۹۱ - ۳۰۲ ومعجم الطبوعات ۱2۰۸ - 
FEN‏ ۱ 

(1) هو عبد الك بن عبد اله بن يوسف ا اا الجويني. الشافعيء الشهير بإما 
ا حرمين» ولد سنة تسع عشرة وآربعانة ه تفقه على والده» وتوف ل ننسابور ت ثان وسبعین . 
e‏ هب من آثاره: "الإرشاد في علم الكلام 1 "البرهان في الأصول" و"الرسالة 
۱ تا 2 .انظر ترجته فی: شذرات الذهب 08 "oA‏ هدية العبارفين 1 23 ا 
. النبلاء ۱۸۲ 838" الفواتد البهية ۲6۹۲ ۱ 00 ۱ 

0 مقدمة :ابن خلدون»ص | ۰ 4 





سم ايب ۱ ۱ ا 
00 5 ۱ ٭ .۰ ۱ 
ثانيا: المقنع للإمام يحيى بن المحسن بن محفوظ "". 

ثالثاً: الحاوي للإمام يحيى بن حمزة ۲ رابعا: الموهرة لا جد حمد 


(۱) (..-1۳۰ ه -..- ۱۲۳۸ م) يحيى بن المحسن بن محفوظ من ذرية الهادي» عالم» جتهد. جاهد 
شاعر» مولده في جهات صعدة. كان قيامه بصعدة سنة ۱۱6 بعد وفاة الامام عبد الله بن 
حمزة. وتلقب بالمعتضد بالله.وكان من كبار العلماء» قال الإمام عبد الله بن حمزة: إن لصاحب الترجمة 
علم أربعة أئمة» وأن ربع علمه يكفي الامام الأعظم» وكان شاعراً بليغاً شجاعاء له مؤلفات حسان 
منها المقنع الشاني في أصول الفقه عاقه الحمام عن اکاله فأكمله السيد محمد بن امادي بن تاج 
الدين»» دعا إلى الله في صفر سنة ۱۱6 هب وعارضه الأمير محمد بن المنصور بالله فلم يتم أمره.ومات 
رحمه الله سنة 775ه.وقيره بساقين من بلاد خولان صعدة.انظر ترجمته في: مآثر الأبرار - (۲ / 
۸) نتمة الافادة /١(-‏ ۳۳ بلوغ الأرب وكنوز الذهب -(۲/ 23١9‏ التحف شرح 
الزلف (۳/ 559)» بروکلمان في تناريخ الأدب (۵۱۰/۱).و(«مصادر الفکر)): (ص/ -50١‏ 
١‏ )نباء الزمن في تاريخ اليمن - خ: حوادث سنة 515 و55 إتحاف المسترشدين 25/8 
والكامل لابن الآثير ۵: ۱۷۱ .الاعلام للزرکلی - (۸/ .)١١۳‏ 

(۲) المؤيد (114 - ۱۲۷۰-۰۷۵ - ۱۳46 م) يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم» الحسيني العلوي 
الطالبي: أحد أعلام الفكر الإسلامي في اليمن» وأكابر علماء الزيدية»» جتهد مفكر زاهد. مولده 
بصنعاء في ۲۷ شهر صفر سنة ۹1٩‏ هب ودعا بعد وفاة المهدي محمد بن المطهر سنة ۲۹ لاه.قاتل 
الإساعيلية قتالاً شرساً انتهی بالصلح» وعارضه أكثر من إمام» كان ميالاً إلى الانصاف مع طهارة 
لسان وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق»مصنفاته كثيرة» يروي أن كراريس تصانيفه 
زادت على عدد أيام عمره.منها (الانتصار الجامع لمذاهب علاء الامصار) والحاوي لحقائق الأدلة 
الفقهية في (أصول الفقه)»منه نسخة مصورة من السفر الثاني خطت سنة ٠١‏ لاه في مكتبة مركز 
بدر.توق بحصن هران ودفن بذمار» وقبره بها معروف مزور. انظر ترجته في: نبذة يسيرة من سيرة 
الإمام يحيى بن حمزة _خ ٠١7-‏ (مجاميع) أوقاف ق ۰۱۹-۱4۳ مصادر الحبشي- 261١-5715‏ 
الجواهر المضيئة -خ - ص ۰۱۰۷ العقود اللؤلؤية ۲/ ۰۱۶۲ غاية الأماني ق۲ ص١١١٥ »٥٥٤‏ 
البدر الطالع ۰۳۳۳۳۳۱/۲ فرجة امموم واحزن ۰۱۹-۱۹6 أئمة الیمن ۲۲۸/۱ ۰۲۳۵ 
إتحاف الهتدین ص1۵ التحف شرح الزلف ۱۲۰ ۰۱۲۳ القتطف من تأريخ الیمن ۰۱۲۷ 
مصادر العمري ۰۱۷۲ الوسوعة الیمنیه ۲/ ۰۱۰۱۹ لوامع الانوار ۲/ ۸۲-۷۳ قرة العیون ۷/۲ - 
۰ الاعلام ۰۱۳/۸ معجم المؤلفين ۰۱۹۵/۱۳ کشف الظنون ۰۱۷۷۰ معجم الفسرین 


سا أصول لته 





E 


ا امسا : صفوة ة الإختيار للإمام ما بن چ ا 5 
الوصول لإمام أحمد بن یی بن الرتضسى ‏ سابع الفصول الللوية لصادم 





۳۸/۸ معجم المطبوعات ۰۱۹84 بلوغ المرام ۰۶۱ ۰4۱ الدر الفريد ۰۲6۷ هدية المارفين ۱ 
/١‏ ۰ وفيه توفى حدود ستة ۰۱٤١‏ ۱ ۱ 


(۱) أحبد بن حمد ين الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص عال دق من سین اما 
وأمراء الکلام له في العلوم قدم راسخة مولفاته * شهرتها كبيرة» وشراجها كثيرون؛ قرأ على الشیخ . 
محبي الدین بن محمد بن أحمد بن الولید القرشي والشهید حسام الدین حميد بن أحمد الحل - 5 
صاحب الحدائق الوردية ب ودرّس العلوم وکان طلبته 9۰۰ شخصء اختلف مع الامام الهدي ۱ 
أحمد بن الحسين الشهید» وقیل: إنه تاب فیما كان منه من ا خل له سن موتفاته: کیره . 
الأصول وتذكرة الفحول في علم الأصول .أصول فقه. طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن عل بن مطهر ‏ 
الماخذي .توق يوم الخميس9 ١‏ رمضان سنة”16ه. انظر ترجمته في: أئمة اليمن ج ۱۷۱/۷ ۱۷۲۰ 
معجم الولفین ج۲/ ۰ (وقد وهم ونسب إليه مصباح العلوم وتبعه العمري في الوسوعة اليمنية 
وهي لاد بن الحسن الرصاص التوفی سنة۱ 1۲ ه) مصادر الحبشي- ١٠ء‏ مطلسع اليندور رخس ٠.‏ 
المستطاب -خ س طبقات الزيدية سخ الموسوعة اليمنية ج۱/ ۷ تاريخ اليمن الفكري في العصر 

| العباسي ج۳/ 709 لي ا ج کج(« 
ج۷۷/۲. ۱ ۱ ۱ 0 
(۷۷۰[6۲ -۸۶۰ه] الإمام المهدي لدين الله ا جبی بن الرتضی بحن ها الإسلام» عالهفقی ۱ 
مجتهد مطلق؛ بويع سنة 97لاه فحكم سنة ونازعه ابن الإمام صلاح الدين .وانتصر علیه» ثم سيق 
إلى سجن صنعاء ء فاشتغل بالتأليف والتدریس في سجنه وآلّْف (متن الأزهار) في الفقه وشرحه ۱ 
(الغيث المدرار) وهرب بعد سبع سنين من السجن واعتزل السياسة وأنزوى في مدينة ثلا ا 
فيها كتابه الشهير (البحر الزخار) ومن أبرز مؤلفاته: معيار العقول في علم الأصول طبع بتحقيق 

الدكتور أحمد بن علي بن مطهر الماخذي» واستقر أخيراً سنة ۸۳۸« في بلاد الضفیر (حجه) حتى ۱ 
مات سنة ٠‏ 5ه بمرض الطاعون وقبره هناك مشهور مزورء آخباره و مناقبه جليلة ومولفاته 
شهيرة أثرت المكتبة الاسلامية.انظر ترجمته في: مقمة ا والامل تحقیق ادکتور حمد جوا 

۳ مشکور ۵ - ٠١‏ البدر الطالع ۱۲۲/۱ -۱۲۲ بلوغ المرام م تاريخ الواسعي ي * 4 تاريخ 
الادب العربي بر وکلمان» فضل الاعتزال ط تونس سنة ۱۹۷۲م؛ كنز الحكماء وروضة العلاء (سيرة 
اقا ت ی ی ی نف ا یت نف اف 
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1۲ 


الدين إبراهيم الوزیر. ولهذا فان کتاب الجزي في أصول الفقه لا يقل أهمية عن 
واحد من تلك الکتب التي اعتبرها جمهور الأصوليين في المذاهب الإسلامية 
الأخرى أهمية وتوئیقا ولذلك فان قيمة المجزي وأهميته تكمن في آمرین آوضا: أن 
هذا الصنف هو المصنف الأول الذي قام بتحريره واحد من علماء وأئمة الزيدية» 
حيث لم يسبق أن تناول مثله أحد من الأئمة السابقين عدا ما كتبه الامام الحادي بجیی 
بن الحسين ”في موضوع القياس. الأأمر الثاني: أن كتاب المجزي في أصول الفقه قد 





معجم المؤلفين ۰۲۰7/۲ مصادر احبشی ص۵۸۳ - 045, كشف الظنون ۲۲ ۰۷۳ 374 ۰۱۳۶ 
الموسوعة اليمنية ۰۵۵/۱ لوامع الأنوار ۶۵۲ الجواهر المضيئة خ - ص۰۲۲ الامام 
لهدي أحمد بن يحيى وأثره في الفکر الاسلامي سياسياً وعقائدياً طبع ۱۹۹۱ م سنة ۱۶۱۱ هتألیف 
د محمد الكالي. 
)۲401(1 44 اه ] الإمام اهادي لا ی بن الحسين بن القاسم بلس راهم يم الرسي» أحد 
عظماء الفكر الإسلامي وأعلام أئمة الآل. إمام» مجتهد, جاهد. زاهد» شجاع» متكلم» خرج إلى 
اليمن» فأحيى الله به الدين» وخلص به اليمن من القرامطة والفساد والفتن» واعتبر الرجل الثاني 
بعد الإمام زيد عليه السلام في تجديد مذهب الزیدیق ول يزل مجاهداً في سبیل الله مدافعاً عن الممق» 
ناشراً للفضيلة حتى توفاه اله بصعدة سنة ۲۹۸ ه وقبره بها مشهور مزورء أخباره كثيرة.ومن 
مؤلفاته: كتاب القياس.(ضمن مجموعة كتبه المطبوعة سنة(۲۰۱۰۰م) بتحقيق علي أحمد 
الرازحي.انظر ترجمته في: سيرة الحادي تأليف علي بن محمد العباسي العلوي طبع سنة 917١م‏ تحقيق 
سهيل زكارء الومام امادي مجاهدا وواليا وفقيها عبد الفتاح شايف نعمان طا سنة ۱۱۰ه 
خلاصة سيرة ا هادي (أرجوزة لزبارة) ط سنة ۱۹۵۲م» مصادر الحبشي قسم مؤلفات حكام اليمن 
2197-5, مصادر العمري ۱۳۳ - ۱6۰ الإفادة في تأريخ الأئمة السادة الحدائق الوردية»غاية 
الأماني في أخبار القطر الیماني 27١١ ٠١١‏ إتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ٤١‏ الامام زيد 
لأبي زهرة 0۱4-۵۰٩‏ المقتطف ۰۱۰-۱۰6 الأعلام ۸/ ۰۷۱ من تأريخ المخلاف السليماني 
للعقيل» عمدة الطالب 4 ۲» سر السلسلة العلوية ۰۲۸ التحف شرح الزلف ۰1۲ تأريخ اليمن 
الفكري في العصر العبامي ۱۲/۱ ۰۲ تأريخ الآدب العربي لبر و کلان ۳۲۷/۳ - ۳۳۰۰ معجم 
الفسرین ۰۲۲۷/۲ معجم المؤلفين ۰۱۹۱/۱۳ الموسوعة اليمنية لل د 
٩‏ تأریخ صنعاء 5 الاعلام ۸/ . ۱ 


١‏ تناول المسائل الأصولية الخلافية بطريقة يمكن وصفها بأنما معاصرته وذلك 
يسبب غزارة علم مؤلفه واطلاعه على ما كان في عصره من معارف أصولية» . 
وسواء كانت من جهة الأشاعرة ۳ أو ما كان من معارف المتكلمين "من الدرسة ‏ 
الإعتزالية. فقد ظهر هذا المصنف وكأنه قد ولد من رحم المؤلفات المعتزلية التي 
تخاطب العقل بلغة سهلة وجميلة وواضحة. وإزاء هذا الأمی أي: أمر الأسلوب 
۱ الذي جاء به مؤلف الکتاب فان إخراجه إلى حيز الوجود یعتبر نصراً عظياً في 
- موضوع علم آصول الفقه ماله من أثر علمي مهم عل الباحثين المعاصرين دعل Ù‏ 
القراء وعلى الناشغة! 0 1 0 
ظ ولا شك أن هذا الكتاب (المجزي) من تأليف الإمام آي طالب يى بن ظ 
الحسين بن هارون لشهرته بين الأئمة و الع في ختلف العصور من عصره إلى 
عصرنا الحاضرء فلا يكاد يترجم له مؤرخ إلى ويذكركتابه هذا. 0000 

بود بكر باه ابورا سيد اع اي کاب فان الوردية في 
مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۱7۵ ۱ ۱ 
ظ والإمام عبدالله بن حمزة في كتابه الشافي ۱/ ۱۳۳4 والعلامة أحد بن صالح بن 
آي الرجال اللي د 


NES )۱(‏ ا الأشعري» علي بن إسماعيل بن إسحاق(ت ٤۲٣هل‏ .. 
0م )..وكان في أول آمره على مذهب المعتزلة. فلا بلغ سن الأربعين تراجع عن آرائهم.ومنذ ذلك 
الحين بدأ ظهور مذهب الأشاعرة لماي سي نی لي ۳6 
الموسوعة العربية العالمية -(۱۷۰/۱). ۱ 

(۲) المتكلمون هم: الباحثون وامهتمون بدراسة العقيدة الإسلامية والدقاع عنهاء ورد الشبهات التي تشار ۱ 
حوغا بالأدلة العقلية والبراهين الجدلية» وسّمي هذا العلم علم الكلام لكثرة الكلام فيه بين المتكلمين. 

۰۹ ۰۹۲ ۰ مس أحمد بن صالح بن محمد بن علي بن بي الرجال» مزرخ شهيرء واسع الإطلاع؛ 


5 ول تر وس ای سس ء طوال فترة حكمه ‏ ۱ 


العسم التحفمي 


قو 





والعلامة أحمد بن محمد الشرفي في كتابه اللالیع المضيئة ”©» خطوط. 
والعلامة يحيى بن الحسين بن القاسم “في طبقات الزيدية الكبرى١/ ٤١‏ مخطوط. 





»)3١817-١١55(‏ واشتهر بإهتامه بكتابة التاریخ.توفی بالروضة سنة97١٠ه.ومن‏ مؤلفاته:كتابه 
الشهير- مطلع البدور ومجمع البحور.انظر ترجمته في: الامالی الصغرى للمؤيد بالله رجال 
السند ۰۵۳ طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) - (۱/ ۱۱۸)مطلع البدور -خ -ترجته لنفسه 
البدر الطالع ج۱/ ۰۵1 خلاصة الأثر ج۱/ ۰ معجم الولفین ج۱/ ۰۲۵۳ مصادر احبشی- 
۰ مصادر العمري ص ۲۸۲-۲۸۰ الاعلام ج۱/ ۰۱۳۷ هدية العارفین ج۱/ ۰۱۲۳ الوسوعة 
اليمنية ج۱/ ۰۵6 الور حون الیمنیون للعمري ۷ )4٩-‏ الجواهر المضيئة ص١١‏ -خ ى نفحة 

الريحانة ج۳/ ۰4۸٩-1۸5‏ حديقة الافراحه خلاصة الأثر ح۱/ ۰۲۲۱-۲۲۰ 

(۹۷[)۱ -۱۰۵۵ه]آهد بن محمد بن صلاح بن محمد بن صلاح بن أحمد الشرفي» عا جتهد» حقق» 
أصولي» كان من أعيان أصحاب الامام القاسم بن محمد» عكف على التدریس» والتأليف» ونشر- 
العلیآخباره كثيرة توفى ليلة الاربعاء ۲۲ ذي القعدة سئة0 ١٠١0‏ ه بمعمرة جبل الاهنوم وقبره 
هناك مشهورء مزور.ومن مؤلفاته: اللألي المضيئة في أخبار أئمة الزيدية. خطوط أختصر- فيه شرح 
البسامة للزحيف. وزاد عليه الحوادث التأخرة انتهى فيه إلى سنة ٠١07‏ ه.طبقات الزيدية الكبرى 

. (القسم الثالث) -(1/ ۰۱3۱ مطلع البدور ومجمع البحور - (۱ / 4۳4۲ البدر الطالع 
۱ معجم المؤلفين ج7/ ۰۱۱۲ نشر العرف ج۱/ ۰1۷ مصادر الحبشي-255 0۱۱۸۰۱۲۷ 
الستطاب -خ. احواهر المضيئة ص5١‏ -خ» المؤرخون اليمنيون ص٤٤٠‏ مؤلفات الزيدية 
ج1 / ٠ق‏ ج/٤1۸‏ 0104 اعلام المؤلفين (۱ / {A‏ 

(۲)[ ۱۱۰۰-۱۰۳۵ ه] يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد الحسني اليمني الصنعاني» عالم» 
جتهد. مصنف مکش محدث. مورخ. مولفاته كثيرة ومنها: طبقات الزيدية الصغرى» وتسمى 
(الستطاب في طبقات علماء الزيدية الاطیاب).ولد سنة ۱۰۳۵ مب ونشأ في حضن التقوی والعلم 
والجهاد» وأخذ عن مشاهير علیاء عصره کالقاضی أحمد بن سعد الدین السوري» والحسين بسن 
يحيى حابس الصعدي وغيرهماء حتى أصبح محققاً ومرجعاً في زمنه وكان في زمن المتوكل عل الله 
إسماعيل عمدة الناس في الفتوى» عاش بعيدا عن المناصب السياسية متفرغا للعلم والتدريس 
والتأليف» عرض عليه منصب أخيه محمد بن الحسين بن القاسم وما كان تحت يده من البلاد سنة 
۷ مه فأبى وفضل الاعتكاف للعلم والتأليف حتی مات. انظر ترجته في: البدر الطالع 
۲ التاج المكلل ۰۳۲۸ نشر العرف ۳/ ۳۳۲ ۰۳۳۵ مساجد صنعاء ۰٩۳‏ معجم المؤلفين 


۰ سس رصان 


والعلامة أب العباس أحدبن علي بن عنة ‏ "في كتابه عمدة الطالب في أنساب 


۱۹۳/۱۳ ومنه(یضاح الکنون ۷۲ هدية العارفين ۰۵۳۳/۲ الأعلام ۸/ ۱2۲ الجواهر 
المضيئة ۰۱۰۲ الورخون اليمنيون في العصر الحديث ۶ ۰۳-۳ المؤ ین ای ی 
۰۸۲-۷ معجم الفسرین ۰/۲ ۱ ۱ , 
هی ای رای اف مت این ی عابو از 
20 الحض بن الحسن الثنی بن الحسن السبط النسابة التوفی سنة ۸۲۸ ه‌وصفه صاحب العمدة بقوله: . 
الشيخ العام النسابة المصنف جال الدين أحمد بن محمد بن الهناً صاحب کتاب الوزراء له عقب 
].الغارات - (۲ / ۶ الجدی في آنساب الطالبین -(۱/ 4۳). ۱ 
٠ .. 1)۲(‏ -١١١١ه]الحسين‏ بن ناصر بن عبداحفیظ بن عبدالله الهلا eS‏ 002 
الآفذاذ حافظ حقق» مولده ونشأته بالشجعة من بل الشرف تَعَتَه کل من ترجم له بأنه كان 
. حافظاء عالماء حققاً عکف على الدرس والتألیف ونشر العلم» قتل شهيداً ببلاده في شهر رجب سنة . 
اس قتله أصحاب إبرا هيم المحطوريء ومثلوا به» مؤلفاته وفيرة» ومنها مطمح الآمال في 
۱ إيقاظ جهلة العمال من سنة الضلال انظر ترجته في: البد, ر الطالع للشوکانی(۱/ ۲۳۱ 0717 
هدية العارفین(۱/ ۳۲۳) طبقات الزيدية (القسم التالت ۰۲/۱ ترجمة(775): 
الاعلام(۲/ 1( معجم الولفین(1/ 58): أعلام المؤلفين الزيدية تن -۳۹۸) ترجمة 
9 هجر الأكوع (۷/ ۳۱ ۱۳۳-۰ ۰ آئمة الیمن(۱/ ۲۷۵ ۲۷۷۲ 
(۲)[ . .. - بعد ٩۱۷‏ ] محمد بن علي بن يونس الزحيف الصعدي» عام فقيه فاضلء مؤرخ؛ من 
أعيان القرن العاشر.له قريحة منقادة» وفطنة وقادة» وهو باقي سنة ٩۱۲‏ وعاصر الامام عز الدین 
بن احسن.ومن مولفاته: مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار (شرح البسامة) .انظر 
ترجمته في: طبقات الزيدية الکبری القسم الثالث ۲/ ۳۷ ۱۳۸-۰ ٠»الجامع‏ الوجيز (خ) حوادث 
سنة ٩۱۲‏ هب للجنداري آعلام الولفین الزيدية ص ٩۷٦‏ 4۷۷۳ مصادر الحبشي- ۰۰6۲۲ ۳۳۰ 
البدر الطالع ۰۲۳۲/۲ معجم المؤلفين ۰0۳/۱۱ مولفات لزنية ۰۷/۲ ۰ 
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والعلامة عبد السلام عباس الوجيه في كتابه أعلام المؤلفين الزيدية (۱۱۲)» 
والباحث خير الدين الزركلي ۸/ ۰۱4 والعلامة مجد الدين المؤيدي في كتابه شرح 
الزلف /۱۳۸. وغیرهم كثير. ۱ 

ونقل منه الامام عبد الله بن مزة في صفوة الاختيار» والرتضی في شرح 
معيار الأصولء والوزير في الفصول اللؤلؤية» والحسين بن القاسم بن محمد في غاية 
الستول» وابن لقمان في الكاشف لذوي العقولء وابن الأمير الصنعاني في إجابة 
السائل شرح بغية الامل. وغیرهم كما أسلفت. ۹ 

- إضافة إلى وجود اسم المؤلف على مخطوطة الکتاب الذي نسخ في عصره سنة 

(۱۷ه/۱۰۲۱م). ‏ 00 
ولأن هذا الصنف ظهر وكأنه قد ولد من رحم الولفات العتزلية التي تخاطب 
العقل بلغة سهلة؛ هذا أخطأ فيه آحد الباحئن العاصرین عندما استعجل فتشر 
فسا كبيراً منه مدعياً أنه من تراث قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ال موف سنة 
(515ه/ ٠١76‏ م) و أبي الحسين البصري. 

فقد نشر منه الدكتور: عبد الحميد بن علي على أبو زنيد (نحو ثلثه أو يزيد 
قليلا) من باب الإجماع من بعد (۳۸)صفحة من بداية الباب من صفحة )5١9(‏ 
من الخطوط من قوله: إذا قال قائل: إذ قلتم إن الإجماع حجة إلى صفحة ( 1۱0 ) 
من المخطوط قبل نهایته بست عشرة صفحة» في مسألة: اختلف أهل العلم في أن 
النبي صل الله عليه وآله هل كان متعبدا بالاجتهاد في الأحكام الشرعية آم لا؟ من 
باب: الخلاف في الأفعال. تحت عنوان ( شرح العْمّد )لأبي الحسين البصري» على 
أنه شرح لكتاب العمد لشيخه القاضي عبد الجبار تحقيق الدكتور: عبد الحميد بن 
عن عو آبو زنید: استاذ مشارك بكلية الشريعة بالقصیم بالملکة العربي ة 
السعودية الطبعة الأولى سنة (۱۶۱۰ه) الوافق (0۱۹۸۹) مکتبة العلوم 


۸ 





لحري أصول اه 


والحكمء المدينة لورت وأفاد أنه حصل على نسخة الكتاب الوحيدة من مكتبة ١‏ 
۱ لفاتیکان ) برقم (۱۰۰۱). يعني أن الموجود من المخطوط خوالي (۱۹۷) صفحة. 
والذي عر الباحث أن ( فواد سزکین ) آشار إليه ف في کتابه تاريخ التراث العربي ٠‏ 
۸۳/۹/۱ . معتمدا على فهارس مكتبة ( الفاتيكان ) التي ذکرت للکتاب ثلاثة 
اسا ء على سبيل التردده وهي: الخلاف بين الشيخين» الاختلاف في أصول الفقه العمد. ٠‏ 
وما اعتمد عليه الباحث في نسبته الكتاب إلى أبي الحسين البصري أن الولف ٠.‏ 
عندما يذكر قاضي القضاة يصفه ب (شسيخنا)» وم يعلم أن قاضي القضاة كان 
أيضاً شيخ ) الإمام آي طالب مصنف الجزي.رغم أن الباحث أثناء ترجمته لأب ٠‏ 
E‏ البصري ۳ e E‏ 
القضاة. 
قال الشهيد الفقيه حميد بن أحد المحلي: :كان في بعض الليالي يطالع مسألة مع 
الملحدة الدهرية ۲ فاشتبه عليه جواب مسألة» فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب ظ 


۱ قاضي القضاق بعد قطع من الليل وهدوء اس والأصوات» E‏ قاضي ۱ 


۱ القضاة ة بحضوره؛ فاشتغل خاطره وهيأ مكاناً وجلس فيه حتی إذا دخل عليه‎ ٠ 


ار ری تن ای موی وی 


)١(‏ الدهرية لاون معا ونه تلع لا خن .الذین يقولون :مامي إلا حأ 
دیا موت وَنَحْيًا وَمَا یلک إلا الدّهْو)4 يقولون: ليس لنا رب یتصرف فيناء وتا هذا و ۱ 
نتيجة الطبيعة والصّدفة ليس له رب آوجده وخلقه و وإنّا یتفاعل هذا ال جود بنفسه فتتكوّن هذه 
الأشياء من تفاعل هذا الكون؛ ويجحدون وُجود اخالق سبحانه وتعالى.انظر الفرق بين لفرق -010 
ات 





القسم النحفه ۱ ۱ 08 


أن أجتهد في حلها؟! فاعتذر إليه قاضي القضاة وقال: نما ذکرت هذا الکلام على 
الرسم الجاري من الناس» وطیّب قلبه وعاد إلى منزله . 

وقال أيضا: و کي أنه وقع بينه وین قاضي القضاة وحشة واستزادة بسبب 
مسألة الإمامة» فتقاعد عن لقائه حدود شهر» حتى ركب إليه قاضي القضاة وقال 
| له: قد بلغك حديث جدك الحسن بن على وأخيه الحسين وقول الحسين: لولا أن الله 
فضلك في السن علي حتى أردت أن يكون السبق لك إلى كل مكرمة؛ لسبقتك إلى 
فضل الاعتذان فإذا قرأت كتابي هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق السبق» 
والبس نعلك وقدّم في العذر والصلح فضلك. فقال المؤيد بالله: قد أطاع قاضي 
القضاة أيضا فضل سهمه وعلمه» وعمل بمقتضى ما زاده الله من سهمه واعتتقا 
وطالت الخلوة والسلوة بینها . . 

لوف الإمام ابو طالب يمرأ لا رالإمام وید بال أحد ين الحسين 
آخوان ودرسا معا هما وأبو الحسين البصري على يد شيخهم القاضي عبد الجبار» 
متت سد ل ا ريد يسم 
(۱۰۱۹/۸6۱۱م). 

وقد طابقت الكتاب مع هذا الجزء ء شور كلمة بكلمة فوجدته هو هو لا 
يختلف إلا کاختلاف نسخة (1)» و (ب). لا غير. 

وما استدل به المحقق أيضا تشابه النقل عن بعض الآئمة مع نفس التقسیم. 
وهذا ليس وجهاً للاستدلال» فكلاهما قد نقل قول الشافعي وبنفس تقسیمه 
وكذلك ما نقلاه عن غبره من الائمة سواء بسواء. ۱ 


(۱) الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ۲/ ۱۳۰. 





woo‏ موجه 


المبحث الثالث: آهمین التحقیق وتحقیق هذا الكتاب 

التحقيق علم من أهم العلوم له قواعده» وأصوله وأهدافه» وغاياته» وهذه 
القواعد والأصول هي أقرب ما تكون إلى علمي الحديث دراية ورواية» تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة» وعلو شأن الأمانة في النقل» وقدرتهم الفائقة على ضبط 
لنقول مشافهة أو نسخاه وقلة التحریف والتصحیف عندهم. ورسول الّه صل اله 
عليه واله سلم - آول من سن قاعدة القابلة بما كان يقابل القرآن على ناقله إليه 
جبریل - عليه السلام - ولقد ظّن - وبعض الظن انم - أن التحقیق علم من 
العلوم التي استأثر الغربیون بفضيلة تأمنیسهاه وأنه بدأ يظهر مع بدء النهضة 
الأوربية في القرن التاسع عشر الميلادي. ون على أيديهم قواعده وأصولهء وذلك 
جهل بتراث هذه الأمة لا يليق بباحث. وأنه إذا كان هؤلاء الغربيين» والمستشرقين 
متهم فضل في هذا العلم» فإنم) هو کفضلهم في سائر ما أخذوه عنا من تراث 
السلف» وأضاعه الخلف. فتلقفه هؤلاء» وبنوا على أصوله وآبروزه» فان موقفهم في 
الكثير ما أخذوه عن سلفنا كموقف شركائهم في الاستيلاء على خامات بلادناء 
وتصنيعها وإعادتها إلى أسواقنا باعتبارها صناعتهم وإيجادهم. ولقد برزت الحاجة 
إلى التحقيق بروزا ظاهرا بعد أن نشطت حركة التأليف» واتسعت الحركة العلمية 
اتساعا كبيراء في القرن الرابع امجري» وما بعده من قرون .واشتدت الحاجة إليه 
أكثر بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها على نساخ» حرفتهم نسخ الکتب 
لحساب طالبيهاء وهؤلاء النساخ أصناف: منهم من أوتي من العلم حظا ساعده على 
إتقان حرفته» ومنهم من لا يختلف عن منضد الحروف في المطبعة الحديثة في کونه لا 
يعرف غير صورة الحرف» وشكل الكلمة. وأخذت الكتب تنتشر على أيدي 
مزلم وهم ينسخون من الكشب ما كتب في علوم غم لالام اء أو في علوم 


يجهلونها. وكثيرا ما تغلب الرغبة في الربح على صاحبها فتحمله على السرعة في 


0 النسخ» وقلة ات لتثبت» وعلى التصرف في العبار قفي بعض الأحيان فربا أضاف 
0 ناسخ تعليقة إلى المتن لعدم تبته» وربا استبدل عبارة بأخرى من عنده لظنه ما 


أخصر. ' وان كانت سيطرة ة الاسلام على حياة الناس وسيادة شریعته ويقظة ضمائر ثر 
المسلمين العامرة بالایمان قد حالت دون كثرة هذه الأمور» وجعلتها في كتبنا أقل 
بكثير ما هي في كتب غيرنا من الأمم. والحاجة إلى التحقيق تتضح أكثر حين ندرك 
. أنه بغير التحقيق يصعب علينا إثبات نسب الكتاب لصاحبه» كما يصعب علینا 


التأكد من أن هذا الكتاب هو على حقيقته حين كتبه مؤلفه» وقبل التأكد من كل هذا 0 


فان عملية النقل عن الکتاب والاحتجاج بها فيه تكون من أصعب الأمور. وهذا ٠‏ 


فإن من الممكن القول بأن آهمية تحقيق كتاب ما تحقيقا علميا أمينا لا تقل أهمية عن 0 


قيمة الكتاب ذاته. وهذا الكتاب (المجري) آهم کت الإمام أبي طالب 56 هذا 
فقط» بل هو أهم كتاب - في أصول الفقه - لدى الزيدية ظهر منذ أن فرغ الإمام من 1 
تأليفه إلى يومنا هذاء ذلك لأن فيه حصيلة أهم کتب الأصول - التي كتبت قبله - 
بأفصح أساليب التعبيرء as‏ والتهذيب» مضافا إليها مر من آرائه» ۱ 
وفوائد فكرهء وحسن إيراداته الكثير. 2 . 1 
ظ قال الفقیه الشهید حميد بن آحد المحلي: ( وله الجزي في سر الفقه) جلدان, 
' وفيه من التفصيل البليغ والعلم الواسع ما لا يكاد يوجد مثله في كتاب من كتب. 
هذا الفن )^ فلذلك كان جديا بالتحقيق ليخرج في ثوب قشيب إلى رواد الم 
والمعرفة» على أحسن صورة وفي أببى حلة. 1 


۰ (۱) احداتق الوردية ف متاقب أتمة الزيدية ١۹١/١‏ . 


القسم التحقيفي ال ۷۳ 
سند الكتاب 

إضافة إلى ما سبق من طرق توثيق كتاب الجزي للإمام آي طالب يحيى بن 
الحسين» فأنا أروي هذا الكتاب بعشر طرق عن مشائخي كبار علاء الزيدية في هذا 
العصر بطریق الا جازة وهي: 

الأولى: عن السید العلامة مفتي اطمهورية أحمد بن محمد زبارة (۱۱۳۲-- 
۱ هه - 62۲۰۱۰۰-۱۹۰۷ عن العلامة علي بن أحمد السدمي (۱۲۷۱ - 
۶ مه - ۱۸۵6- 62۱۹66 عن العلامة عبد الکریم عبد الله آبو طالب 
(۱۲۲۶ ۱۸۰۹-۵۱۳۰۹ ۱۸۹۱م)» عن العلامة إساعيل بن أحمد الكبسي 
(۱۱۵۰ ۔ ۵۱۲۳۳ - ۱۷۳۷- 2۱۸۱۷ عن القاضي محمد بن أحمد مشحم 
المتوق سنة (۱۱۸۱ه- ۲۷ ۱۷م)» عن السید صارم الدین ابراهیم بن القاسم بن 
محمد بن القاسم المتوفى سنة (۱ ۵۱۱۵ -۱۷۳۸م۲» عن القاضي أحمد بسن سعد 
الدين السوري (۱۰۰۷ ۱۰۷۹ ه یا وا وبا تاو کی 
محمد (7۷ ۱۰۲۹-4۹ ه_- - ۱۵۵۹ 2۱۱۹). 

ويروي الامام القاسم بن محمد عن أمير الدین بن عبد الله بن نبشل» عن أحمد 
بن عبد الله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين» عن الامام محمد 
بن علي السراجيء عن الإمام عز الدين ؛ بن الحسن» عن الإمام الطهر بن محمد 
ا لحمزي» عن الامام أحمد بن يحيى المرتضى» عن أخيه السيد امادي بن يجيى» عن 
القاسم بن أحمد بن حميد الشهید» عن أبيه» عن جده الشهيد حميد بن أحمد المحلي» 
عن الإمام عبد الله بن حمزة» عن العلامة الحسن بن محمد الرصاص عن القاضي 
جعفر بن أحمد بن عبد السلام» عن أحمد بن الحسن الكني. ۱ 
' ويروي الإمام المتوكل على الله شرف الدين عن السيد العلامة صارم الدين 





0 وه 


ألهدي» عن العلامة الور ين عمد بن طهر ين بيه عن یعس ده ع 


0 محمد بن أحمد بن أبي الرجال» عن الامام أحمد بن الحسينء عن الشيخ العام آجد بن ‏ 


٠ 0‏ بن عبد الرحمن الشامي» عن حسين بن أحمد زبارته 


۱ . يوسف بن ال حسين زبارة» عن الحسين بن أحمد بن 


ظ محمد الأكوع المعروف بشعلةء عن الشيخ محي الدين محمد بن أحمد القرشي» عن 

القاضي جعفر بن آحد» عن أحمد بن الحسن الكني. ظ 0 5 
۱ ويروي أحمد بن أبي الحسن الكني عن زيد بن ۸۱ البيهقيء عن علي بن ۱ 
مدي بلسي عن محمد بن جعفر ا لحني / الولف الإمام أبي طالب 


امارونی. 





۱ رف لوس تور ام ما حل بن ارچ می فاضي ؤي ص" 
عن علي خلیل» عن القاضي یوسف القطیب» یل لي طالب لاف ۱ 

الثانية: : عن السيد العلامة مفتي اليمن أحمد بن 4 بن زبارة» عن حسين بن 
علي العمري» عن محمد بن محمد الضفري» عن محمد بن علي الشوكاني» عن عبد 5 
لقادر بن أحمد بن عبد القادر (۱۱۳ ۱۷ وم ۲۲۳ ۷۰ مد ۰ 
الرجال (۱۰۲۹- ۱۰۹۲ هر ۸۱ید باه دی قاس 








عن الإمام القاسم بن محمد به. 
الثالثة: عن السيد العلامة مجد الدين بن محمد المؤيد 
أبيه محمد بن منصور المؤيدي» عن الإمام محمد بن الاب 
٠‏ بن عبد الله الوزير» عن أحمد بن يوسف زبارة» عن TE OI‏ 
مالع ا 
۱ امتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» عن الإمام القاسم بن محمد به. 
> الرابعة: عن السید العلامة مود بن عباس المؤيد و حفظه الله سنة (۱۳۳7 هر 


علم الزيدية الأكبر» عن 








الحوثي» عن الإمام محمد 


القتسم التحتبتی ۷ 





- ۱۷ عن الشیخ عبد الواسع الواسعي عن القاضي محمد بن عبد الله 
الغالبي» عن أبيه عبد الله بن علي الغالبی» عن محمد بن عبد الرب بن محمد (ولد 
مابين 80-7١1ه-005١-10755م)(ولم‏ تحدد المصادر سنة وفاته)» عن 
عمه إسماعيل بن محمد بن زید» عن أبيه محمد بن زيد المتوكل» عن أبيه زيد التوکل» 
عن أبيه المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عن الإمام القاسم بن محمد به. 

الخامسة: عن السيد مود بن عباس المؤيد» عن محمد بن علي الشرفي» عن 
الإمام محمد ابن القاسم الحوثي» عن الإمام محمد بن عبد الله الوزیر» عن أحمد بن 
يو سف زبارة» عن الحسين بن يوسف زبارة» عن يوسف بن الحسين زبارة» عن 
الحسين بن أحمد زبارة» عن أحمد بن صالح بن أبي الرجالء عن المتوكل عل الله 
إسماعيل بن القاسم عن الا مام القاسم بن حمد. ۱ ظ 

السادسة: عن السید العلامة محمد بن الحسن العجري» عن السید العلامة علي 
بن محمد العجري» عن السید العلامة عبد اه ین يحبى العجري» عن الإمام المهندي 
محمد بن القاسم الحوثي» به. 

السابعة: عن السید العلامة محمد بن الحسن العجري» عن الوالد العلامة علي 
بن محمد العجريء والوالد العلامة الحسن بن عبد الله القاسمي» عن العلامة بجیی 
ا ا ا ا اس 
الغالبي» عن آبیه به. 

الثامنة: عن السيد العلامة بدر الدين د بن أمير الدین الحوثي» عن العلامة آمد 
بن محمد القاسمي» عن الإمام الحسن بن يحيى القاسمي» عن العلامة عبد الله بن 
أحمد ا مؤيدي» عن القاضي عبد الله بن علي الغالبي» باسناده المتقدم إلى الإمام 
القاسم بن مد به. ۱ 

التاسعة: عن السید العلامة محمد بن محمد النصور» عن القاضي عبد الله بن 


عبد لكريم را عن حسين العمري» عن أحد ين عمد لکیس عن القاضي 
عبد الله بن علي الغالبي به. 
۱ العاشرة: عن السيد العلامة محمد بن يحبى بن الطهره “عن الشيخ عبد الواسع 
الواسعي» عن القاضي العلامة حسين بن حمس المغربي» عن السيد العلامة شاد 
الكريم بن عبد الله أبي طالب» عن العلامة أحمد بن عبد الله بن الإمام ا مروف ظ 
. بصاحب دار سنان» عن شيخه العلامة أحمد بن يوسف زبارة» عن أخيه العلامة 
الحسين بن يوسف زبارة» عن أبيه يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسين بن أحمد ‏ 
. زبارة» عن شيخه العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» عن شيخه الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل بن القاسم بن مد وأخيه الإمام امويد باه عمد بن القاسسم ین 
محمد (490- 4 ه- - 6-۱5۸۲ ARTE‏ ۱ ۱ ۱ 
و ختاما فان هذا هو جهدي الوانع الذي جر من الله تا له القبوله فقد 
پدلت فبة ما وسعتي من هده فان ونب ب ی مان المجسل و الشته» وژن جنان: ۱ 
غير ذلك فحسبي أني حاولت الوصول إل خدمة هذا الدين عن طريق إخراج ٠‏ 
وتحقیق کتاب هام من کتب أصول الفقه الإسلامي» والله سبحانه وتعال پیب على ۰ 
القصد ويعفو عن الخطاً تساه سبحت تالآ رل وبشتتال ‏ 
الصواب و يوفقنا إلى ما جبه و یرضاه. ۱ ۱ 03 
و الحمدلله رب العالين» والصلاة و السلام على سيدنا عمد لبصوث رحرة 
للعالین و عل آله و محم والتابعين هم بإحسان ال دم الین. ۱ 


wom‏ ا 


القّسم التحقيقي . ۱ ۱ ۷۷ 
البحث الرابع: وصف المخطوطتين ‏ 


المطلب الأول: النسخة الأولى ظ 

توفر لدي نسختان من الکتاب: إحداهما كاملة الصفحات ولا يوجد فيها إلا 
بعض جل في بعض الأسطر تحتاج إلى ملئ الفراغ فيهاء وربا أن تلك الهنات 
الصغيرة ليست من فعل الصنف. وربا أا بفعل الناسخ. وهذه المسألة سهلة جداً. 
ولذلك فإن المخطوصطتين اللتين بحوزی الآن قد اخترت من بينهما المخطوطة الأولى 
حيث اعتمدتها أصلاً» ورمزت لما بالحرف (أ). وهذه المخطوطة هي مخطوطة 
(مكتبة الأحقاف) وخطها واضح» وقد کتبت خلال القرن الخامس افجري في 
حياة المؤلف؛ فقد نسخت من الام سنة (۱۷ه/ )01١77‏ (أربعائة وسبع 
E‏ وحالتها جيدة» ولا يوجد ما أي سقطء أو كشطء أو خدش» 
ولا يوجد على هوامشها أية ملاحظات» أو إشارات» أو تصويبات» أو أي شيء 
من اللاحظات التي توجد على بعض المخطوطات. وجموع صفحاتها (۳۲) 
أربعمائة واثنان وثلائون صفحة من القطع الکبیر. وتحتوي كل صفحة منها على 
آربعة وثلائین إلى سبعة وثلائین سطراً (4 ۳۷-۳ وني کل سطر تقریباً يوجد تسم 
عشرة إلى أربع وعشرین كلمة (۲۶-۱۹). وإذا كانت هوامشها قد خلت من 
التعليقات» والتصويبات» فإنه يوجد على غلافها الخارجي ملحوظة تقول: ( صار 
هذا الكتاب المفيد في ملك مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين» أيد الله به 
الحق» وآمات به بدع الباطل» وآزهی....). ۱ 

وهتا یوجد تأریخ هو سنة (۸۱۰۳۳/ 2۱۹۲۳) آلف وثلاثة وثلائین» ولا 
ندري ما القصود بهء ولعله تأريخ امتلاکها من قبل المؤيد بالل الامام محمد بن 
القاسم بن محمد بن علي بن الرشید التوق عام (۱۰۰ه/ ۱۹6 )» وهذا 


WMA‏ لصي ا ل لك ريس أصول النته 


اسل وهتالك جم أخرى على نفس الغلاف : تقول: ( ملك السيد علي بن 
حسين أو (حزون) الجنيد ). ثم نص آخر يقول: السام آل الجنيدء على طلبة 


ی ی ای بي 


۰ هت‎ wom 


القسم التحقيقي ۱ ۷۹ 
المطلب الثاني: النسخةالثانية 


وهي النسخة المساعدة» وقد رمزت ها با مرف (ب)) وهي مخطوطة مكبة 
الإمام زيد بن علي» وهي مبتورة من آوهما. كا أنها مبتورة من آخرها فلا يوجد على 
أعلى صفحاتها ولا على أية جهة من جهاتها أية إشارة لا إلى ناسخها ولا إلى مالكها. 
وقد خلت من هذه الفائدة كا خلت الخطوطة الأم من ذکر الناسخ واین کان بقیم 
وت که تسوا فر انا فيا جين مس رقن اس وا متا سا 
وئلائین صفحةً إلى مسألة: إختلف آهل العلم القاقلون بخبر الواحد في تخصيص 
العموم به. وهذا النقص يبدأ من آول الکتاب كا أن البتر قد آصاما من آخرها 
حیث یشتمل علی: الخلاف ف احظر والاباحة واستصحاب الخال أوما یتصل بذلك 
آوهو مقدار آربع عشرة صفحةً (۱۶) وتقع في (۳۷۹) صفحة من القطع الکبیر 
في كل صفحة (۲۹) سطرا غالبا في کل سطر (۲۲-۱۹) كلمة؛ لذلك فإن المعاناة 
بسبب هذا النقص في إحدى النسخ قد تضاعفت علي أولقد حاولت بکل صبر 
وثبات التأمل آوالاستقراء ومضاعفة الاطلاع على مصنفات أصول الفقه لعرفة 
الدلالات التي تحتاج إلى بعض التوضیح والبیان أوالحمد لله تم التغلب على عدید 
الشکلات في هذا الجانب حيث تمت المقارنة في يسر وسهولة ولا غرابة في ذلك فان 
مشكلات التحقيق كثيرة وعسيرة خاصة إذا لم تكن قد توفرت للباحث النسخ التي 
یر له عمله بسهولة. غير أن سعادتي تكبر وتتسع عندما أجد أن هذا العمل 
العلمي قد أوشك على إعطاء ثمره يانعاً عند إخراج هذا السفر النفيس إلى حيز 
الوجود إن شاء الله وما يزيد في سعادتي أن كلا المخطوطين قد کتبا فيا يبدو من 
العلومات في عصر المؤلف رحمه الله. 
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الراجع والمصادر 


اعتمدت ما استطعت من الراجع التي لها صلة بالوضوع» من كتب آصول 
الفقه والفقه والحديث. واللغة والتاريخ» انظرها في ثبت الراجم والصادر آخر 


چم 
٠‏ بقضل من الله تعال؛ وتوفيق منه - جل جلاله- فرغت من تحقيق کناب 
00 الفقه» وتصحیحه والتعلیق عليه وایضاحه وتنسیقه؛ وهو 
الموسوعة الأصولية للإمام يحيى بن الحسين بن هارون. وإن هذا الكتاب الجليل» 
ليعد من روافد الفكر الاسلامي» وسيضيف إلى المكتبة العربية والاسلامية إضافة 
نوعية في مجال الأصول والقواعد الفقهية .وهو جدير بابشهد الذي بذل فيه» وهل 
لأن يُتَحمّل العناء والشقة في سبیل تحقيقه وإخراجه إلى الناس في أببى ییا ظ 
لأن حجم كتاب «المجزي للإمام أبي طالب يحيى ‏ بن الحسين بن هارون» المتوفى سنة ۱ 
(475ه- ۳ كبير جدا حیث أن جموع صفحاته (4۳۲) أربعراثة واثنان 
1 وثلاثون صفحة من القطع الكبير. وتحتوي كل صفحة منها على أريعة وثلائین بل 
0 سبعة وثلائین سطراً (۳۶ -۳۷» وني كل سطر تقريباً يوجد تسع عشرة إلى أدبع 
وعشرين كلمة (19- -۲)» وقد اقتصرت على تحقيق ودراسة نصف الكتاب 


تقريباء من بدايته "باب الخلاف في الأوا مرا ' إلى نهاية باب الأخبارء» وإضافة لرسالة ` 


الاجستیر مأتان وخس (۲۰۵) صفحات» والجزء الثاني من الكتاب من "باب 
۱ الخلاف 5 الإجاع" إلى شا الکتاب» "باب الخلاف ف الحظر والاباحة ۱ 
واستصحاب الخال وبراءة الذمة وما یتصل بذلك" وجموع ضفحاتها (۲۲۷)- 
مائتان وسبع وعشرون صفحة لنيل درجة الدکتوراه. وإنني آرجو أن أكون بعملی 
۱ ا انیب و توس 
٠‏ الیل ٠‏ فان تقدیم عمل کهذا نا يخدم في حقيقة آمره آولئك الذین یتطلعون | 

العرفة الصافت. ويبحثون عن الحقيقة الناصعة» في ما بين سطور الخطو طات 
وصفحات الصتفات. . وحسبي آن قد أسديت هذا العمل لطللاب العلم ف 


AY اة‎ 


الجامعات العربية والاسلامية» وعلى وجه الخصوص اجامعات الیمنیف 
مقدمتها جامعة صنعاء المجيدة. a.‏ 

ومع ما بالت من ابمهد وتحملت من الکد» فنهقد وقست ريات 
هينات» وأخطاء - في بعض الواضع - بينات» فالنقص من طبيعة البشر» والکال 
لخالق البشر» فمن ابتغاه من عامة خلقه فقد غرته نفسه» وطلب ما ليس من شأنه. 

- ولذلك فسأستدرك بعض ما فات» وآصوب بعض ما وقع من خطأ أو حدث 
عن سهو أو نسیان مستقبلا إن شاء الله» عملاً بقول الامام الشافعي - رضي الله 
عنه- «إذا رأيتم الكتاب في إلحاق وإصلاح فاشهدوا له بالصحة» ”". 

- على أن عملي هذا عمل خطير» وجهد كبير لا يقدر خطورته» ولا يدرك مدى 
صعوبته إلا امرؤ قدر له أن يزاول مثله آو جهد بنحوه. 

٠‏ الايعرف الشوق إلا من يكابده ٠‏ ولا الصبابة إلا من يعانيها 

البو يا د SOO‏ 
تشتت الذهن» فإنني أستطيع أن أطمئن إلى أن إعذار الكرام على طرف الثمام. 

١‏ ع و انكو اللا عارك رقيات 
معدودة؛ فان الجواد قد يكبوء ون الصارم قد ینبی وان النار قد تخب وان الانسان ‏ 
محل النسيان» ون الحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السات ". 

ومن ذا الذي ترضی سجایاه کلها ۰ کفی الرء نبلاً آن تعد معایبه 

وبعد أن آوشکت الرحلة مع هذا العَلّم أن تصل إلى غايتهاء آجد من الحق علي 
قبل أن تفترق بي وبه السبيل» أن أسجّل في هذه العجالة أهم النتائج التي توصلت 
إليهاء وذلك من خلال النقاط الآتية: 


(۱) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ١‏ / 4۲ ۲. 
(۲) [سورة هود/ ۱۱ ]. 


-١ 5‏ إن جال الاجتهاد هو الأحكام العملي اي یه نص قاطع من 
کتاب أو سنة» ویکون بالشروط العتبرة عند العلياء: ١‏ 000 

1- إن فلخ باب اجه اد بضوابطه وشروطه يعد من محاسن اله ريعة ۱ 
الإسلامية» التي يجعلها قابلة للتطبیق في كل زمان ومکان» فا ضاق ذرعها- 
۱ بجدیده ولا قعدت عن الوفاء بمطلب» » بل كان عندها لكل مشكلة علاج» 
فیقیت تا آحوال لاس ردا کا امد ادن سره : 

القويمء والهداية إليه. 00 ۳ 0 
سا إذ الدعوة إلى تفل باب الاجتهاد في الشريعة هي دعر إلى ام ود ۱ 


الفقهي» و تحجير واسع بل هو في نظري ول 3 


الإسلام والنيل منه؛ لأن الزمان إذا تقيدم وتطوّرت وسائله و" 00015 
۳ واستجدت وقائعٌ تحناج إلى نظرٍ واصداز حکم شرعي لهاء ول يقم 
٠ 5‏ السلمون بذلك؛ اتّهموا أنهم ( ضد کل جدید )» ويجاربون اتعطور ولا ۱ 
. شك أن هذا فيه خطر كبير على الاسلام وآهله.. ۱ 
اف الاجتهاد الود إل تخي تیآ سا لا عاذو فيه ولا 
" نقيصة على المجتها اللا ار بح ؛ لان ذلك ميقع 3 
بالتشهّي وا هوىء وإنما وقع عن علة تُخيّر ربعم الشرعيء فهو في الحقيقة ۱ 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. . 
سي ابن ah‏ جم ساروا على منهج واضح في اعاسل مغ 
. السائل الاجتهادية حتى دوّنت في مناهجهم الدونات EEN‏ 
م والذي يجمعهم في ذلك اد هم لا یتجاوزون نصاً شرعياً يُبنى عليه الحكم؛ ۱ 
٠‏ فعلى الجتهد انعد الائمة ی ی جم عبن علب 
۱ ا 





۸٩ ۶] سس‎ lk 


5- إن الاجتهاد الجماعي له أهمية كبيرة نظرا لما یطراً على حياة الناس من أمور 
جدت على الساحة نتيجة للتقدم الذي ط رأ على حياتهم؛ كما أنه كان 
معم ولا به في عصور الإسلام الأولى من خلال مبداً الشاورة» وتبادل 

الرأي. 0 ا 

۷- إن المجامع الفقهية في الوقت الحاضر من خير ما يُمثل مبداً الاجتهاد 
الجماعي» فان جهودها مشكورة من خلال إسهامها في بحث كثير من 
القضايا الفقهية الستجدة التي تهم الناس» ومع ذلك فان المؤمّل منها أكثر 
وأكثر ها له دور في وقاية المسلمين - بإذن الله - من مشاكل الاختلاف 
الذي ينتج عن اختلاف الآراء الفردية. . 


a2 
3 


۱ أهم التوصيات 


1- مرا البحث انیب من خطوطات د افق" في مكتبات العام ۱ 


ايق يت اجات الك ال دور یت وار شاشر 
لكان هذا حسناً. ۱ 000 ۱ ۱ 
-١‏ من خلال بعلي في هذا للوضيع ند وجدت بض الخطوطات في علم 
صول الفقه"لم حقق إلى الوقت الحاضر فأتمنى أن توجه عناية الطلبة 
الباحثين إلى حقيق مغل منه انغطوطات آلقیمة خدمة للدین الإسلامي 
۴- التأكد من قدرة الطالب العلمية ان تفوض غبار هذا الفن عند تسجیل ۱ 
۱ رسالته العلمية في علم "أصول الفقه "؛ وفي هذا رحمة بالطالب أن يخوض فا 
لايسسته وكذلك فيه حافظة حل ۳ أنإيتكلم فيه من لا شد نيفسا 
أكثرممايصلح!. ٠‏ 
- اتأكيد عل طباعة سائ العامة ديع بعد لكي يشمكن 
. الباحثو ن من الاستفادة منها. 0 ۱ 
۱ - ضصرورةإعادة قيق بض كدب الأصصول الطبوعة الني م تدظ بتحقيق 


هوه 


ظ صدري من عرفان بالفضل لكل من سد إل بد السون في أشاء إعداد زو 


3 


۱ الرسالة؛ سواء بإرشاد أو هداية لصدر 5 ر أو تشجیع أو دعاء. 


۹۱ 





فأتوجه بالشكر الجزيل إل أساتذي الأفاضل این تفضلوا بقبول مناقشة هَذْهٍ 

الرسالة وتقويمهاء وش رفون بالنظر فبْهاء فجزاهم الله عني خير الجزاء. 
وختاماً فان هذا هُوَ جهدي المتواضع الذي أرجو من الله تَعَالَ له القبولء مد 
بذلث فيه ما وسعني من جهد» فان وفقت فيه فلله تال الفضل والمنة» وان گان عير 
ذلك فحسبي أني حاو لت الوصول ال بر مد الدین. 

والرب سبحانه وتعالى يثيب على القصد ويعفو عن الخطأ؛ أساله سبحانه 
وتعالى أن يجنبنا الزلل ويرشدنا إلى الصواب ويوفقنا ال ما جبه ويرضاه. . 

مد عله ماه 


هاه © a>”‏ بح . هلاه جح 


<وت وت 2 

















الحمد لل اواحد اعد الحسد ف رب العالين» وص لله على مد وآ 


a‏ امز اله - لك تحب الوقوف عل أعيان سال اف سول ظ 


5 قري وس لور فاد میت ان الق الي ین لمات مد 0 


العلم وأصول ثم إيراد السائل على الترتيب الصحيح في أبوايساء سواء صادفت 
موضع خلاف أو وفاق. 0 

ا وسألني تجريد هذه المسائل :مر بالأدلة المهذبة على صححة 

الصحيح منها وفساد الفاسد وذكر شبهة المخالفين والكلام في الكشف عن 

بطلانهاء فأجبتك إلى ذلك لما رجوته من حصول الانتفاع به» ووفور الشواب عليه 

٠ وسلكت فيه مسلك الإججازء مع ترك الاخلال با تمس الحاجة إليهء على قدر الفراغ‎ ٠ 

| ومبلغ الاجتهاد فإلى الله تعالى أرغب في التوفيق» ومن عنده المعونة والتسديد. ٠‏ 


الحذلاف ے2 الأو امس 5 





الخلاف فى الاوامره 
مسألة: اختلف أهل العلم في لفظة الأمرء هل تقتضي بظاهرها الإيجاب آم 
ل ظ ظ 
فذهب كثير منهم إلى أن صيغة الأمر تقتضي الإيجاب ” 





() ینظر میاحث الأمر في : البرهان۱/ ۲۰۱۳ الزركشي-: البحر الحیط ۲/ ۰۳۷۲ أوائل الأصول 
ص۲۳۸ البدخئى-؟/ ص ۰۳ الأنصاري: غايتة الوصول:ص 1۳ الأرموي:التحصيل من 
الحصول: ۰۲3۱/۱ الغزالی:التخول: ص۹۸ الستضصفی له:۱/ ۰۸۱ حاشية البنانی:۱/ ۳۹ 
حاشية العطار عل جسع حرا ۰ آبو الحسين البصری العتمد:۱/ ۰۳۷ ابن قاسم 
العبّادي :الآيات البینات:۲/ ۰۲۰۳ الباجي:إحكام الفصول في حکام الأصول:ص ۰۱۹۰ ابن 
حزم: الاحکام ني أصول الاحکام: ۰۲1۹/۲ أمير بادشاه:تیسیر التحریسر :۳۳/۱ 
اإباجي:الحدود:ص ۵۲ ابن جزيء: تقریسب الوصول:ص ۰۹۳ شرح التلسویح على 
التوضیح: لسعدالدین النقتازائي:۱/ ۰۱۵۰ أحمد بن يحبى بن الرتضی: منهاج الوصول:ص 1۵ ۰۲ 
صارم الدين الوزير:الفصول اللؤلؤية الواح دري ا :ص۲۹۹ الشوکانی: ارشاد 
الفحول ص4۱ ۰۲ أحمد بن محمد الوزیر :الصفی:ص 1۲۳ . 

(۲) قال بو اسسین البصري: اختلف الناس في ذلك فذهب الفقهاء وجماعة من التکلمین وأحد قولي 
أبي علي إلى أخبا حقيقة في الوجوب. وقال قوم: إنها حقيقة في الندب» وقال آخرون: إنها حقيقة في 
الاباحت وقال أبو هاشم: ها تقتضی الارادة فإذا قال القائل لغيره افعل آفاد ذلك أنه مريد منه 
الفعل» فان كان القائل لغيره افعل حکی| وجب کون الفعل على صفة زائدة على حسنه یستحق 
لا جلها الدح إذا كان القول له في دار التکلیف» وجاز أن یکون واجباء وجاز أن لا یکون واجباء بل 
ی ی E‏ لعي ی 
الفعل ندبا یستحق فاعله الدح.العتمد۱/ ۵۱. 

" وقال الشوكاني: اختلف أهل العلم في صيغة (افعل) وما في معناه هل هي حقيقة في الوجوب أو فيه 
مع غيره» أو في غيره» فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط» وصححه ابن الحاجب» 


وهو قول اف ن أصحاب أي یشان © رجهم الله 


والبيضاوي» قال الرازی: وهو الق وذکر ابوني أنه مذهب الشافعي» قیل: وق اللي آنا 
الاشعري عل آصحابه .وقال آبو هاشم» وعامة العتزلة وجاعة من الفقهاء وهو رواية 
الشافعي: آنها حقيقة في الندب وقال الأشعري والقاضي E‏ إا توقفا في أنه او 
للوجوب والندب .وقیل: توقفا بأن قالا لا ندري با هو حقيقة فيه الاستعمال. لا في تعبین تفت 
۱ له عنده لأنه موضوع عنده بالاشتراك للوجوب والندب والاباحقه والتهدید. وقیل: إنها مشتر 
. بين الوجوب والندب اشتراكا لفظياء أصلا .وحكى السعد في(التلويح) عن ياي 
المحققين أنهم ذهبوا إلى الوقف في تعيين المعنى الموضوع له حقيقة. وحكى أيضا عن ابسن سريج 
الوقف في تعيين المعنى المراد عند وهو قول الشافعي في رواية عنه وقيل: لام مشتركة ی ۱ 
بين الوجوب والندب والاباحة. ۱ ۱ 
وقيل: نبا موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب انر الشوكاني إرشاد 
الفحول باب الامر ۲۰۱/۱ ۱ 
(۱) آبو حنيفة (ت ۱۵۰ ه/- - ۲۷ ۷م)) هو إمام الا ئمة نوا 1 (نعمان بن ثابت) إمام المذهب اختفي» 
واحد الأئمة الأربعة الجتهدین عند جاعة السنة ولد بالكوفة» وتعلم ودرّس فیها وأفنى .استدغاه 
المنصور العباسي لتولي القضاء في بغداد» فرفض فحبسة إلى أن مات .من آثاره (الفقه الأكبر) ومسند 
عدن ويقال: إنه أول من فصّل الفقه إلى آبواب وأقسام .وهو صاحب الاجتهاد في الفقه ۱ 
والفرائض بالقیاس والرأي؛ وروی فريق من المجتهدين» ونشروا مؤلفاته في عشرات المجلدات» ‏ 
ومن آشهر تلامذته: آبو یوسف» ومحمد بن ال اظ رج طبقات خليفة 0۷-119 
تاريخ البخاري: ۸ / ۸۱ تاريخ بغداد ۱۳ / ۰۳۲۳ 6۲4 الکامل في التاریخ ۵ / 98٩۰0۸۵‏ 
وفيات الاعيان ۵ / ٠‏ - ۲۳ تهذيب الكمال ۱8۱۷۰۱6۱ تذکرة الحفاظ ١‏ / 3۸ 
العبر ۱ / ۵6 مرآة الجنان١‏ / ۹ ااا ا / ۷ e‏ 
۲ ۱۲.وغرها. ۱ 
(۲) الشافعي (توفي e‏ ۷۰ هو الإمام محمد بن ادريس الشافعي: إمام أهل السنة 
والجماعة ولد في غزة» ونشأ في مکت ولازم الامام مالك بسن آنس الاصبحي إمام دار امجرة ۴ 
۱ المدينة ودرس علیه وتوفي في مصر وقبره معروف في قراقعهاء في القاهرة , بسطح جبل 
القطم «للإمام الشافعي تصانيف مهمت منها كتاب الأم» والرسالته وکان شاعراً جيداً وله ديوان 
شعري ااا يه الفقهية» وقد جمعه البويطي» 59 بتبويبه الربیع بن 





الخلاف اوا ۹۷ 


وذهب بعضهم إلى آنبا تقتضي ۱ تتفي کون المأمور به رادا فقط فا ال 
بالوجوب فمفتقر إلى دلالة. 

وإذا صدرت اللفظة عن الحكيم وقد علم أنه لا يريد القبیح علم أنه 
حسنء وكذلك إذا علم أن الله تعالى لا يريد من المكلفين المباح»علم أنه ٠‏ 
مندوب إليه» وهو أحد قولي أبي علي محمد بن عبد الوهاب ” 





سلییان.وله المسند في الحديث» والسئن. أما الرسالة فقد حصصها كا يقال لعلم الأصولء 00 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي سنة أربع ومائتين وولد في السنة التي توفي فيها 
أبو حنيفة. 

انظر ترجته في: مناقب الامام الشافعي وطبقات الصحابه من تاريخ الاسلام للذهبي ١‏ / ۰۱ 
۶ ۲ الغطیب البغدادي: تاريخ بغداد ۲: ۵1 - ۷۳ ابن الندیم: الفهرست ۱: ۰۲۱۰۰۲۰۹ 
ابن خلکان: وفیات الاعیان 1 - 01۸ یاقوت: معجم الادباء ۱۷: ۲۸۱ - ۳۲۷ این عبد 
البر: الانتقاء 75 - ۰۱۲۱ آبو نعیم: الحلية ۹: 1۳ -۱۱۱» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
۸۲ ان الاثیر: اللباب ۲: ١‏ ابن حجر العسقلانی: تبذيب التهذیب 4: ۳۱-۲۵ 
ابن الاشر : الکامل في التاریخ ۲: ۰۱۲۲ ابن هداية طبقات الشافعية ۰۲ ۳ طاش کبري: مفتاح 
السعادة ۲: ۸۸ - ۰4 الخوانساري: روضات النات ۱۵ -۲ ۱۵ محمد آبو زهرة: الشافعي 
حياته» عصره. ۱ 0 

(۱) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابحبائي.نسبة إلى (جبی) -من قری الأهواز.ينتهي نسبه 
إلى جده الأعلى آبان مول عشان بن عفان من الطبقة الثامنة من طبقات العتزلة. كان شيخ العتزلة في 
عصره. وكان فقيهاً متکلیا؛ زاهداً جلیات نبيلاً» رئيساً في المعتزلة» ومقدماً فيهم لأبي علي مصنفات 
كثيرة» وكان أغلبها في علم الكلام أشهر مصنفاته "تفسير القرآن" و"متشابه د اة اسم 
الطائفة الجحبائية.عليه در س آبوالحسن الأشعري قبل أن يرجع عن الاعتزال.- اشتهر بالبصرة وتوفي 
فيها رحه الله سنة (۳ ٠لاه/‏ 415م) عن (18) عاما.من مصنفاته كتاب في الأصول وكتاب في الرد 
على ابن الراوندي والنظام.انظر ترجته في طبقات المفسرين للداودي ۲/ ۰۱۸۹ وفيات الأعيان 
۳ شذرات الذهب ۲/ ۰۲۱ الفسرق بين الفسرق ص ۰۱۸۳ فرق وطبقات المعتزلة 
ص ۸۵ .النتظم 5/ ۲۱۱ .واللباب ۱: ۲۰۸ دائرة المعارف الاسلامية 5: ۲۷۰ - ۲۷ .مقالات 
الاسلامیین: ۱ / ۲۳۲ الفرق بين الفرق: ۱۲۹ ۰۱5۷ فهرست ابن الندیم: ص من التكملة, 


۹۸ ست سس الجر س2 أصول الفقّه 


0 وقول أن هاشم © 
ظ وحكى عن الشافمي أنه ذكر في أحكام القرآن عند کر الكلام في أن لام ۱ 
. ليس بواجب ما يدل على أنه يذهب إلى أن الأمر بظاهره لا يقتضي الایجاب وان 
كان أكثر أصحابه على حلاف ذلك» وني المحصلين منهم من يذهب إليه. 1 
. واستدل من ذهب إلى أنه يقتضي الإيجاب بوجوه: 5 ۱ 

منها: أن السامع للفظة الأمر یعقل منها الو جرب لان الول [ذاآمر عبده 
بشيء ملل مت سورب تراك ای لدي ام پم آلا تری أنه" 
إذا قال له: اسقني ماء فلا إشكال في استحقاقه الذم على ترك ذلك. 


. ومتها: أن الأمر لولم يقتض الایجاب؛ لم يكن للإيجاب لفظ لأن نهاية ما يعرّف 


به الأمر وجوب المأمور به على الأمور هو أن قول له: افعل؛ مطلقا من غير تقیید 
مه الما فد لاب يكن بان سل سل يعض سابل من 


۱ دول الاسلام: 7 ٤‏ الوافي بالوفيات: A‏ ۵ ۶ البداية انا قات ٠‏ 
. المعتزلة لابن الرتفی: 80 4٠‏ 2 ۱ ۱ 5 

١ ٠.‏ (۱) هو أبو هاشم عبدالسلامبن مد بن غبدالوهاب الجبائي البصرتي؛ من الاه التاسعة من تات 

المعتزلة .أخذ عن أبيه أي علي الجبائي حتى بلغ مرتبة عالية من العلوم والمعارف في عصره» وصار في 
الصف الأول من علا ء المعتزلة» ومقدماً فيهم» وكان فاضلاً ورعاً زاهداً فقيهاً متكلاً» كان هو 
وأبوه من كبار علاء المعتزلةأ وما مقالات على مذهب الاعتزال وقد انفردا عن أصحابهم| بمسائل ‏ 
مشحونة بکتب الاعتزال» ألف كتباً كثيرة منها "تفسير القرآن" و"الجامع الكبير" و"الأبواب 
الکبیر " " قدم إلى بغداد سنة (۲۱۷ه).ت توفي فيها في شهر شعبان سنة (۳۲۱ه-/ ۹۳۳م) عن ۷ 5 
اما ره لت خر ة الأبرار .ویعرف مذهبه بابائية آو(البهشمیة) نسبة إلى كنيته (آبوهاشم). 
انظر ترجمته في طبقات الفسرین للداودي ۱/ ۰۱ ۰ فرق وطبقات العتزلة ص ۰۱۰۰ الفرق بين 

۱ الفرق ص ۰۱۸4 وفیات الأعيان ۲/ 0 شذرات الذهب ۲/ ٩۹‏ الذهبي: سير التبلاء ۱۰ 00 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۱: ۰91۰0 ابن كثير: البداية ۱۱ ۰ اين جوزي" ق 
5 "۳ ۱ 0 
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لاف د الأو امس 


الوجوه أولى من أن يحمل على سائرهاء فكانت الحال تؤول فيه إلى أن لا يعقل منه المراد. 
ومنها: أن تارك الأمر يوصف بأنه عاص " ولولم يقتض الوجوب لما صح 
ذلك» يدل عليه قول الشاعر: ظ 


سه و 
¢ 5 ۰ )۲( 


أمرتك آمرا حازما فعصيتنى eS‏ 





(۱) إن تارك المأمور به عاص» بدليل قوله تعای: (أفعصيت أمري)؟!» والعاصي يستحق النار؛ بقوله 
تعالى: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جنهم)[سورة ابحن:۰]۳۲ ولك أن تقول: لوتمهذا 
لكان مخالف كل أمر عاصیا ويدخل فيه مخالفة المندوبء إذ هو مأمور به» وايضاً (فليحذر الذين 
يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة)[سورة النور: 1۳ ]» هدّد على خالفة الأمر (والتهديد دليل 
الوجوب).ولنا أن نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: حط هذا الثوب» ولو بكتابة» أو إشارة» فلم يفعل 
عد عاصياء يدل على أن الأمر بصيغة (افعل) للوجوب.راجع: رفع الحاجب عن ختصر- بن 
احاجب:ج۲ : حاشية :ص 5 ۵۳۰۵ .وما بعدها. صفوة الاختیار عب دا پین همزةنص۱ 6 #۹ 
الوصول للإمام المهدي OTTO:‏ 

(۲) أمرتك أمراً جازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإرادة نادما 
أورده الرّازي في المحصصولء منسوباً للحباب بن المنذر» كما أورده الصفي المندي في 
كتابه(الفائق). وكذلك أورده أبو يعلى في: العدة:۲/ 157؛ وذكر أنه من قول الحباب ابن المنذر 
ليزيد بن المهلب؛ والراجح في ذلك أن البيت هو للشاعر (حصين) أو (حضین) بالضاد بن المنذر 
الرقاشي. وجاء في تاريخ الطبري أن يزيد بن الهلب حين) آراد الحجاج عزله وهو ذو مكانة عند 
عبدالملك بن مروان استشار يزيد بن حضين بن المنذر» فقال له: : أقم» واعتل» فان أمير المؤمنين 
حسن الرأي فيك؛ وإنما أوتيت من الحجاج» فان أقمت وم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر 
يزيد» قال يزيد: إنا آهل بيت بورك لنا في الطاعة» وأنا أكره تمص اک 
الهلب. فقال الشاعر حضين هذا البیت وبعده: 

فا آنا بالباكي عليك صَبَابة ٠‏ وما آنا بالداعي لترجع سال ۱ 
راجع: تاريخ الطبري: حوادث سنة ۸۵ه:۸/ ص 4۳ وني وفیات الأعيان أنه من قول الحصين 
بن المنذر ليزيد بن الهلب:/ ۰۲۹۰ وکذا نسبه إليه عبد الشکور في فواة تح الرهوت:۱۱/ ۰۳۷۰ 
وني معجم الشعراءاص ۰۱۹۲ وقال في فواتح الرهوت: إنه من قول عمرو بن العاص لعاوية» 
وورد منسوباً لحضين بن النذر في الحاسة للبحتري:ص4 ۰۲۷ أما في معجم الشعراء أبدل لفظ 


۱ وم : أن الآمر غير بالشيء قد قصره عل مور دل ذلك عل أن 
العدول عنه لا یسوغ إلا بدلالة. 


ومنها: أنه لو ل يكن عل الوجوب لاتضی ذلك أن کون مور بين فم 


. وتركه» ولفظة الأمر ليست لفظة التخيير» فدل ذلك على أنها تقتضى الإيجاب. 


والذي يدل على ما ذهبنا »ما ذکره أهل اللغة في < حقيقة الم رآنباقول 
القائل: افعل» لمن هو دونه» وفي حقيقة الدعاء والسوال آنها هي قوله: افعل» لمن هو 
فوقه فلم يفصلوا بينهم| إلا بأمر خارج عنهماء وهو اختلاف رتبة المخاطّب؛ فدل 
ذلك على أن اللفظتین لا فرق بينهما في الفائدة» وأن ما يفيد ظاهر إحداهما هو الذي ۱ 
يفيده ظاهر الأخرى؛ لأن اللفظتين إذا اختلفت فائدتاهماء فصل بینهیا فيها یرجم ۱ 


لها من اختلاف الفائدتین» كسائر الألفاظ المختلفة الفوائد» وإنما يرجع في الفصل 


بين اللفظتين إلى آمر سوی فائدت) متی اتفقتا في الفائدة» هذا هو العادة العلومة عن 
أهل اللغة. ألا تری أن الفعل الضارع لام يمكن الفصل فيه بين الحال وبين 
الستقبل بشيء يرجع إلى ظاهره» رجعوا إلى آمر خارج» ففصلوا بذکر التذکیر ٠‏ 
۱ والتأثيث؛ والحاضر والغائب: وحرف السين وسؤف» وما جری جرى ذلك» ول ۱ 
أمكن الفصل فيه ین لاضي واخال بظاهره م يفعلوا ذلك ولذلك فصلوا بين ۱ 
الاسم والفعل والخبر والاستخبار باختلاف فوائدهاه وإذا ثبت بتت هذه الجملة: 
. ووجدناهم لم يفصلوا بين لفظة الأمر ولفظة الدعاء إلا بأمر خارج عنها» وهو 
اختلاف رتبة الخاطب» علمنا أن الستفاد من ظاهرهما أمر واحد وأنها لا يختلفان . 
۱ فیا تفيده صيغته] اجا ايه آمخاءراسوال !بقع لاپ رن بسيو 





(مسلوب) ب(مغلوب) وفي شرح الحواسة للمرزوقي:۲/ 4 “.وقد ورد بلفظ: آمرتك آمرا 


الخلاف 2 وامر 





کون ما تضمنه مراداء فکذلك لفظ الامر () وهذاین. 

ویدل على ذلك آیضا أنه لا فصل بين قول القائل لمن هو دونه: افعل کذا وكذاء 
وبين قوله له: آرید أن تفعل كذا وکذا. ألا ترى أنه لا فصل بين أن يقول الول 
لعبده: اسقني ماء وبين قوله له: أريد أن تسقيني ماء وإذا كان كذلك» وكانت 
لدعي ان إا کي عن كرد الفعل مراد ادلب الان الأخبرى» ا تان 
أن الستفاد من إحداهما هو المستفاد من الأخرى. 

فان قال قائل: لو کانالامز بظاهره لا یفید الویهاب» تکانآلوارد منهعلل وجه 
الوجوب مجازا!! ۱ 

قیل له: لا يجب ذلك. لأن الوارد منه على سبیل الإيجاب مشتمل على حقيقته 
لي هي اقنضاها کون الفسل ما لان نع رب لا يمل بكونه مراداء وان 
يقتضي أنه مراد على صفة خصوصة» فاقيقة ابتة. 

والجواب عن الأول: أن السامع للأمر لا یعقل منه الوجوب بظاهره وان 
يعقل ذلك لامر آخر مقترن به من شاه تال ما يجري جرا فأما من مجسرده فلا 
يعقل ذلك. 

يدل على هذا أنه لو أمره بشيء يعود نفعه على المأمور دون الآمرء كقوله له: 
كل واشربء وما يجري هذا الجری» لم يعقل منه الإيجاب, وانما يعرف الإيجاب في 
الموضع الذي یعرفه لتقدم علمه بأن الآمر يحتاج إلى ما آمره به وأن عليه ضررا في 
تأخره عنه» فقد بان بأن الإيجاب لا يعقله السامع للأمر من جرد لفظه. 

واصواب عن الثاني: أن للإيجاب ألفاظاً كثيرة» وهو أن يقول: أوجبت 


(۱) هنا اختلال واضح» لأن بعده احتجاجا وعدم الوجوبء وفي (أ)إشارة نقص فوق كلمة (الأمر)؛ 


والله أعلم. 


1 | ۰۲ تن میم 5 تم نس امجري يه أصول الفقّه 

وألزمت» وإن م تفعله استحققت الذم» وما يجري هذا المجرى. ظ 
فإن قال: ردت بها مه أنه لا کون نب لظ من لفظ الأمرء وا وكرقوء . 
هو سوى لفظ الأمر. ظ 320 SS‏ 

فالجواب: أنك إذا ار وا فإن) ألزمت موضع اثلاف إذ الخلاف ی يقع 
إلا في هذاء وهو أنا قلنا: إن لفظ الأمر بظاهره لا يفيد الایجاب. فإنه م يوضع له. . 
۱ فإذا قلت: فمن لفظ الأمر يجب أن لا يكون لفظ الإيجاب» فان ألزمتنا نفس ما 
تقول به» وقد دللنا على صحة ذلك. ٠.‏ 5 
والجواب عن الثالث: ان الوجه الذي مب له عليه معقول وهو کون الأمور 


به مرادا فقط: وإذا ثبت أنه يفيد هذا الوجه بظاهزه ويفتفر في کون غيره مراد إلى 5 


#* هم الى a‏ لو ]هه 


اشراب عن الريك أن رسف ا و لا نید من دس 
وأن ترکه واجبء ولا وصفه بأنه طاعة پفید حسنه على الاطلاق» ولم توضع لفظة 
٠‏ العصية في مقابلة فعل الواجب» فيال واصف ار بأنه عضى آمرهعل أن الأمر ۱ 
اماماي 

ألا ترى انم يستعملون لفظة المعصية في خالفة الشورة فيصف اشير على 
الغير من لم يقبل مشورته بأنه عصاه» ويقول له: أشرت عليك بالصواب فعصيتني» 
ولا يدل ذلك على أن المشورة تفيد الإيجاب, وإنما یعلم قبح الفعل الذي یوصف ‏ 
ابيا ار ل ای ی الذي وال اد بالا سمي 
الله تعالى بأنها قبيحة» لا لأن ترك الأمر یوجب ذلك» وهذابيّن: 0 ظ 

والجواب عن الخامس: أن قوله: قصره ٤‏ لا تخل من أن يريد به أنه ميزه عدن 
غيره» بأن أعلمه كونه مراداً من جهته. ‏ 00 ظ 
202 أو يريد به أنه آلزمه ذلك |لزاما لایسوغ له الکف عنه. " 


2222 __وعع_ 1298# 


فان أراد الأول فهو الذي نذهب الیه وان آراد الثاني فهو موضع الخلاف. 

والجواب عن السادس: أن ما قلناه لا يقتضي أن يفيد التخيير بظاهره لأنه نا 
يقتضي کون الفعل مراداً فقط ولا يفيد معنى زائدا فلفظة التخيير لا بد من أن 
تفيد معنى زائداً على کون الفعل مراد وأن غيره يقوم مقامه في ذلك. فكيف يكون 
ما ذهبنا إليه مقتضيا لكون اللفظ مفيدا للتخییر ؟! ظ 

فان أراد السائل أن ذلك يؤول في المعنى إلى التخيير بين أن يفعله وبين أن لا 
یفعله» لم ینکر هذاء وان لم يكن اللفظ بظاهره مفيدا له. ظ 





اس . ريت 


ظ مسألة: اف الم أمر ال تال ور وله صل ال عليه وک 
وسل هل يقتضيان الإيجاب أم لا e‏ ا ا 
0 مب O‏ 0 





۱ اختلف الا في هذه المسألة اختلنا یا قال السبكي: اب حقيقة في الوجوب مجاز في‎ )1( ٠ 
البواقي» وقال أبو هاشم: إنه للدي ول لاج وت مشر كيين الوعمرب رادب‎ 
وقیل: للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وقيل: للقدر المشترك يينهاء وقيل: مق لذ بين‎ 5 
۱  اهاندروآ كدي ين المخمسبة. أجمعوا على أن يغة أفعل ليست حقيقة في جميع امعان التي‎ 
۱ ی تا نتم رن نیب‎ ۱ 
وقال إمام الحرمين في التلخیص الختصر من التقریب والارشاد: وأما الشافعي فقد آدعی کل مسن‎ 
أهل المذاهب أنه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه حتی اعتصم القاضي بألفاظ له من‎ ٠ 


کتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول عن سنن الانصاف فان الظاهر والمأثور من ۱ 


۱ مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب انتهى ونقله الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وابن برهان في 

الوجیز عن الفقهاء واختاره الامام واتباعه منهم المصنف. قال الشیخ آبو اسحاق وهو الذي أملاه 
الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبى إسحاق يعني المروزي ببغداد ماج في شر ح التهاج عل 
متهاج الوصول إلى علم الأصول ج ۲ / ص ۲۲). ۱ 

٠‏ وقال الامدی: وقد اختلف الا صولیون فمنهم من قال إنه مشترك بين الكل وهو ذهب الشيعة 
ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه ونیا هو حقيقة في القدر المشترك 
بينهم| وهو ترجیح الفعل على الترك ومنهم من قال إنه حقيقة في الوجوب مجاز فيها عداه وهذا هو 
مذهب الشافعي رضي الله عنه والفقهاء وجاعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول 
الجباشي في أحد قوليه ومنهم من قال إنه حقيقة من الدب وهو مذهب أبي هاشم وكثير من 
GO‏ ال ا ل ل 
الع و ص .)١575‏ . 0 

(0) هو سین پن یوعد لبصري النفي ویظهر آن یه فد خلیت علل اسمه» ویمرف. 
با لجعل» د الام اير ا .وهو أحد أهم شیوخ اللق» وهر 


حلاف 9 وام 





وحكاه عن أبي الحسن الكرخي ”» وعليه جماعة الفقهاء. 

والثاني هو الذي ذهب إليه آبو علي» وأبو هاشم» ومن تابعهما من التکلمین» 
واحتجا بم قدمنا ذكره من أن صيغة الأمر لا تقتضي الإيجاب في اللغة» وان 
تقتضي کون ما تضمنه الخنطاب مرادا فقط. 

قالا: فإذا كان لفظ الامر في اللغة بقتضی ما ذکرناه» وجب آن مسن آمر الله 





شيخ القاضيي عبد ابلبار الذي نقل عنه كثيراً في "شرح الأصول الخمسة".أخذ الاعتزال وعلم 
الكلام عن أبي علي بن خلاد» ثم أخذه عن ابي هاشم الجبائي» وبلغ بجده واجتهاده ما لم يبلغه غيره 
من أصحاب أبي هاشم كا لازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمناً طويلاً.وله تصانيف كثيرة في 
الاعتزال والفقه والكلام» وكان مقدماً في علمي الفقه والكلام» ويملي فيهماء» ویدرسها» وصبر على 
شدائد الدنيا دون أن يناله منها حظء مع زهده فيهاء ومن كتبه: "شرح مختصر. أبي الحسن 
الكرخي". و"كتاب الاشربة و"تحليل نبيذ التمر" و کتاب تحريم المتعة"» و"جواز الصلاة 
بالفارسية" .توفي سنة(۳1۹ه - 4۷4م( .وقیل:: غبر ذلك .انظر ترجته في "الفوائد البهية ص ۰*۷ 
الجواهر المضيئة ۱/ ۰۲۱۲ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۳ الفهرست ص 0۲4۸ 0۲۹5 
شذرات الذهب ۳/ 1۸ تاريخ بغداد ۸/ ۰۷۳ فرق وطبقات المعتزلة ص ۰۱۱۱ فضل الاعتزال: 
وطبقات المعتزلة د ص ۳۲۹ انظر شرح الا صول الخمسة لتلمیذه قاضي القضاء عبد ايار ۱۷ 
ile,‏ ا" 

(۱) ۲۱۰ - ۳۹۰ ه = ۸۷٤‏ - ۹۵۲ م) هو عبد الله بن الحسن بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخي 
الحنفي» كرخ جدان المنفقة لأهل العراق» كان زاهدا ورعا صبوراً على العسرء صواماً قواماً» وصل 
إلى طبقة المجتهدين» وكان شيخ الحنفية بالعراق» له مؤلفات منها: "الختصر-" و"شرح الجامع 
الکبیر" و"شرح الجامع الصغير' " و"رسالة في الأصول' »جاء في كتاب تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي: كان أبوالحسن الكرخي عظيم العبادة» صبورا على الفقر» عزوفا عما في أيدي الناس .توفي 
ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثاتة.وعاش ثانين سنة."انظر ترجمته في: الفواتد البهية 
ص ۰۱۰۸ تاج التراجم ص۰۳۹ شذرات الذهب ۲/ ۰۳۹۸ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۰۲ نہاية 
السول ۱/ ۰۱۹6 کشف الأسرار ۶/ ۰۲۳ فواتح الر مهوت ۱/ ۰۱۲۸ تیسیر التحریر ۲/ ۰۱6۸ 
توا و سي سا لسر کی او ی ی ی 
للسيوطي ص ۹۳ ۲. 


سوه صل ال علي آله وسم عل ذلك لان من الخطاب أن بل سل 
مقتضاه له تقد اوري بل 
واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه ©: خم 
منها: أن الآمر بالشيء يجب أن یکوت مريدا له والرید للشيء يجيب أن يكون 
خارها زک وهذا يقتضي کون الأمر حمولا عل الوجوب» وربا لو إن إرادة 
الشيء كراهة لت رکه 
.. ومنها: أن الامر بالشيء ية قتضي اتی عر ركه 00 
" ومنها: أن الأمر نقيض النهي, فيجب أن يقتضي ضد ما يقتضيه النهي: فإذا 
٠‏ كان اي يقتضي کون النهي عنهعظور حرام وجب أذ يكون الأسر بتضسي 
٠‏ کون المأمور به واجبا. 0 
۱ ومنها: أن الأمر إذا احتمل الوجوب وخلافه الاحتياط في فصل المأمور به 


واجب لأنه إن كان واجبا ففي تركه ضررء ون كان مندوبا إليه» فلا ضرر في 0 


ظ فعله بل فيه نفع فإذاكان كنذلك وج الل لسر على الوجوب من طريق | 
ش الاحتياط» وهذه الوجوه كلها معترّضة با نبينه. ظ 
فالجواب عن الأول: أن الآمر بالشيء وان كان مريدا [له] فلا يجب أن يكون 
كارهاً لتركه» بدلالة أن الله تعالى أمر بالنوافل وهو مريد لماء ولا يجب أن يكون 
كارها لتركهاء وهذا يفسد أيضا قوهم: إن إرادة الشيء کراهة لتركة» ويفسد أيضا 
من وجو آخر وهو أن معني واحندا ل موز أن یکون مسنتحقا لصفتين غتلفتين 1 
للذات لا سیم إذا كان محدثا. . 0 


۱ 9 في أصول اي سین اب البصري: عمد بن عل اليب مس 
للدراسات العربية بدمشق ق مره نالوج والمزيد من ۷ ۰ 


اخلاف 2 الأوام ۷ 


والجواب عن الثاني: أن الامر لا يقتضي النهي لا لفظا ولا معنى» بدلالة أن 
لفظ الأمر في صيغته مخالف للفظ النهي» وكون المريد مريداً للشيء لا يقتضي 
ب ع رسيي يي 
النهي عن تركه لفظاً أو معنی ۱ 

واخواب عن الثالث: أن النهي لا يقتضي بظاهره کون المنهي عنه محرماًء وان ۱ 
e‏ الزن تیه مر انه سب 
بظاهره نقیض ما یقتضیه الأمر. ۱ 

فأما کون النهي عنه محرماً» فان یقتضیه النهي بواسطة. وهو من حیث أن 
الحكيم لا ینهی إلا عن القبيح» ومن حق القبيح أن یک ون محظوراً محرماء وهذا 
مستفاد من غير جهة اللفظ. 

والجواب عن الرابع: أن ما يقتضي فعله الدخول في محرم لا یک ون احتیاطاء 
وحمل الأمر على الوجوب من غير دلالة يقتضي ضد الاحتیاط من حيث [آنه] لا 
یمن معه الدخول في الحرم. ألا تری أن المأمور به إذا كان مندوبا إليه فاعتقاد کونه 
واجبا رم وکذلك العزم على إيقاعه على سبیل الوجوب حرم» وكذلك 
استحضار صفة الوجوب في حال الفعل حرم» وکل هذا ييين أن ما قالوه ه يقتضي 
ضد الاحتياط. 


واستدلوا بقوله تعالی: یو الله وََطِيعُوا السو ( ویقو له تاريما كاد 
7 ۲ 
وین ولا مومت ة دا قضی الله سول مرا أن کون هم ابر 4 7 وبقوله تعالی: 


9 بك نع َو فما َر منم لا نی أيهم حرجا 


(۱) سورة النساء: 48. 





٠ 00 ۱ 5 I‏ شرت 
ا وه صَيْتَ4 ”© وبقوله تال ليحر ذبن اون من أئرو» م 

000 والجواب: عن استد لالم بالآية الأولى: ا ا 
فكيف يمكن أن یستدل بها على الوجوب. 00 0 
والجواب عن الثانیة: أن لفظة القضاء ۰ تشن اه ونسنا تدقع آن س 
قفي به الرسول صمل اله عليه وله رسام يب الزامه ولیس ظاهر الأمر من 
وزاب من اد مغل مادم لأ لاتتضمن موضع الا لحلاف 

هو في لفظة الا مر . “دون لفظة القضاء 5 
٠‏ والجواب عن الآية الرابعة: أن المخالفة هي ضد المتابعة والمو ا" 


الموافقة هي حمل الأمز على اوو غبره» والمخالفة هو حمل الأمر على غير ما : 


. .(1) سورة و 
N‏ ۱ 00 ۱ 
(۳) قال الجرجاني: القضاء لغة الحكم وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الكل الإلمي ني أعيات 
۱ الوجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد وني اصطلاح الفقهاء القضاء 
تسلیم مثل الواجب بالسبب» والقضاء على الغير إلزام آمر لم يكن لازما قبله» والقضاء في الخصومة - 
هو ظهار ما هو ثابت» والقضاء يشبه الأداء هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم الاستقراء 
كقضاء ء الصوم والصلاة کل واحد تیا مشل الع مور وسسنی التعریفات . 
ج ۱ ص ۲۲۵ -۲۲۲). ۱ ۱ ۱ ۱ 5 
(4) اخلاف في صيغة (افعل)» والمراد بها كل ما يدل على الأمر می صیفةه فلا تدل عند الاشفري ومن 
تبعه على الأمر الا بقرينة» کآن یقول: صل لزوماً :بخلاف آلزمتك وأمرتك» وترد صيغة (افنعل) ۱ 
لسستة وعشرسین معنی: الوجوب والندبء والاباحسة والتهدید والإرشاد. وإرادة 
الامتثال»والاذن والتادیبوالان ذار» والامتنان» والخبر والانعام والتفویض.والتعجب» 
والتکذیب» والشورة والاعتبان والإكرام؛ والتخيير» والتكوين» والتعجيزء والإهانة, e‏ 
۳ والتمني؛ والاحتقار. ۱ 


امخلاف سية الوا ۰۰ _] ۱۰۹ 


اقتضاه ظاهره» واعتقاد خلاف موجبه في المأمور به فإذا كان المأمور به مندوباً إليه. 
فحمله على الوجوب هو المخالفة» کم أنه إذا كان واجباً فحمله على الندب غالفة 
وإذا كان كذلك وجب أن يراعى مقتضى الأمر» ثم ترتب المخالفة والموافقة عليه 
والاستدلال بظاهر الآية على موضع الخلاف لا يصح. 

واعلم أن الطريقة المعتمدة عندنا في أن أوامر الله تعالى وأمر رسوله صل الله 

عليه وآله وسلم يجب حملهما على الایجاب. ما قد تقرر من إجماع الصحابة على ذلك 
أن المعلوم من أحوالهم آنهم كانوا يحملون ما يرد عليهم من ظاهر الأمر عن الله تعالى 
وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجوبء ولا يسوغون ترك المأمور به 
والعدول عنه» مالم تكن هناك قرينة تسوغ ذلك» وهذه طريقة معلومة 


مشهورة عنهم وغذا قال أبو بكر “في شأن أهل الردة: «لا آفرق بين ما جمع 


(۱) أبو بكر الصديق (01 قه - ۱۳ - ۰۷۳ - 775 م) عبد الله بن أبي قحافة عثان بن عامر بن 
كعب التيمي القرشی» أبو بکر: آول ا تدس سيق ثاني من آمن برسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم من الرجال بعد علي ب بن أبي طالب» وأحد أعاظم العرب. 

ولد بمکة ونشأ سيدا من سادات قریش وغنيا من كبار موسرم وعالما بأنساب القبائل 
وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقبه بعالم قريش.كان خطيبا لسناء وشجاعا بطلا. حرم على 
نفسه الخمر في الجاهلية» فلم يشريها.ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة» فشهد احروب 
واحتمل الشدائد» وبذل الاموال. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي صل الله عليه وآله وسلم 
سنة(۱۱ هه - - ۴١‏ م)ء فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة وافتتحت في أيامه بلاد الشام 
وقسم کبیر من العراق. 

مدة خلافته ستتان وثلاثة أشهر ونصف شهر» وتوفي ني الدينة.له في كتب الحديث (۱6۲) 
حديثا.قيل: كان لقبه " الصديق: في الاسلام لتصدیقه النبي صل الله عليه وآله وسلم في خر 
الاسراء.وآخباره كثيرة آفرد ما صاحب " أشهر مشاهير الاسلام " نحو مئة وخمسين صفحة.ومما 
كتب في سيرته " آبو بكر الصديق - ط " لمحمد حسين هيكل» وأبو بكر الصديق - ط " للشيخ علي 
الطنطاوي.انظر ترجته في الاعلام للزركلي ج 5 / ص ۱۰۲) والاصابت 4۸۰۷: الطبري تاريخ 
الأمم والملوك ج ۲ / ص 9۸٩‏ ابن الأثيرج ۲ / ص ۰۷ الأخبار الطوال ص 2159 





e‏ ا o.‏ جر سا 
اش ا يعني: الصلاة والزكاة. فنبت أنه كان يحمل ظاهر الأمر بالصلاة والزکاة 
على الوجوب» وم يخالفه في ذلك أحد من الصحابةء وقد كانوا يختلفون في اد 

فإذا روي لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر الأمر فيها بادروا ال 
" امتثال ذلك وأزالوا الخلاف. فدلت هذه الجملة على إجماعهم على أن أمر الله تعالى 
وآمر رسوله[ذ تجردا وجب له على الوجوب ويدل عل ذلك ما قد عرفنا من " 
أحوال جماعة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في الاستدلال بظواهر آمر الله تعالى . 
وأمر رسوله على وجوب الأحكام من غير تناكرء ولم يجك عن أحدٍ أنه دفع احتجاج 
خالفه بالاأمی من حيث قال: ان لام لا بقتضي الوجوبه وب کنو یفزعون عند ظ 
الاختلاف والتنازع إلى التآویل» وهذا ييّن. ۱ 

فإن قيل: کرت يكو امتاضم یأر وله عمل الوجوب لا 





الاستیعاب ۷۷۸ آشد ا */ ص 01 اليه نا الخلفاء ص 6۸ الإصابةترجة ۰ 


)عن أبي هیر تال :اتوي رسول اله صلی ل حليه آله وسلم وكان بو بكر رضي الله عنه وکفر 

۱ من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم (آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله فمن قاضا فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله).فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وال زكاة فان الزكاة حق الال والله 
لو منعوني عناقا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. آخرجه 

01 البخاري في صحيحه ج۱/ ص۲۵/۱۸ .ومسلم في صحيحه ج١/‏ ص 05 / ح ٢‏ والترمذي في 

5 سننه ج 9/ ص 1/۳ ۳۰ والنسائي في سننه ج / ص ۰۲۹۳/۱9 ۱ ۱ 
وأخرجه بلفظ: أن أبا بكر حين منعه الناس الزكاة أراد أن يقاتلهم» فقيل له: لیس قال رسول اله 
صل الله عليه وآله وسلم: «آمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا 

)١( . ۱‏ مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» قال: : فهذا من حقها أن لا يفرقوا بين ما جمع الله» ولو منعوني 

شيئا ما آقروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلتهم علیه. وین میلست زج ۱ 
صن 09 ۱ ۱ 


۲۱ 





امخلاف ے2 اواس 


للظاهر» ولكن لمعنى آخر» وهو تقدم علمهم بأن ذلك الباب الذي ورد فيه الأمر 
سبيله أن يكون المشروع منه واجبا؟! 

فاخواب عنه من وجهين: 

أحدهما: آنا إذا علمنا من حالم أنهم لوه عل الوجوب عند ورود الأمر: 
فتعلق ذلك بمعنى آخر لا یصح. كما أنه روي أنه صل الله عليه وآله وسلم سها 
فسجد ۲ فتعلق السجود بمعنى آخر لا يصح» وكا أنا إذا علمنا من حالم أنهم 
ال و ا ا 
النص» بل لمعنى آخر لا يصح. 

والثاني: أخهم لو كانوا يحملون الأمر على الوجوب لا لظاهره بل لا أشاروا إليب 
وجب أن يكون هذا الوجه منقولاء لأن الدواعي كانت تدعو إلى نقل هذا الوجه. 
كما تدعو إلى نقل حملهم إياه على الوجوب. .. 
فصل 

إن قال قائل: الكلام في أن الأمر يحمل على الإيجاب أو على الندب فرع على 
الكلام في أن له صيغة يجب حمله عليهاء وهذه المسألة ففيها خلاف لأن في الناس 
من يذهب إلى أن الأمر لا صيغة له وأن معرفة الراد به موقوفة على الدلالة» فهاًد 
قدمتم الکلام في هذا الباب الخلاف!! 


(۱) صلی رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - صلاة فزاد أو نقص فلا سلم وأقبل على القوم بوجهه 
قالوا يا رسول الله حدث فى الصلاة شى قال وما ذاك قال صليت كذا وكذا فثنى رجله فسجد 
سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال إنه لو حدث فى الصلاة شی أنبأتكم به ولكنى بشر- 
أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذکرونی فإذا سها أحدكم فى صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه فإذا 
سلم سجد سجدتين أخرجه مسلم »5٠6٠/١(‏ رقم ۵۷۲) وابن ¿ أأبسى شيبة (1/ ۳۸۳ رقم 
۲ ۰ ) وأبو داود (۱/ ۲۱۸ .رقم ۰ والنسائی ق الکری (۱/ ؟ ۰ رقم .)081١‏ 


0 اسم ۱ لهك جري سا 
۱ قيل لا تا تقدم ذلك لأن الحخلاف في هذه المسألة حادث؛ وهو بمنولة 
٠‏ الشناد " الذي لا يعتد به لأن الحال في أن الأمر له ظاهر یستفید منه الخاطب 
٠‏ فائدة ا يتعلق بها حکم الطاعة والعصية والدح والذم معلومه لغة وشرعاء وإججاع ٠‏ 
أهل اللغة والشرع على ذلك قد سبق هذا الخلاف» حتى لا يحكى ذلك عن آحد 
منهم والكلام فيه من جهة اللغة ین » لأن القائل إذا قال لمن هو دونه: ادخل الدارء 
a E.‏ اريك أن قن دوه رفسل a‏ 
. ينكر أن قوله: ادخل الدار ؛ مفيد بظاهره» .وبين من ینکر أن قوله: أزيد أن تدخل . 
"اداو مفید بظاهره» ولا فصل بین من ینکر هذا وبین من يدعي آن قوله ازيدفي 
۱ الدار لا يفيد بظاهره» فيدعي أن الخبر لا ظاهر له وهذا بَيّن. 
۱ وأما الکلام فيه من جهة الشرع فأبين» لأن علماء الشرع بأسرهم من وقت ۱ 
الصحابة والتابعین إلى آیامنا رجعوا إلى ظاهر أمر الله تعالى وأمر الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم في معرفة الأحكام» ولا نعلم خلافا بين الفقهاء ء في أن القول بأن ۱ 
۱ ات من القرآن والسنة لا يفيد على وجه من الوجوه؛ ولا یستفاد من Ù‏ ۱ 
هره حکم بتة ما یعظم الخطأ فيه. 5 
. فأما اعتلال من حالف في هذا بأنه لما كان یستعمل في غير معنى الأمر كالتهديد 
والارشاد» وجب أن لا تکون له صيغة فبعيد» لأن | ۱ ستعمال اللفظ في غير ما تفيده ‏ 
صيغته توسعاً لا يدل على أنه لا صيغة له. ألا ترى أن لفظ الخبر يستعمل في الأمر 0 
وفي الاستفهام ولا يدل ذلك على أن الخبر لا صيغة له وكا أن استعیال لفظ الخير . 
اران لياش ان E‏ لمر ال وبي 
اقل مه لا پقیته وه ژافیع. . ظ 


ع مه 0 


۱ الف 


(۱)کذا في (أ):.ولعلها: الثناء. والله أعلم. 





لاف 2 ال وامر 117۳ 


مسألة: اختلف أهل العلم في الأمر الطلق. هل يجب لله على الفور أو عل 
التراخى ۲0 


46 


(۱) قال عبد املك الجويني: وما يتعين التنبيه له آمر يتعلق بتهذيب العبارة فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة 
على الفور أم على التراخي فأما من قال إنها على الفور فهذا اللفظ لا بأس به ومن قالإنهاعللى ‏ 
التراخي فلفظه مدخول فان مقتضاه أن الصيغة المطلقة فالوجه أن يعبر عن الذهب الأخير العزو ‏ 
إلى الشافعي والقاضى رحمهم الله بأن يقال الصيغة تقتضى الا متثال ولا يتعين لما وقت.البرهان في 
اه ی قتا ۱ ۱ 
وقال آبو الحسين البصري: ذهب الشیخان آبو علي وأبو هاشم إلى أنه لا یقتضی- وجوب تعجیل 
الأمور به في قرب الاوقات وجوزا تأخل 94 و ن أول اوقات الامکان وال ذلك ذهب 
أصحاب الشافعي وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجیل الآمور به ويحرم تأخيره عن 
أول أوقات الإمكان. 
وحجة الأولين هي أن الأمر لو اقتضى التعجيل لكان إما أن يقتضيه بلفظة أو بفائدته ومعناه ولیس 
يقتضيه لا بلفظة ولا بفائدته فلم يقتض الفور. 
أما الدلالة على أنه لا يقتضيه بلفظه فهي أن قول القائل افعل ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر 
وان يفيد إيقاع الفعل فقط والفعل إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث كان موقعا وذلك 
يقتضي کون المأمور متثلا للامر ولیس يجوز أن يكون ممتثلا للامر بفعل ما ب يمنع الآمر منه فجرى 
مجرى أن یقول الانسان لغیره ٥‏ افعل في أي وقت شئت سا شكت في أنه لا بوجب إيقاع الفعل في وقت 
متقدم.العتمد ج ۱ ص .)١١١‏ 
وقال تقي الدين أبو البقاء: إن القول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي 
والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي بكر الدقاق» وهو قول الظاهرية؛ وبعض الحنفية. .شرح 
الک وکب المنير ج > ۳/ ص ۱.4۸ ۱ 
وقد نسب الصنف القول به للحنفية تساهلا كا فعل الجويني والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم» 
والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية» وآن آکثر الحنفية يرون أن الأمر 
لمطلق الطلب فقط. قال ابن عبد الشکور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۳۳۸۷/۱: "هو 
لجرد الطلب فیجوز التأخير ىا يجوز البدار" وقال عبد العزیز البخاري في "کشف الاسرار 
6 "اختلف العلیاء في الأمر الطلق أنه على الفور أم على التراخي» فذهب آکثر آصحابنا 





قذهب بعضهم إلى أنه يب أن يحمل عل التعجيل والفور وهو الذي حكاء ۱ 
شيخنا عن أي اشسن الكرخي» وذكر أنه مذهب جماعة أص حاب أي حنيفة رحمة | ۱ 
الله علیهم. ‏ ظ 

زعب نمضتم ل أنه على التراخی» وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي» وهو 

قول أبي علي وأبي هاشم» وعلى هذا الأصل يترتب الخلاف في مسألة احج أنه على 
الفور أو على التراخي. 0 ۱ 
واحتج سير بل عل الفوربوجوه:. ی ۳ 
. منها: أن الأمر إذا : تقزر کونه حمولا غلى الایجاب» فلو كان المأمور به لا یب 
إيقاعه في الثاني من حال الأمرء لم يكن بعض الأوقات أولى من بعض في جواز تركه . 
٠‏ فيهاء وهذا يخرجه عن كونه واجبأء إذ لا وقت يشار إليه إلا وتركه فيه جائزء وهذا 
صورة ما ليس بواجب. 0 
٠‏ ومنها: آنه لولم يجب فعله في الثانيء لکان اللأمور خیرا بین فعله وبين فعل بدله . 
۳ ان الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل» ولا دليل هاهنا على ثبوت البدلء ولا يجوز 
I‏ ای ی تست یی وی یی 





وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إل أنه على التراخي؛ وذهب بعض أصحابناء متهم ی خسن 
الكرخي.. إلى أنه على الفور. 
۱ وانظر تحقيق المسألة في: منهاج الوصول إلى معيار العقول ٠‏ 0~ -۲۰۲ للإمام لهدي آحدبن یی 
الرتضی "تيسير التحرير ۰۳۵۲/۱ آصول السرخسي ۵۲۹/۱ التوضیح على التتقیح ۱۸۸/۲ 
العتمد ۰/۱ ۰ الإحكام لابن حزم ۰۲۹8/۱ شرح تنقیح الفصول ص۱۲۸ البرهان للجويني ۱ 
۱ المنخول ص ۰۱۱۱ الاحکام للآمدي ۱3۵/۱ اتبصرة ص۵۲ المحصول7 ۱ ۱ 
ق الستصفی ۰۹/۲ ختصر ابن الحاجب ۰۸۳/۲ نهاية السول ۲ جع الجوامع ۱ 
0 االحبادي عل الورقات من 8 ختصر بل هی( ۰ السودةً صء ۲» ۲۵ التعهيد ۱ 
ص‌ ۰ إرشاد الفحول ص۹۹" 


اخلاف 2 ال وامس ۱ ۳ ل ۱۲۰ 


ومنها: أن الأمر قد ث ثبت أنه يقتضي فعلا واحداء وآنه لا يقتضي التکراره 
وأفعال العباد قد صح أنها ختصة بالأوقات لا يجوز عليها التقديم والتأخير» وأن ما 
يفعل منه عقيب الأمر فهو مراد وإذا كان كذلك وجب اا اير 
الفعل الختص بالوقت الذي يتعقبه دون غيره. 

ومنها: أنه لولم يقتض إيقاع المأمور به في الثاني» لم يل من أن يكون له غاية 
يجب إيقاعه فيهاء أو لا ينتهي إلى غاية يتضيق وجوبه فيهاء بل كل حال تشير إليه 
يجوز إيقاعه فيه ويجوز تركه» فهذا يقتضي كونه نفلاء إذ لا صورة للنفل غير هذه. 

ومنها: أن ألفاظ العقود والایقاعات كالطلاق والعتاق وغيره ها قد ثبت أنها 
تقتضي وقوع ما یتعلق بها من الأحكام في الثاني» فكذلك الأمر يقتضي وقوع ما 
يتعلق به من المأمور عقيبه. ظ 

والذي يدل على ما نذهب إل آن المر إذا ورد متجرداً عن ذكر الوقت 
فالمستفاد منه وجوب إيقاع المأمور به من دون تخصيص له بوقت معلوم. إذ لا ذكر 
للوقت. فالاوقات فيه على سواء» وكونه واجبا لا يقتضي تخصيصه بالوقت 
الأول لأن الوجوب ينقسم إلى تضييق وتوسعة» فمن حيث حصل الوجوب لا 
يمكن القطع على أنه مضيق فيه» وإذا كان كذلك ثبت أن المستفاد منه هو التراخي 

فان قیل: إذا كان الواجب ينقسم قسمين: أحدهما: مضيق ‏ والآخر: موسع فيه" 


(۱) آما المضيق فهو: الذي لا يتسع لغيره من جنسه كشهر رمضان فإنه لا یتسم إلا لفعله فقط.فلا یتسم 
للتطوع بالصيام أو قضاء رمضان آخر أو فعل صيام منذور مثلاً.شرح القواعد الفقهية ‏ للزرقاء 
ج۱/ ص .١‏ ۱ 

() الواجب. الموسع هو: مایتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه كوقت الصلاة.فإنه طويل يسع الصلاة 
نفسها ويسع صلوات غيرها.إما نوافل وإما فرائض فائته» فكل وقتٍ يتسع لأداء ما وجب فيه 
ويتسع لفعل غيره من جنسه فهو الوقت الموسع. 
شرح القواعد الفقهية للزرقاء ج ١‏ / ص .١‏ 


سب 6 iE‏ ل 2 -3 . از أصول لف 


0 على اتضیت؟1 


0 فالجواب: أن مطلق الأمر إذال يقعض أكثر رمن الوجوب» والوجوب يست إلى‎ ٠ 


۱ ۱ الوجهين على طريقة واحدة» لم يعقل من ظاهر الوجوب التضبيق» وإنما يعلم ذلك 


حت اللا عل یع رت مي فض ایت من سیت ل لیر 
عليه م يبق إلا التراخي؛ فلهذا حكمنا بأن مله على التر اخي أولى. . 

فإن قيل: بماذا تتفصلون ممن يقول لكم: التوسعة یا تاج إل یلو 
م يكن عليها دليل وجب حمله على التضييق؟ ظ ظ 

۰۰ فالجواب: أن الفصا ل بينهما أنا قد ّنا أن ظاهر الأمر اقتضى إيقاع الفعل من‎ ٠ 
۱ غير أن یکون متخصصا بوقت» والتضییق يقتضي تخصيصه بوقت: فهذا يدل على‎ 
وجوب حله على التوسعة دون التضییق.‎ " 
فإن قال: الوجوب يقتضسي اسعحقاق الذم على أن لايفعله» وهذا يفيه‎ 0 
التضييق؟‎ 
قيل له: يس الأمر كذلك» وإنايفيد وجوب الفعل استحقاق الذم اف‎ > 
ظ‎ ٠ ولامایقوم‌مقامه.‎ 
۱ فإن قيل: إذا حاتموه عل التراخي وقلتم هو واجب في الأول وجوبا موسا‎ 0 
| فيه» فلا بد إذا لم يفعله في الأول من بدل يتتقل إليه ويقيمه مقامه» لأنه متى جاز أن‎ 
ترك من غير بدل» خرج من كونه واجباً.‎ 
والحواب: له لاب م بل تم ماه وهو العزم عمل فمل في للست ظ‎ 


() كذافي 60 ولعل الصواب: تتفصون را ام قال في لسان العرب: "تقض نا تس ۱ 
من الضيق والبلية.وتفصّى من الشيء ا ۱ 


لاف 2 اواس ٠‏ ۱۱۷ 


فمتی لم يفعله ولا ما يقوم مقامه من العزم» كان مستحقاً للذم ومخلا بالواجب. 

فإن قيل: إثبات هذا العزم لا دليل علیم ان لفظ ال مر لا يقتضيه» ولا جوز 
إثبات بدل للواجب لا دليل عليه. 

فالجواب: إذا لم يثبت يثبت هذا البدل إلا بدليل» فان كان لفظ الامر لا يدل عليه 
فليس يجب بطلانه من حيث لم يدل عليه لفظ الامر إذا دل دليل سواه. 

فان قيل: فا ذلك الدليا ؟ ظ 

فالجواب: أنه ما تقرر في العقول والشرع من أن العزم بدل عن كل فعل ‏ 
واجب يتراخى ولا يتعين له بدل لا سيا فا يتعلق بالحقوق كقضاء الدين ورد 
الودائع والمظالم والغصوب وما يجري مجراهاء فإذا ثبت أن العزم في هذه المواضع 
يقوم مقام الفعل عند تعذره» حكمنا بأن العزم بدل عن كل واجب يحتاج إلى بدل 
وليس له بدل معين» وإذا ثبت كونهفي الآصول العقلية بدلا عن الواجبات» 
واحتيج في الواجب الموسع فيه إلى بدل أقمناه مقامه للدلالة التي ذکرناها . ٠‏ 

والجواب عن الاول: أن القول بأنه يجوز تأخيره عن كل وقت يشار إليه في 
المستقبل لا يخرجه عن كونه واجباء لأنا لا نجيز تأخيره إلا ببدل يقوم مقامه وهو 
العزم على | يقاعه في المستقبل» وما ليس بواجب فليس هذا صورته لأنه لا يجوز 


تركه من غير بدل يقوم مقامه. 


(۱) قال أبو الحسين البصري: وأجاب شيوخنا فقالوا إن الواجب إذا أخر إلى بدل لم ينتقص وجوبه ول 
يلحق بالنوافل والفعل انا يجوز تأخيره عن ثاني الأمر إلى بدل هو العزم على آدائه واستدلوا على ٠‏ 
کون العزم بدلا بآن الأمر اقتضى إيجاب الفعل وم يعين الوقت فإذا وجب الفعل في الثاني وجاز مع 
ذلك تأخيره عنه لم يمكن ذلك إلا مع البدل وقد أجمعوا على أن المأمور يلزمه إذا لم يفعل المأمور به 
في الثاني أن يعزم على أدائه فیا بعد فقد دل الدليل على وجوب العزم ول يدل الدليل على وجوب 
غيره فأثبتناه دون غيره.المعتمد ج ١‏ / ص .١١5‏ 


ريس أصول لفق 





٠‏ والجواب عن الثاني: أ آنا نقول: إن خرف کل وقت بين فعلهوفسل بدله» وقد 
دللنا على ثبوت البدل» فسقط قوفم: إن البدل لا دليل عليه. ا 


۱ والجواب عن الثالث: أن الأمر وان كان يقتضي فعلا واحداً فإنه لا يقتضيه 00 


معيناء وإنا يقتضي فعلا ختصا بصورة خصوصة غير معین في الأوقات» كا لا 
يتعين بالأماكن» ومتى أوقع فعلاً واحداً ختصا بالصورة التي اقتضى الأمر إيقاعه 


5 علیها في أي وقت كان فقد امتثل الواجب. كما أنه في أي مكان أوقعه فقد امتشل 


الواجب وآدی حق الأمرء ولیس في کون مايقع منه في الثاني مراداً ما یمنم» من 
کون الواقع في مستقبل الأوقات مراد أيضاء کا أن کون مایقع منه في مكان مراد 
لایمنع من کون ما يقع في سائر الأماكن مراداً أيضاء لأن معنى قولنا: إن الامر يفيد 
فعلا واحداء أنه يفيده مرة واحدة» وهذا حسم مادة هذه الشبهة. 0 ۱ 
0 والجواب عن الرابع: سا در اوم ند ایا من أن ارج 
عنه لا يجوز إلا ببدل يقوم مقامه (» ولیس هكذا النفل» لأن تركه في كل حال من 
غير بدل يقوم مقامه جائزء على أنا نجوز أن ينتهي الکلف إلى غاية يتضيق وجوب 
الفعل عليه فيهاء فإذا لم يوقعه فيها استحق ق الذم» وهو أن يغلب على ظنه عند بعض 
الأمارات التي هي موانع من الفعل كمرض وغيره أنه إن ل يفعله م يتمكن من فعله 
في المستقبل؛ »كما نقوله في مسألة اج ۳ 


5 (۱) اشترط أكثر الحنابلة وا مالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة , شز ایس 0 
عن الندوب الذي يجوز ترکه مطلقاً أما الواجب الوسع فلا يجوز ترکه في أ ول الوقت إلا بشرعط 
الفعل بعده أو العزم على الفعل» وما جاز تركه بشرط فليس بتدب كالواجب المخير أيضاً ل 

من التوسع في البحث انظر: yy‏ ل 
القواعد والفوقد الأصولية ص ۷۰ کشف الاسرار ۱/ ۰ ۱ ۱ ۱ 
)9 وال السرخسي:الأمر بأداء احج ليس بمطلق بل هو مؤقت بأشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر- ۱ 
من ذي المحجة» وقد بينا أن المطلق غير ااا ا و ۳ 


لاف ے2 الأ وام ۱۹ 





والجواب عن الخامس: أن ما نقوله في تلك الألفاظ التي هي آلفاظ التمليك 
والإيقاعات أنها تثبته شرعاء لا من حيث اقتضاه ظاهر اللفظ من طريق اللغة» لأن 
لعقود وضعت في الشرع لتحصيل تملك المبدل بإزاء تملك البدل» فلایتراخی 
أحدهما عن الآخرء وألفاظ الإيقاعات وضعت لا يتعلق بها من الأحكام لتكون 
جارية مجرى العلل لماء لا لآن تلك الألفاظ تقتضيها من طريق اللغة. ألا ترى أن 
لفظ الطلاق هو لفظ الخبر» وكذلك لفظ العتاق» وقد استعملا في الشرع على غير 
هذا الوجه» وليس كذلك في الأمرء لأنا إن) نتكلم في مقتضاه من تعجيل أو تراخي 
من جهة اللغة» فحمل أحد الأمرين على الآخر لا يصح. 





ثم قال آبو يوسف رحمه الله: تتعين أشهر احج من السنة الاولى للاداء إذا تمكن منه» وقال محمد رجه 
الله لا تتعين ويسعه التأخير» وعن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه روايتان: فمحمد يقول اج فرض 
العمر ووقت آدائه أشهر احج من سنة من سني العمر وهذا الوقت متكرر في عمر المخاطب فلا يجوز 
تعيين أشهر احج من السنة الأول إلا بدليل» والتأخير عنها لا يكون تفويتا بمنزلة تأخير قضاء رمضان. 
وتأخیر صوم الشهرین في الكفارة» فالأيام والشهور تتکرر ي العمر ولا یکون جره الصاح فیها 
تفویتا قكذلك الحج» ألا تری أنه متی آدی كان مودیا للمأمور. 

بو بوسف یقول آشهر الج من لسن الاو بعد الامکان مین ادا له ردن ما اک لو 
مزاحم له» وإنا یتحقق التعارض ویتعدم التعیین باعتبار المزاحمة» ولا يدري أنه هل يبقى إلى السنة 
الثانية لیکون آشهر اج منها من جملة عمره أم لا؟ ومعلوم أن الحتمل لا يعارض المتحقق» فاذا 
ثبت انتفاء المزاحمة كانت هذه الاشهر متعينة للاداء فالتأخير عنها یکون تفویتا كتأخيرة الصلاة عن 
الوقت» والصوم عن الشهر الا أنه إذا بقي حيا إلى آشهر الحج من السنة الثانية فقد تحققت المزاحمة 
الآن وتبین أن الاولى لم تكن متعينة فلهذا كان مؤديا في السنة الثانية وقام آشهر الحج من هذه السنة 
مقام الاولى في التعيين» لانه لا يتصور الاداء في وقت ماضء ولا يدري أيبقى بعد هذا أم لا؟ وهذا 
بخلاف الامر الطلق فبالتأخير عن أول أوقات الامكان لا يزول تمكنه من الاداء هناك وههنا يزول 
تمكنه من الاداء بمضي يوم عرفة إلى أن يدرك هذاالیوم من السنة الثانية ولا يدري أيدركه أم لا؟ 
أصول السرخسي ج 1 ضص ۲۹ 


از ۱ ۱ ۱ سس 5 "اس سس« ريس أصول اله 


۱ مسأل خلف أهل العلم في الأمر ای هل تتضي التكرار آم ل 
فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة ة وأصحاب الشافعي إلى أنه يقتضي التکرار. 0 


وذهب کثیر من آصحاب الشافعي إلى آنهيقتضي الفعل مرة وأحدة» ول ها 
ذهب شيخنا ابو عبد اله رمه اله وسک أنه خب جماعة من ی من 2 
۱ أصحاب أي حنیفت ا 

واحتج من یذفب ل أنه يقتضي التکرار بوجوه: ٠‏ 

. منها: أنه لو كان لا يقتضي التکراره انا يقتضي بظاهره إيقاع الفعل مرة ٠‏ 
واحدة ولو كان لا يقتضي إيقاع الفعل إلا مرة واحدة: لكان لا فائدة في قوهم: 
الوسر رلا الا اجا ا e‏ ۱ 

يقتضي الفعل مرة واحدة. ظ ظ 


(۱) هناك أقوال أخرى في لاله قفي قول ثالث" أن الأمر لايقتضى التكرارء ولا يدل على ارت ولا 
5 على التكرار» وني قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضی الک كرار» وان كان مطلقاً فلا يقغني- . 
التکرار وهو اختیار المجد ابن تيمية في "المسودة ضص ۰ ۱۲ ' وني قول خامس أنه مشترك بين التكرار 
والرة فيتوقف إعاله في أحدهما على وجود القرينقه وني قول سادس أنه على التوقف» وهو اختيار 
الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي واختلفوا في معنی الوقف» فقیل: لا یعلم آوضع للمرة :هنا آو 
للتكرار أو لمطلق الفعل» وقیل: :: لا یعلم مراد المتكلم لاذ شتراك الأمر بين الثلاثة» ونقل أبن 
لحاجب والآمدي والجد عن إمام ا حرمين أنه لا يقتضي شين ولکن كلام ا جحويني في "الرهان" ‏ 
يخالف ذلك. 2 ۱ "۳ ۱ ۱ 
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۱ ۰۱۷ ۱۷۷ السودة ص ۰ التمهید ص۸۷۸ ختصر ۱ 
البعلي ص١‏ ۰ التلويح على التوضيح 11/7 المنخول ص۸ ا احکام للآمدي 
۱ 00/۲“ البرهان للجويني ۰۲۲6/۱ ۰۲۲۸ شرح تنقيح الفضول ص ٠‏ ۳۰ افا لاف 
۱ اا سرس وی نب سيب ۲ ۱ 


اخلاف 2 وام _ ۱ ۱۳ 


ومنها: أنه لولم يقتض *" التكرار لا صح ورود النسخ عليه لأنه كان يؤدي إلى 
أن يكون المنهي عنه هو المأمور بهء وذلك يدل على البداء. 

ومنها: أنه لو كان بمجرده ق يقتضي الفعل مرة واحدق لكان لا يصح ماروي 
لاح و آنهقال لرسول اه صل اه علیه وآله وسلم حین نزول 
وجوب الحج: (آلعامنا هذا آم لكل عام» ”". 


ومنها: آن النهي اس ی الم سرون سس 
فكذلك الامر. 


والذي يدل على ما ذهبنا إليه» أن الأمر إذا ورد بالفعل وم يكن هناك عادة أو 
حال بفعل التکرار» لم يعقل منه الفعل إلا مرة واحدة. ألا ترى أن المأمور إذا أوقعه 
مرة واحدة كان موصوفا بأنه امتثل الأمر وخرج من حکمه ولا یعتقد أن حاله في 


)١(‏ في (آ): لم یقتضی .والصواب ما أثيت. 

(۲) (۰۰۰ ۳ ١ه‏ 2 ۰۰۰ - ٩۵۱‏ م) هو الاقرع بن حایس بن عقال الجاشعي الدارمي 
التميمي: صحابي» من سادات العرب في الجاهلية.قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
وفد من بني دارم (من تميم) فأسلموا.وشهد حنينا وفتح مكة والطائف.وسکن المدينة.وكان من 
المؤلفة قلوبهم ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر.رافق خالد بن الوليد في أكثر وقائعه 
باليهامة وشارك في حروب العراق وأبلى فیها بلاء حسنا واستشهد بالجوزجان وی المؤرخين من 
وى آن اسمه (فراس) وآن الاقرع لني له لقرخ کان پرآسه. 
وکان حک/ في الجاهلية. 
انظر ترجته في: الاصابة (۱/ ۵۸ وأسد الغابة (۱/ 6۱۰۷ والاستیعاب (۱/ ۹ والواق 
بالوفیات (۹/ ۳۰۷).وتهذیب ابن عساکر ۳: ۸۲ وذیل الذیل ۳۲ وخزانة البغدادي ۳: ۳۹۷ 
وعیون الاثر ۲: ۲۰۰ .الاعلام للزركلي ج ۲ / ص ۵). ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه ج ۲/ ص۵ ۱۳۳۷/۹۷ .والنسائي في سننه ج۵/ ص۱۱۱/ ۰۲۱۹ 
والترمذي في سننه ج۲/ ص۸۱2/۱۷۸.وابن ماجه في سننه ج ۲/ ص ۲۸۸۵2/۹1۳ .وآبوداود 
في سننه ج ۲/ ص ۱۷۲۱/۱۰ .وآهد بن حنبل في مسنده ج۱/ ص 2/۲۵۵ ۲۳۰. 





E.‏ ريس أصول نت 


زوم حكم الأمر له وبقائه عليه كحاله قبل إيقاعه؛ فعلم أنه بظاهره لا يقتضي 


٠‏ التكرار. وأيضا فان الأمر بظاهره يقتضي إيقاع الفعل فقط ولا يقتضي أمرا 


زائداه والتكرار فهو آمر زائد على إيقاع الفعل» لأنه یتضمن العدد والکثرةء وذلك 
يحتاج إلى دلالة زائدة» وهو كالخبر في هذا الباب. آلا ترى أن القائل إذا قال: ادحل 
زيد الدار» لم یعقل منه التکرار. ۱ 
والجواب عن الأول: أن الأمر وان کانيقتضي الفعل مرة واحدته لا يمتنع أن 
يذكر ذلك تأكيدا أو رفعا للاحتمال» فتكون فائدته ما ذكرناه دون ما توهموه على أن 
۱ مثل هذا يلزم على قوهم أيضا. ألا ترى أن لقائل قد یقول: افعا ه بدا وافعله في 
جميع الأوقات. فيقال هم: لو كان الأمر بظاهره يق يقتضي التکرار لكان لا فائدة في 
هذا القول؛ ومهم أجابوا به عن هذاء فهو جوایناعیا ذکروه. 00 0 
- والجواب عن الثاني: أن الأمر إذا كان على الفور والتعجیل وعلم ذلك من ۱ 
حاله» فالنسخ لا يجوز أن يرد عليه» وان كان على التراخي فلا يمتنع ورود النسخ 
۱ ی من عيب اکن یر میا لطا رم لمع رر 
یکون آفعالا كثيرة قد خيّر ا مكلف فيهاء ف فیصح أن يرد النسخ علیها 
۱ وم الأوامر المطلقة التي تضمنها الكتابء فمتى ورد النسخ عليه علم أا 
كان الراد بها التكرار» فیکون حصول النسخ كقرينة يعلم بها نبا كانت على التکرار. 
ی اس رارك دا ی و3 
التكرار بقرينة» فكيف يصح أن يستدل بالنسخ عليه؟! ‏ ا 
والجواب عن الثالث: أن هذا السؤال لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنه انیا قال 
ذلك من حيث رأى ساتر أوامر القرآن تتكررء فجوز أن يكون هذا متكرراً أيضاء 


0 فيسأل لإزالة الشبهةت ثم لیس مایا یکرت نمی من أن يكو الما 


من حيث يمكن أن يقال هم و کان الأمر بظاهزه ية ی 


لاف ے2 اواس ۱ ۱۳ 


يعقل هذا السامع التكرار منه ما لم يكن هناك دلالة مانعة عن ذلك» فكان لا فائدة 
ي سؤاله. 

وامحواب عن الرابع : أن النهي من حيث اللغة يقتضي الكف مرة واحدة 
کالامی ولكن العرف اقتضى فيه وجوب الكف على طريق الاستمرارء فالتعارف 
هو الفاصل بينهما. ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: سلم على فلانء ۸ يعقل منه 
امتثال المأمور به من التسليم إلا مرة واحدة» ولو قال: لا تسلم على زيد ولا تكلمه. 
لكان يعقل من جهة العرف أنه يريد منه الكف عن التسليم عليه على طريقة 
لاستمرار إلى نلک ارف قد فصل تیا عل ما ينا بزح 
أحدهما على الآخر. 


الل سينك الخري سس ان 


7 مسألة: العم أن كثيرا من يذهب إلى أن الأمر امطلق يقتضي الفعل مرة واحدة 5 5 
١‏ يذهب إل أنه إذا على بشرط أو صفة» فإنه يقتضي التكرار عند تكرر الصفة 
العلق بیا درك وهو قول بعض أصحاب الشافعي ' . والصحيح عند 0 


5 سره 4 شيل ين انز نه باه ا 0 


يقتضي التکرار» وهو الذي ذهب إليه شیخنا آبو عبد الله. 
:بقح مخ مب إلا للشب الأول بجر 
00 .. متها: أن تكرر العلة إذا كان يقتضي تكرر اک ماسر ود 
1 کر تكرر کم امعلق به 0 

ومنها: أن آوامر ا تقرآن العلقة بالشروط والصفات تدل على ذلك» لأن ۱ 
تکررها يقتضي تکرر المأمور بهاء کقوله: ون کم جنا قاط و "» وقوله: ۱ 
ولد اف تم الصَّلاة فاعسلوأ وجو کم 7 وما يجري جراهما من الایات. 

ومنها: أن هي العلقبشرط آو مان تتضي وجوب الانتهناء هن 
الفعل عند تكررهماء فکذلك الأمر العلق با.٠‏ 

ومنها: NER‏ کر الفعل؛ لوجب إذا 


(1) وهذا قول آصحاب الإمام مالك» وقاله کی من الحتفية والشافعية وتقله الشيرازي في " "شرح ۱ 
اللمع" عن أكثر الشافعية» وقال الغزالي: "والیه صار الشافعية الفقهاء". ۹ ۱ 

"انظر: اوعد وان الأصواية ص۱۷۱ مهد م۸ شرح تيح لصولا ص hE‏ 
البرهان للجويني ۰۲۲۶/۱ ۰۲۲۸ تيسير التحرير ۷۱ ختصر البعلي ص ۰ ماية السول . 
۲ المسودة ظ ص۰۲۰ آصول السرخسی ۱/ ۰ الا حکام للآمدي ۲/ ۱5۵ اللسع ص۸ 
النخول ص۸ ۰ الحصول ۰1۳/۲ الستصفی 7/ ۲ فواة تح الر مهوت ۰۳۸۰/۱ مختصر ابن 
ی وت ال رفيو ی ناو ود ای لبر ا 

1 (۲) سورة الائدة: 7 ۱ تن ا a.‏ 


1 الماكدة:‎ e 


ا حلاف 2 )۷ وامر 156 





لم يمتشل المكلف الامر في الأول وفعل المأمور به في الثاني أن يكون الفعل قضاء لا 
آداء» من حيث لم يتناوله الأمر الأول على هذا القول» فإذا ثبت أنه أداء» ثبت أن 
الأمر الأول اقتضاه. ظ 

والذي يدل على ما ذهبنا إليه: أن الأمر المطلق إذا ثبت بما قدمنا أنه يقتضي 
الفعل مرة واحدة فكذلك المقيد منه بشرط أو صفة لأن تقييده بشرط لا 
يقتضي أكثر من المأمور به فسبيله أن یوقم عند حصوله ولا يفيد ذكر الشرط 
أكثر من ذلك. فأما تكريره فلا يفيده لفظ الشرط بتة» وإذا صح أن جرد الأمر لا 
يفيده» وذكر الشرط إنما يتضمن إيقاع الفعل عنده فقط لم يحصل هناك وجه 
يقتضي التکرار» فصح با یناه أن مقيد الأمر كمطلقه؛ في أنه إنم| يقتضي الفعل 
مرة واحدة» وعلى هذه الطريقة آجری الفقهاء حکم الشرط. ألا ترى أن الرجل إذا 
کل غيره بتطليق امرأته إن دخلت الداره كان له أن يطلقها بحق هذا التوكيل إذا 
دخلت الدار مرة واحدة» وتكرير دخول الدار منها لا يقتضي أن يكون له تكرير 
الطلاق عليهاء فعلم أن تكرر الشرط لا يعلم منه تكرر الحكم لغة ولا شرعا. 
ويدل أيضا العرف على ما ذهبنا إليه» لأن المولى إذا قال لعبده: إن دخلت السوق» أو 
إذا دخلت السوق فاشتر كيت وكيت» لم يعقل من ذلك امتشال المأمور به إلا مرة 
و و وني ات لوال ی رازه نادم 
الأمر الأول أن يشتري ما ذكره. 

واخواب عن الأول: : أن العلل نا وجب فیها تكرار ا لمكم لأنمادلالة عليه 
والدلالة إذا تكررت فلا بد من تكرر المدلول» وليس هكذا الشرط ومايجري 
مجراه» لأن مثل الشرط لا يجب أن يكون شرطا لغة ولا عرفاء لما بيناه أن ال حلة 
الثانية لا يجب أن تكون شرطا في الطلاق کال ولل» وأن الدخول الثاني إلى السسوق 
لايجب أن يكون شرطاني الشراء كالدخول الأول. 


. واب واب هن الغا: أن تكرر الأمور به عند تكرر الشسرط والصفة في أوامر القرآن 
لا تعلم بظاهرهاء ونیا علم بدلالة مبتدأة دلت على وجوب تكررهاء يبين صحة ما ۱ 
قلناه أن تکرر الجنابة لا يوجب تکرر التطهیر» وإنما يجب ذلك إذا آراد الصلاة» ومتی لم 
. يردها لم يلزمه أن يتطهرء فعلم أن امقنضي لوجوب التطهير ليس هو حصول اتب . 
وتكررهاء وهذا يبطل تعلقهم بظاهر الآية» وكذلك قوله تعالى: لإا قنتم إل الصَّلاةٍ 
فاغسلوا و جُوعکُم » إن يقتضي ظاهره فعل الوضوء عند E‏ مرة 
واحدةء وانما علم وجوب تکرره عند كل قیام بدلالة مبتدأة.. ۱ 
والجواب عن الثالث: أن النهي المقيد عندن نا يقتضي الکف عن الفعل عند 
حصول الشرط مرة واحدةء وحکمه خالف لحكم النهي الطلق» فسبیل النهي 
. المقيد في هذا الباب عندنا سبیل الأمر الطلق يدل على صحة ما ذکرناه أن القائل إذا ‏ 
قال لغيره: ل تدخل بلد كذا إذا جاء ا أو إذا دخل الشتاء, لم يعقل ا ظ 


الانتهاء عن دخول الصيف في ذلك الوقت إلا مرة واحدة وک ذلك إذا قال: ادا 


دخلت بلد كذا فلا تسلم على زيد» وانا كان كذلك لم باه من أنه قد ثبت أن مشل 
الشرط لا يجب أن يكون شرطاء فقد بان الفرق في هذا الباب بين النهي المقيد 
والنهي المطلق» وثبت أن مقيد النهي کمطلق الأمر في هذا الباب. ۱ 
۱ والجواب عن الرابع: انیم إن أرادوا بقوهم: إن ما یل منه في الشاني يجب أن 
. يكون قضاء أنه لا يجب فعله إلا بدلیل مبتدأء وآن الأمر الأول لا يكفي في وجوبه 
۱ فهو الذي نذهب إليه» وان آرادوا به أنه يجب أن یسمّی قضاء فهذا کلام في العبارة ۱ 
موی ی انوا ای ات لماي مرفي سای مات 
پوثرف الاحکام ۱ 


ش ()سورة المائدة: 3 


- مسألة: اختلف أهل العلم في الأمر المطلق» هل يتناول الكافر كا يتناول المسلم 
أو لا شتاوله ۲۳۳ ۱ ا 

فذهب بعض آصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لا یتناوله. 

وذهب بعضهم إلى أنه يتناوله. 

وذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أنه يتناوله» وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو 
عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي. 

ويحتج من ذهب إلى المذهب الأول بوجوه: 

منها: أن الكافر لا يصح منه فعل الشرعيات في حال الكفره فلا يجوز أن يؤمر بها. 


(۱) اختلف علماء الاسلام هل الكفار خاطبون بفروع الإسلام.كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها عند 
الامام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك- فيما حکاه 
القاضی عبد الوهاب و ابو الو ليد الباجي-. وذلك لورود الآيات الشاملة هم مثل قوله تعالى: #يا 
أيها الناس اعبدوا ربكم يا عباد فاتقون)» #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة4؛ #كتب عليكم 
الصیام 4 #ولله على الناس حج البیت»» یا بني آدم 44 فيا أولي الأبصار». 

"ك" | أنهم خاطبون "بالاییان" والاسلام إجماعا لامکان تحصیل الشرط» وهو الایان. 

وأيضا: فقد ورد الوعید على ذلك ومنه قوله تعالی: #الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابا فوق العذاب؟»» آي: فوق عذاب الکفر.وذلك انا هو على بقية عبادات الشرع. 

وفائدة القول بأنهم خاطبون بفروع الاسلام "كثرة عقابهم في الآخرة" لا الطالبة بفعل الفروع في 
الدنياء ولا قضاء ما فات منها. ۱ ۱ ۱ 

قال التووي في "شرح الهذب": اتفق أصحابنا على أن الکافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم 
والحج وغیرها من فروع الاسلام؛ والصحیح في کتب الأصول: أنه خاطب بالفروع كما هو 
مخاطب بأصل الایمان... قال: ولیس هو خالفا لا تقدم لأن الراد هناك غير الراد هناء فالراد 
هناك: آنبم لا یطالبون بها في الذنيا مع کفرهم وإذا أسلم آحدهم لم يلزمه قضاء الماضي» ول 
یتعرضوا لعقاب الا خرة.ومرادهم في کتب الاصول: أنهم یعذبون علیها في الا خرة زيادة على 
عذاب الکفر. فیعذبون علیها وعلى الکفر جميعاء لا على الکفر وحده ول یتعرضوا للمطالبة في 
الدنیا. فذکروا في الاصول حکم طرف» وي الفروع حکم الطرف الآخر. 





۱ اهر ات 


۱ فد أن خی تاکن شدت الذي ي عليه نافيا لاصلاة سوم 
أن تتعبد با وبا يجري جراهما من الشرعیات. ۱ 
0 والذي يدل على ما نذهب إليه: أن الطريق إلى العلم بأن المكلف متعيّد بأمر من ۱ 
. الأمور وخاطب به» هو أن يصلح لفظ الأمر له» ويقتضي ظاهره تناوله إياء 1 
والآمور به ما یتأتی وقوعه من جهته» وبهذا يعلم تناول الأمر للمومنین» فإذا كانت 
. هذه الطريقة يقة حاصلة في الکاف وجب أن يحكم بکونه داخلا تحت الأمر» كا مب 
أن يحكم بذلك في المؤمنين» ويدل على ذلك قول الله تعالى حكاية عن الکفار: ۱ 
تَالُوامَنَك ین الصَلَنَ (47) ون لطیم کین (44) وکا تضوض مع 


0 الاين (4)45 ۳ فدلت الآية على أن ترکهم للصلاة من جلة ما عوقبوا علیه 


۱ واستحقوابه أذ يسلكوا في سقره على مات لول الآ ولو م يكونوا متّدين 
بفعلها ومخاطبين بهاء لم جز أن یعاقبوا على تركها. 

٠‏ فان قيل: ما تتکرون من أن يكون الرد من قوف : تین صل أي 

لم نك في جملة أهل الصلاة والقائلين بوجوبهاء ويكون معناه کی بوک دض 
المسلمين» فاستحقوا العقاب على الكفر وترك الإصلام: . 

فالجواب: أن هذا لاف الظاهره ونل الآية على المجاز دون الحقيقة: لأن قول 

القائل: ا ا 

بمعنى أنه لم يكن في حزب المصلين وغمارهم؛ أو من ر يعتقد موجبها فإنه يكون 

مجازاً. ألا تری أن القائل إذا قال: لم أكن من الرماة» فحقيقته تفيد أنه لم يكن من فعل 

الرمي» يدل على صحة هذا أنه لو قال: لم أكن من الرماة» ولکن كنت في غمارهم 
وجملتهم. أو من یعتقد وجوب فعله» لكان الكلام مفيداء ولو كان ما ذکره حقيقة 


(۱) سورة المنثردة 5. 


لوجب أن يكون الكلام متناقضا. ويدل على ذلك حصول الإجماع على أن الكافر 
يحد على الزناء ولو م يكن متعبّدا بتركه ومنهيا عن فعله لم جز أن جد على سبيل 
العقوبة» لآن ما لا يكون الانسان متعبّدا بالنهي عنه لا يجوز أن يعاقب عليه. 

إن قبل: اليس اتیب يمد عل الزن لا مل سبیل العقوبة؟' ۱ 

فالجواب: أن الأصل في الحد أنه لا یُستحَق إلا عقوبة» فإذا عرض مايزيل 
العقاب وهو التوبة لم يمتنع أن جحد ولو لم يكن متعبدا بتركه ومنهيا عن فعله لم جز 
لاجد خل سن ره لأناما لأيكون سا سيدا بای ج اورا 
يعاقب عليه. . 

فإن قيل: آلیس التائب يحد على الزنا ویقطع على السرقة وان لم يكن مستحقا 
للعقوبة» فما أنكرتم من أن يكون الكافر يحد على الزنا لا على سبيل العقاب بل على 
سبيل الصلحة والكافر لم يعرض له حال يقتضي زوال العقاب وهو التوبة» 
فيكون الحد الذي يفعل به منقولا عن طريقة العقاب إلى طريقة الصلحة فلو م 
يكن هناك استحقاق العقاب لم يجز أن حد» ىا لا يجوز إقامة الحد على الصبي 
والمجنونء لما لم يكونا مستحقين للعقاب على أنه لا خلاف في أن سبيل الكافر فییا 
يقام عليه من حد الزنا سبيل المصر لا سبيل التائب. 

فإن قيل: نم عل هذا أن کون اک الذي ل يله الدعوة لامد عل 
الزنا. ا 

فالجواب: آنا هكذا نقول فيمن يعلم من حاله أن الدعوة لم تبلغه ولم يكن 
متمكنا من معرفة الشرعيات وورود التعبد بحظر الزنا بتة» وإن كان يبعد ‏ عندنا 


)١(‏ في (): يبلغه.ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) الكلمة مهملة في الخطوط ولعلها کا أثبت. 


e 


هر أصرل اق 





في هذا لوقت أن لاتكون الدعوة قد تیت إل ج الكلفينه وقد ری عم( 
۱ رضي لاعن نه ترتف في قامةالحد عل بعض من زا ظهر من مادل عل آهل" 
یعرف حریمه شرعا. ١‏ ۱ تک > ۱ 00 
والجواب عن الأول: أن فص الشرعيات يصح منه بش وط ترك الكفر 
والانتقال إلى الایمان» وإذا كان متمکنا من هذا الشرط لم يمتنع تعبده بذلك كما أن 
الحدث ورن كان لا يصح منه الصلاة مع قيام احدث به فإنه لا صح منه الانتقال 
عنه إلى الطهارة صح أن يتعبد بهاء ولا فرق في جواز التكليف والأمر والتعبد بين أن 
يكون المكلف متمكنا من فعل اللأمور به من غير شسرطه وبين أن يكون متمكنا منه 
1 تشرط هو قادر ع عليه وشل ین وبين فعله. و ای ا 


۱ (۱)(. ۰ قه - ۲۳اه = ۵۸5 - 165 م) عمربن اتطاب بن تفیل القرشي العدويء أبو حفص : نانی 
الخلفاء الراشدین» الصحابي الجليلء الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» یضرب بعدله الثل.وهو 
٠‏ آحد العمرين اللذين كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يدعو ربه أن یعز الاسلام بأحدهما. أسلم 
1 اله ة بخمس سنین.وبویع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر (سنة 7١ه)‏ بعهد منه.وفي أيامه تم فتح ‏ 
0 الشام والعراق» وافتتحت القدس والمدائن ومصر والجزيرة.حتى قیل: انتصب في مدته اثنا عشر- 
آلف منبر في الاسلام .وهو أول من وضع للعرب التاريخ امجري واتخذ بيت مال المسلمين» ومر 
ببناء البصرة والكوفة فبنیتا. وکان علي , بن أبي طالب مستشاره حتی قال: لولا علي هلك 
عمر.وقال: لا أبقاني الله لعضلة لم يكن لها آبو خسن له في كتب الحديث (۵۳۷) حدیثا.لقبه ابي ٠‏ 
صل الله عليه وآله وسلم بالفاروق وكناه بأبي حفص . قتله أبو لؤلؤة ة فیروز الفارسي (غلام المغيرة ۱ 
اوبوت وي سين .وعاش بعد الطعنة ثلاث يال فد رفي مود خليل العم 
" صاحب " أشهر مشاهير الإسلام - ط " نحو ثلاث مئة صفحة؛ لترجمته. ولعباس محمود العقاد " 
عبقرية عمر - ط " ولحمد حسين هيكل ' ' الفاروق عمر - ط "ابن الأثير ۳: ۱٩‏ والطبري 
۱ ۷ - ۲۱۷ ثم ۲: ۸۲-۲ واليعقوبي ۲ ۱۷ والاصابة: A‏ ۸ والبدء والتاريخ 
۹1 ۸و ۷ تاريخ الخلفاء: ص ۰۱۰۸ صفة الصفوة: ١‏ / تاريخ المدينة 
المنورة: ۲ / ۱۵۶ ط جده مروج الذهب: ۲ / ۳۱۳.الریاض النضرة: ١‏ / ۲۷۱-۲۷۲ ترحة 


لحلاف ے2 الأ ومس ۱ ۱ ۳۳ 


مأموو تالضلات لأنه مالف دين المسلمين» ولأنه يوجب أن يكون المضطجع 
الصحیح الجسم غير مأمور بالصلاة و کذلك القاعد» ويودي إلى أن يكون المصلي في 
حال القيام غير مأمور بأن یرکع» وآن يكون في حال الركوع غير مأمور بأن يسجدء 
وهذا مما لا يقول به أحد من فقهاء المسلمين. 

والجواب عن الثاني: أن الكافر متمكن من معرفة ما كلف من الشضرعیات 
وواجد لسبيل تمييزه من غيره» بشرط أن ينظر فيا كلف النظر فيه من صحة 
الإسلام والشرائع» ولا فرق في جواز التكليف بين أن يكون المكلف عارفا 
بعاكلفء وبين أن يكون متمكنا من معرفته على الشرط الذي ذکرناه أو جاريا 
مجرى المتمكن منه» ولو لم يكن الأمر على ما ذكرنا لما صح التكليف أصلاء لأن 
المكلف لا يعلم أنه يبقى إلى الوقت الثاني والثالت» ولا يقطع على صحة الفعل منه 
في المستقبل بتة» فكان يجب أن لا يعلم تناول الأمر له ووجوب فعل المأمور به عليه 
فإذا صح أن يعلم وجوب الفعل عليه» بشرط أن يبقى إلى الوقت الذي يمكنه فعله 
ویتمکن ممكداك یصح آن یکلف الفعل بشرط آن ینظر فیه فیعرفه ویمیزه من 

والجواب عن الثالث: أن الحال التي علیها الحائض وهو الحدث الناني للصلاة 
والصوم هي غير متمكنة من إزالتها عن نفسها والانتقال عنها إلى خلافهاء فلا يجوز 
أن یقال: إنها تكلف الفعل بشرط أن تنتقل عن الحال المنافية له» وليس هکذا 
الكافر» فإنه متمكن من الانتقال عما هو عليه من الكفر المنافي لفعل الشرعيات› 
فسبیله ف هذا الباب سبیل الحدث الذي جار کونه متعبّدا بالصلاة عل ما بیناه دون 


الحائض. 


YF 





اجر ی یذ أصول له 


ظ مسألةة اف أل لملم في منودب حظر تدم عليه ما 
0 فذهب أكثر الفقهاء ء من تكلم في أصول الفقه من الفقهاء ال أنه يقتضي ‏ 
. الإباحة» نحو قوله تعالى: لوَإَِاحَلَتُناضْطَادُوأ4 ”» وما جری مجرى ذلك.. ظ 
٠‏ وذهب شيوخنا ومن يحصل من الفقهاء إلى أن فائدة الأمر بظاهره لا تتغير 
۱ دم الحظزه وان من حقه أنيحمل ل ما يفيذه ظاهره من لجاب أو ندب وال 
ذهب شیخنا أبو عبد الله. 


واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 
| متها أن الأمر إذا ورد بعد الحظرء فإنه يفيد إطلاق المحظور» وإطلاق ذلك إباحة. 


۱ ومنها: : أنه لوم يحمل على الإباحة, 0137 ريق إلى العلم بمجرد إطلاق 
9 الذي هو الإباحة. 


(۱) اختلف علا ء الاسلام في: ا فذحب إلى ذلك الشافيویمضی الالكي و 00 
ابن برمان عن آکثر الفقهاء والتکلمین] ورجحه ابن الخاجب والآمدي والطوفي وغيرهم. ۱ 
ويرى الطوفي أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة من حيث العرف الا اللغةألأنه في اللغة يقتضي- 
الوجوبا وهو ما أيده الخال بن امام وابن عند الشكورا وقالا: "إن الإباحة في عرف الشرع اام 
وللتوسع في المسألة انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد علیه۲/ ١‏ 35أخباية | لول ی 
احوامع۱/ ۳۷۸ ف: قح الرحموت١/4/أتيسير‏ التحرير؟/ ۳20 کف الأسرارا/ ۱۳۱,۸۰ 
التوضيح عل التنقيح 1/7 ؟ "اال معتمد١‏ / ۲احکام للآمدي ٠78/7‏ أالتبصرة ص۳۸ النخو 0 5 
ص۱۳۱ اثبره ان للج‌ويني۱/ 1۳ ۲ اصول السسر: خسی۱۹/۱آشرح تنقيح الفصول 

ص۱۳۸ و ل .ای یی ایو ۱ 
الستصفی ۱/ ٤١١‏ الروضة۱۹۸/۲العدة۱/ ۲۵1 انتمهیدص؛ أ القواعد ولو اد الأصولية ۱ 
ص١٠‏ اأختمر البعلي و اشر اكد ص۱۲۳ 


(۲( ور ت الاعدة 1 


اخلاف سب الاوامم ا ۱۳ 


ومنها: أن الامر بعد الحظر لم يرد في القرآن إلا بمعنی الاباحة. 

والدلیل على صحة القول الثاني: أن الإيجاب إذا كان قد عقل من الأمر بظاهره 
وصيغته إذا كان مبتدأ لم يتقدمه حظر» فكذلك حكمه إذا تقدمه احظر لأن الظاهر 
لا يتغير والحظر لا يؤثر فيه ظ 

فإن قال قائل: لسنا نسلم أن المبتدأ من الأمر يعقل منه الإيجاب أو الندب 
. بظاهره فقط بل لظاهره ولأنه لم يتقدمه الحظر!! 

قيل له: ليس هذا سؤال من يذهب إلى أن الأمر له ظاهرء ويجعل تقدم الحظر 
كالمؤثر فيه والمانع من حمله على ظاهره على أن من يدعي الفرق من جهة اللغة بين 
قول القائل لعبده: قدّم الطعام وقد تقدم قوله: لا تقدم» وبين أن يقول ذلك ول 
يتقدم النهي فيا يفيده قوله: قدم الطعام؛ فقد ادعا ما يعلم خلافه ضرورة. 

فان قال: لم قلتم: إنه لا فصل بين أن يتقدمه حظر وبين أن لايتقدمه» وهل 
الخلاف إلا فيه؟! 

قيل له: لأن الظاهر إذا كان دلالة الإيجاب لم تتغير دلالته با لا يؤثر في كونه 
دلالة» وتقدم الحظر لا يؤثر فیه.. 

فان قيل: ۸ قلتم ذلك؟ . 

قيل له: لأن ما يؤثر في الخطاب يجب أن يكون له تعلق به بأن يكون مفيدا 
بعض *' ما يفيده الخطاب من إثبات أو نفي» كالاستثناء والتخصیص والشرط 
وتقدم الحظر لا يفيد النم من الوجوب. بل مجوز بان ینتقل من احظر ل الامجاب. 

فان قال: لا جوز آن مجري تقدم امظر مجری التخصیص والاستتتا 
٠‏ والشرط؟! 


() الکلمتان غير واضحتین في (أ)» ولعله| كما آثبت, والله أعلم. 


٤ 


ا رې 


قیل له: نا ص ع تم الغسرط والتخصيص والاستنا نموم )۲ اه 


(۱) خصصات العموم عند ليوو سا متصلة ومتفصلة. فاتصلة مي: ۱ 
1- الاستشناء :وهو إخراج بعض الجملة عنها بصيغ خاصة ا الاه وسوی وغس 


۱ وخلاء وعداء وحاشاء ولکن. .ومثاله قوله تعالى: 3 این لَايَدْعُونَ مع اله إا خر وا 
یعون اس التي حرم اه لا با خی ول یرون من یفعل دك یلق ناما (5) بُضَاعَفْ له 


لاب يوم الا ة ول فيه مُهَانًا (19) الا من اب واه من وَعَولَ عَملا صاخا فیک یل 


الله حوس وان ا ا (من يفل 


۳1 


الشرط: وله وه صل اله عليه سل اتهدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم 


15 الإسلام إذا فقهوا» (آخرجه البخاري(۳ / ۱۳۸۸ .فقوله : «خیارهم ف الجاهلية) اعام؛ لأنه 


۳ 


۱ مفرد مضاف إلى معرفة يشمل كل من كان خیارا في الجاهلية .وقوله وإذا فقهو» أخبرج من | 


يتفقه في الدين» فانه لا يكون خیارا بعد الاسلام» وان كان خيارا في ا جاهاية.. ۱ ۱ 
الصفة: ویقصد بها كل معنی یمیز بعض جر مان نگل ما يسميه التحویون نعتا أو حالا أو 


ظرفا أو جارا ومجروراء أو غير ذلك.مثال التخصیص ب بالصفة: قوله تعالى: # و من تلع 


0 نکم عل أن نح المخصنَاتٍ یناب قین ما ملكت کم من تَيَاتكُمْ امات وان 


12 ره فى و ت و ي ۶ 
کم بَعْضَكُمْ من بَعْض فانکشوهن ال و وی 
١‏ ام و ۰ 
عات ت غر مُسَافْحَاتِ 0 مُتَخِذَاتِ آخدان فإذا احص ان 9 ِفَاحِسَّة فَعَلَيْهِنّ نِضف 


"۹ 


ل شاي الاب کل E‏ م ال من اش ونوا ی وا 


0 «فقوله: لمن تانكم عا اه جع مضاف لل معرقة نیشمل کل 


الغابة: وهي نباي الشيء وم وها لفظان e‏ رمال ید ی ری 00 
تعالى : # وَيَسْأَلُوئَكَ عَن الحیض فل مر اذى فَاعمَرلُوا الّسَاءَ في المحيض ولا تَْرَبُوهْنَ حَنَى 


طهر قدا دوم من حبك أَمَرَكُمُ اهلد اله مب النَوَايينَ وب این 
ی ای فقوله وا وی ان و ون لان النهي 


1 هي الک في سياق النهي .وقول : احتى يطهر)» قصیص للعموم المستفاد سن اه 


ےل کے من 


فیخرج من عمومه ما بعد الطهر.وفي قوله : « وَيَسألُوئكَ عَنِ المحيض فل هر دى قاترو 


ret‏ ی 


اي الجیض ولا قروم ختی يَطْهُرْنَ قد E‏ 


الا أو سس هيا 


يمنع من مقتضاه وينافيه» وتقدم الحظر لا يمنع من الوجوب من بعد ولا ينافيه. ألا 
ترى أن الخطاب لو ورد بحظر الصيد في حال الاحرام وبوجوب الاصطياد إذا حل 
منه» حتی یقول: ودا حَلَم #6 ٩‏ فقد أوجبت عليكم الاصطاد. لكان لا يتنانى ذلك. 
فان قال: لولم يحمل هذا الامر على الإباحة» لكان لا عبارة عن إطلاق الحظر؟ 

قبل له: عن ذلك عبارات» وهو أن يقول: ذلك مباح أو حسن فعله أو جائز. 
ألا ترى أنه تعالى لو قال: فإذا حللتم فالصيد لكم مباح» لكان لا إشكال في أنه أبلغ 
في الدلالة على الإباحة من قوله: #قَاضْطَادُوا» . 

فان قال: لم لا يجوز أن يكون الأمر غاية للحظر؟ 

قيل له: غاية الحظر زوال سببه لا الأمر. 

فان قال: فمن أين عقل الاباحة» من قوله تعالى: #قَإِدًا قضیت الصا 


و نتشرواني الْأَرْض وَابتَعُوا4 ۳ ومن قوله: ف «وَذا حَلَلْتُمْ قَاضْطَادُوأ#4 ۱۳ 


تب الاب رب المتَطَهرِينَ (۲۲۲) € [البقرة۲۲۲]» مثال للتخصيص بالشرط؛ فان الآية 
تدل على أن الوطء لا يباح إلا بعد الغسل؛ إذ هو اراد بالتطهر.وهذا تخصیص للمخصص ` 
الأول وهو الغاية» فان الغاية دلت على أنه بعد الطهر يجوز الوطء والشرط دل على أن الوطء 
لا جوز إلا بعد الطهر والتطهر الذي هو الاغتسال» وقد حالف في هذا الآأخير الحنفية: 
فأجازوا الوطء بعد الطهر وان لم تغتسل. ۱ 
۵ البدل : ومثال التتخصيص به: قوله تال 2 فیه آيات ت یات مقا رايم ومن له گان يا 

وله عَلَ التاس حِجٌ اَْيْتِ من اطع َه سبیلا وَمَنْ كر قن الله عي عن الْعَايَينَ )٩۷(‏ 6 
[آل عمران۹۷]» فقوله : (على الناس)ء عام يشمل كل الناس» وقوله: اميك ی 
خصص لعموم الناس فلا يجب اج إلا على الستطیم. 

(۱) جزء من آية. 

(۲) جزء من آية. 

() مور هت ۰۰ 


١:ةدئاملا سورة‎ )٤( 


3 ۱۳ سس اجري سد أصول اه 


قبل له الأصل في هذا الباب آنا إذا علمنا أن العلل مباح في الأصل وليسس 


٠ 0‏ بواجب عقلا أو شرعاء وعلمنا أن الحظر ورد على الإباحة لسبب عارض وعلمنا. 
٠‏ ازوال الست » علمنا أنه عاد إلى الإباحةء واستدللنا بهذا على أن الأمر الوارد من بعد 


المراد به ؛ الإباحةء وقد علمتا آن الانتشار فی الأرض لطلب المصالح میا وأن المنع 
لأجل الصلاةء فإذا زال سبب النع حكمنا بأنه على الإباحة» وإذا كان الفعل في 
الأضل واجبا ثم نبي غنه وحظر لسبب» لكنا لا نعلم عند ورود الأمر به وقد زال 
سبب الحظر أنه على الإباحة» بل كان يجب حمله على الإيجاب الذي هو مقتضى . 
الظاهر. ألا ترى آنا إذا علمنا أن الصلاة ة من قيام واجبة» وورد الحظر للمريض من 
الصلاة ة قائ ثم ورد الأمر بذلك عند الصحةه لكان الواجب حمل الأمر على 


لإاب دون الإباحة» وكذلك الباحلف رحد يره إلى الوجوب لعارض ل ۱ ۱ 


يعقل الإباحة عند الامر. 

وابحواب عن الأول: لانسلم أن مد الحظر يقتضي إطلاق اخظر 
فقط بل نقول: إنه يقتضي إطلاقه إلى إيجاب. 

والجواب عن الثاني: آنا قد بنا كيفية الطريق إلى معرفة الإباحة. ٠‏ 
والجواب عن الثالث: أن الوجود لا يمنع من خلاف ما وجدء وهذا بمنزلة 
قول من يقول: إن العموم لايفيد لتاق[ ]وج عموم غیر عصرم 
ات لسرا ۱ ۱ 


وله 
00 


٠ في (): إذا.والصواب ما أثبت.‎ )١( 


TY 





امخلاف ے2 ]۲ وامر 


مسالة: اختلف أهل العلم في الأمر إذا ورد بأشياء على التخيير كالكفارات 
الثلاث هل یکون جیعها واجبا عل التخی آو یکون الواجب متها واحدا لا 


بعینه۴! 
فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الواجب من الکفارات الثلاث واحدة لا بعینها. 
وذهب أبو علي: وأبو هاشم: ومن تابعهما إلى أن الثلاث واجبة على التخییر . 
واحتج الخالفون بوجوه: ۱ 
منها: أن الکفارات الثلاث ٩‏ لو كانت واجبة عل التخيير» لوجب أن یکون 


(۱) اختلف العلاء هل يأمر الله بإيجاب أشياء على طريق التخيير وذلك نحو الكفارات الثلاث» نحو 
قوله تعالى: کار" ته إِطْعَامٌ عَشَّرَ ره مَسَاكِينَ من أوْسَطٍمَا لطیشون هکم آز وش وتم آز ری 
رکه [المائدة: 84]. . 
قال أبو الحسين البصري: وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعينه» وقال بعضهم: إن 
الواجب منها واحدة وأنها تتعين بالفعل. وذهب شيخانا آبو علي وأبو هاشم: إلى إن الكل واجبة 
على التخيير. ومعنى ذلك: أنه لا يجوز الإخلال بأجمعهاء ولا جب الجمع بين اثنين منهما؛ لتساوي) 
في وجه الوجوب. ومعنى إيجاب الله إياها هو أنه أراد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها وم یکره ترك 
واحدة منها إلى الأخرى وعرفنا ذلك.فان كان الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة 
وفاق! وکل سؤال يتوجه علينا فهو يتوجه عليهم يلزمنا وإياهم الانفصال عنه! وان قالوا: بل 
امار سا سر سي ري روس ا 
یا ویس وی .العتمد ج ۱ / ص ۷۹) 
يدل على ما قلناه قول الله تعالی: عْکَماركه طْعَامٌ عََرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما نطعمُون أَهلیکم أَوْ 
سوم أو ریز رب [المائدة: ۸۹ 
وقد آجمع أهل اللغة أن أو للتخيير والواو للجمع فلو قلنا إن جمیع الکفارات الثلاث واجبة ۸ يبق 

- فرق بين أو وبين الواو مع إجماع آهل اللغة على التفریق بينهم). و لزيد من التوسع في السألة 
راجع: لمعتمد ج ١‏ / ص ۰۷۹ المسودة ص۰۸۱ شرح العضد ۲/ ۰۲ تيسير التحرير ۲/ 25١/8‏ 
المحلي على جمع الجوامع /١‏ ۰۱۸۱الاحکام الآمدي /١‏ ۰۱۱۶ التمهيد ص۰۱۵ الدخل إلى 
مذهب أحمد ص ۰1۲ القواعد والفوائد الأصولية ص1۹ . 


۱۳۸ الو مت اي ان 


0 حيث ملم أن اي واحد مت جرا وا من اد عل دلج 


0 الطعام والكسوة. 
5 ومنها: :أن التخيير ما يقتضي في امعنى أن يكون الواجب واحدة لا بعينهاء من 


1 ۱ حيث علم أن أية واحدة منها فعل أجزت وإن لم یفعل الآخرتين» ومتی ترك واحدة. 


٠‏ منها مع ترك الآخرتين لم يجزء فهذا وب اه تعال علی ی 


0 "منها واحدة لا بعینها 


۱ ومنها: أن الثلاث لو كفر بها لكان الواجب منها واحداء فإذا كان الواجب منها 
واحدا بعد الفعل فكذلك قبل الفعل» » لأف الفعل لا یغبر حال الوجوب. 
5 . والذي يدل على صحة ما نذهب إليه وفساد القول بأن الواجب منها واحدة لا 
۱ بعينهاء أن الأمر لو كان كذلك لا جاز حصول الإجماع على أن المكفر متى أتى بأية 
۱ ای و یی ۷ وی حصول الاجاع على ذلك دلالة على أن 


فان قیل ناز حصو الجاع عل ذلك لا راجب ماهر اي ۱ 
یفعل» وتعين لنا وجوبه بالفعل. 0 ۱ 5 
قفالجواب: أن الواجب عليه إذا كان واحدا متها غير معين فمن أين أنه لا بختار 
سواه حتى يتعين الواجب بفعله» ولا سبيل له إلى العلم وتمييزه عن غيره» وهل هذا 
۱ إلا كقول من يجوز أن يكلف الله تال تصديق نبي دون متنبئ من غير عم ينص به 

نبي یمه طريقا للمكلف إلى الفصل به بينه وبين ين الب ويقول: یتکشف . 


() في (): يخزي. ولعل الصواب ما آثبت.ویکون المعنى: فهذا یکون كأن ينص الله ٠.‏ 


لاف ے2 الأو امس ۱۳۹ 


بحصول التصديق لأحدهما من المكلف أنه نبي دون الاخرء وهذا ظاهر الفساد. 
ويلزم عليه أيضا ما يقول مر موريس ۳ من أن العالم يجوز أن يؤمر بأن يفتي بم يخطر 
بباله من غير اجتهاد یستعمله» وأصل ينظر فیه بأن يكون المعلوم من حاله أنه لا 
يفتي إلا با هو صواب. فإذا كان هذا فاسدا عندنا وعند مخالفينا في هذه المسألة» من 
حيت كانت الدلالة غل بطلانه ظاهرة وکذلك ما قالوه. 
وأيضافإنه لو كان الواجب منها واحدة لا بعينهاء لوجب أن يبين الله تعالى 
ذلك الواجب للمكلف» ويمكنه من معرفته والتمييز بينه وبين غيره» لأن إيجاب ما 
لا سبيل للمكلف إلى العلم به أو بسببه» والتمییز بينه وبين غيره يجري في القبح 
جری تكليف ما لا يطاق. 

فان قيل: انا جاز ذلك لان أية واحدة منها فعلها فهي الواجب. 

فالجواب: آنا قد بیّنا أن تکلیف ما يجري هذا الجری لا حسن. لأن ذلك بمتزلة 
ان يقول: صا من شعت فإنك لا مر نا أو افمل ما شنت فإنك لا تفصل 
إلا واجباء وهذا ظاهر الفساد. 

وآیضا فانه لو كان الواجب منها واحدة لا بعينهاء » لوجب أن يكون حکم ما 
سواها حکم رابعة في أن فعلها یکون ترکا للواجب. ولو كان كذلك لوجب أن 
يجعل للمکفر طریق إلى التمییز بين ما هو واجب منها وبين غيره» لیتمیز له الواجب 
من ترکه. 

وأيضا فانه لو كان الواجب منها واحدةء لا جاز وقوع الاجماع على أن المكفر 
الذي فعل واحدة منها لو كان فعل غيرها بدلا منها؛ لكان سبیله سبیل المفعول في 
الإ جزاء وكون المكفر مؤديا للواجب. 


)١(‏ هو مويس بن عمران بفتح الواو وبعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتهاء أحد المتكلمين» من 
علماء المعتزلة» تنسب إليه أقوال مستغربة في عصره. 


۱۶۰ متا ان یلد ااا 
٠‏ فإن یل نا جاز أن يجمعوا عل هذاء لان شير الواجب قند ینوپ مشاب 
الواجب في باب الإجزاء» كالوضوء لول قبل الوقت» فإنه ينوب مناب الفصول 
. منه في الوقت» وان كان غير واجب. r‏ 0 ظ 
فالجواب: نیم كما أجمعوا على أن غير المفعول من الثلاث ينوب مناب الفصول 
۱ في الإجزاء» فقد أجمعوا أيضا على أنه كان ينوب منابه في الوجوب على وجه لا فصل 
0 بينها في كونه واجباء وليس هكذا الوضوء قبل الوقت وبعده. ا 
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة لا يخلو: سس رع 
رح تکشف الکلام امارد نزي رساي انحن لان مدا مر بريد 
بالمسألة» ومتى انکشف ذلك كان الخلاف في العبارة غير معتد به.. 7 
ظ والأصل في هذا اباب أنه كا لا يمتنع أن يلم الله تعالى أن فعلا من الأقعال 


بعينه متى فعله الکلف كان صلاحه في الدين متعلقا به» ومتى تركه بعينه كان ذلك 09 


مفسدة في الدين» فكذلك لا يمتنع أن يكون العلوم أن فعلا آخر يقوم مقامه في هذا ١‏ 
الباب» حتى أنه متى فعل واحذا منها وترك الآخر بفعل صاحبه حصلت المصلحة» ظ 
ومتى ترکهیا جميعا كان ذلك مفسدة. يبين صحة هذا ما قد عرفناه ضرورة في 
الشاهد أن الانسان یعلم أن صلاح ولده - فیا يريده منه» من اختلافه إلى الکتسب ۱ 
واخرص على التعلم - یتعلق بأن یعطیه ديناراء وأنه متى لم يعطه ذلك كان مفسدة 
له وصارفا إياه ما يريده منه» فكذلك لا يمتنع أن يعلم أنه إن أعطاه ثوبا يقوم مقام 
هذا الدينار» فأ أعطاه دون الآخر حصل الصلاح؛ ومتى ترك کل واحد متها مع 
الاخر كان ذلك مفسدق وإذا كان الخال على ما وصفنا كان مخيرا بين. إعطائه اا 
كان من دينار أو ثوب» ولا يصح أن يقال: إن الواجب عليه إعطاء آحدهما دون 


0 - الاخر لأن كل واحد منهما بمثابة الآخر في وجه الوجوب وإذا نه ثبتت هذه الجملة 1 


القاديم سبحانه متى كان عنده حال الکلف في فعلين على ما وصفتاء وجب أن 


لاف ے2 اواس ا 


يأمره »ا جيعا على التخيير ول يبز أن يقتصر به على إ جاب أحدهما عليه دون 
الاخر. ‏ 

فإن قيل: ول يجوز ذلك وكل واحي نا أمره به دون الآخر ققد أمره ب 
فيه مصلحته؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يجوز لا بيناه» وهو أن كل واحد منهما إذا كان قد شارك 
الآخر في الوجه الذي اقتضى إيجابه» فا اقتضى إيجاب أحدهما يقتضي إيجاب 
الآخرء وكا لا يجوز إذا كان الواجب فعلا معينا أن لا يوجبه» حصول علة الإيجاب. 
فيه» فكذلك الفعلان إذا اشتركا في هذه العلة. وأيضا فإن الاقتصار على تكليف 
آحدهما دون الآخر يجري مجری التلبيس» من حيث يوهم ذلك جواز اعتقاد الإباحة 
في الاح وأنه لا ختص بصفة الوجوب» من حيث تقرر في العقول إباحة ما لا 
يدخل تحت التكليف. 

فإن قيل: لیس من قولكم أن فعلين من مقدور القاديم تاذ شتركا في 
گرا مصلحق » فالقديم تعالى خير في فعل آمها أراد» فکذلك ل لا يجوز أن یکون 
مخيرا في إيجاب أا أراد على الکلف؟! 

فالجواب: أن العلة قيا سم عنهآنقعلین من مقدوره إذا كان كل واحد من 
ينوب مناب الآخر في كونه مصلحة فمتى فعل أحدهما كان فعل الآخر عبثاء فلا بد 

من القول بأنه تعالى يفعل واحدا منهماء وليس هكذا ما قلناه» لاه تعالى إذا أوجبهما 
على المكلف على سبيل التخيير» فليس هناك ما یمکن وصفه بأنه عبث. ٠‏ 
- وإذا صحت هذه الجملة فالمخالف لنا في المسألة إن كان يخالف من حيث لا 
يجوز تساوي فعلين في باب المصلحة فقد دللنا عليه» وإن كان يخالف في أن الواجب 
فيهما متى تساويا فيها أن يؤمر با جميعا على سبيل التخيير» ولا يجوز أن یقتصر 
با لكلف على الأمر بأحدهما دون الآخر فقد دللنا علیه» وهذا يكشف موضع 


1 الخلاف فيها يتعلق بالعنی» فان سم ما بيتاه وخالف في العبارة من حيث یقول: ان 
آختار أن لا أعبر عنها بأنها واجبة على التخییر وانیا آعبر بالوجوب عن واحدة منها 
لا بعينهاء م يقدح هذا الخلاف في العنی وسهل المخطب فيه» ويكون الذي يبقى 
ملیف اس نت هآن کل واحدة نها اند جصل غا حکم ال جوبه 
فالامتناع من إجراء هذه العبارة على جميعها لا وجه له. 

فإن قيل: لو جاز تخیر اله تعالی بين فعلين مختافين في الإيجاب» از ذلك في لین ۱ 
۰ فالجواب: أنه لو صح في المثلين أن يتميز أحدهما عن الآخر للمكلف حتى 
يضح یه فیا كما مسح ذلك في المختلفين ججان.ذلك فا انا يمتنع ذلك من 
0 حيث لا يتميّز أحدهما للمكلف عن الآخر. 0 0 0 
۱ والجواب عن الأول: ان الم فيا روم جر مكن الکفر من عبيذ الدنيا 
کلهم.والتخیر في التكليف انا یسح تین فعلین گرب ان مجرى واجذا في تمكن 
المكلف منهماء وكذلك القول في التخيير في أفعال كثيرة. 0 ۱ 
۱ فأما التخيير في فعلين أو في أفعال يتأن بعضها ویتعذر رها فلا يصح لهذا 
يشرط فیا تخیر فيه المكلف أن يكونا فعلين أو أكثر منهماء وأن یکون وقتهما واحداه ۱ 
وآن يكونا مشتركين في تمكن المكلف منهم| ومن معرفتهما. فأما ما يقوله الفقهاء من 
أن المكفر يخير بين العبد الذي يملكه وبين ما لا یملکه لأنهم انا يقولون ذلك من 
حيث يجرون من لا يملكه وهو متمكن من تملكه مجرى من تملکه وغذا لا يقال: إنه . 
خير بين عتق من يملكه وین عتق من لا يملكه من هو بالصين» أو ما جري جرا 
من البلدان. 


والجواب عن الثاني: أن الم الوارد بالتخيير في الثلاث لا بقتضسي إيجاب 


بس حدم بل يقتضي أن يكون الوجوب فل تناول جميعهاء وما ذكروه من جواز ۱ 


الاقتصار على واحدة منها دون الآخرتين» وامتناع ترك كل واحندة منها مع ترك 


لات يذ اموا سس ةا 


الآخرتين لا يزيل حكم الوجوب عن جميعهاء بل يؤكد ذلك» وإنما يزيل حكم 
التضييق والجمع. ولولا ذلك لما قلنا نها واجبة على سبيل التخيير دون الجمع. 
وقولهم إن هذا يجري مجرى أن ينص الله تعالی على أن الواجب منها واحد فبعیده 
لآن الآمر بجمیعه/ يقتضي إيجاب كل واحد منهاء وهذا ينافي أن ينص الله على أن 
الواجب منها واحد. لأن هذا النص (يمتنع من الله» وكل واحدة منها) ”" منزلتها 
منزلة الا حری في لوجوب والاجزاه. 

والجواب عن الثالث: أن بعد الفعل لا توصف واحدة منها نها واجبة على مسبیل 
الإضافة إلى المكلف» ؛ لأنَ ما فعلهالکلف فقد خرج من کونه واجبا عليه؛ إذ لولم يكن 
كذلك لما خرج المكلف من لزوم الواجب له أبداء وهذا لا يصح في التكليف. 

فإن قيل: لسنا نعني به أن الواجب منها على سبيل الإضافة إلى المكلف يكون 
واحداء ونیا نعني أن المستحق للوصفبانه اجب من جملتها على سبيل الإطلاق 
لا بد من أن يكون واحدا. 
" والجواب: : أن كلامنا إن) هو في وجود ما یتعلق به التكليفء فأما ما خرج من 
تعلق التكليف به فلا فائدة في الكلام في أنه يمستحق الوصف بالوجوب أو لا 
یستحقه» لأنه یکون كلاماً فما لا يؤثر في الأحكام. ۱ 

فإن قيل: هو من باب الأحكام, لأنه كلام في آن ما يستحق عليه ثواب الواجب 
منها ما هو. 5 
فالجواب: أن هذا من الکلام في أحكام الآخرة دون آحکام التکلیف. و 
خارج ما نحن بسبیله إذ لم يكلف معرفة ذلك. 


د 
2 


( نان الفوسن عطموس اف باه الصفحة من () ونیا كي انيت 





بصلاة لظهرء هل يتعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره؟ 

۱ . فذهب أكثر أصحاب أي حنيفة رحمة الله عليه إلى أن وجوب لظهر يتعلق بآخر 

الوقتءاثم تفون فمنهم من يقبول: إن فعله في أول الوقت تفل تزي عن 

لواشیه: ٠.‏ ظ 
ومنهم من يقول: ا 

١‏ وقد حكني عن أبن دس الکراعي أنه واجب موقوف» وحكي عنه أنه تقل 
وحكي أيضا أنه واجب موسع فيه» وإن كان لا يث يثبت له بدلا على ما يقوله ۲ 


وذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أن الوجوب یتعلق بال الوقنجه» وإن جاز 0 


۶ 


٠‏ أن يؤخر من غير بدل. 

والذي یذهب الیهآبو علي وآبو ها ين امه أن فعله واجب في أول ' 
الوقت» موس فيه ومضيق في آخره» وأن لصي خير في أول الوقت بين الفعل وین 
لعزم علية إلى آخر الوقت ۳ 0 


(۱) للحنفية رآياةء فقال بعض الح العراقیین: لیس کل الوقت وة للواجب بل آخره فان قدمه 
فنفل یسقط به الفرض.وقال أكثر الحنفية: إذا كان الواجب موسعاً فجمیع الوقت لادائه وآن 


سیب ارت هو ادوع الأول من الوقت إن اتصل به الأداء» والا انتقل إلى مایلیه وإلاتعين . 


الجزء الأخير. "ولزید : من التوسع قي البحث انظر : فواتح الرحموت ۱/ 0۷۳ لاء تيسير التحرير 
۲/ ۹ التوضيح على التنقیح ۲/ ه ۰ أصول السرخسي ۸۳ ۰ ۰۳۷ اردب الااسرار 
/١‏ ۰۲۱۹۰۲۱۰۵ وانظر: ا ٠‏ الدخل إل مذهب إحد ص ۰ هاية 
۱ السول ۱/ ۰۱۱6 شرح تنة تنقیح الفصول ص ۰۱۵۰ شرح تنة تنقيح الفصول ص ۳۱۵۰ ۱ 
CD)‏ شترط أكثر الحنابلة وا مالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوب العزم على بدل الفعل - 
لتمییزه عن الندوب الذي يجوز تركه مطلقاً أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه في أول الوقت إلا . 
a‏ 





اتلاف 2 وام ۱ دا 


ويحتج من يذهب إلى کونه نفلا بأنه لا خلاف في أن الصلي له أن يفعل الصلاة 
في أول الوقت وله أن لا يفعلهاء وهذا صورة النفل» ويزعمون أن إثبات بدل له لا 
يصح» لانه لا دلیل علیه. ۱ ظ 

قالوا: وكونه مجزيا عن الفرض لا يمنع من كونه نفلاء لأن النفل قد بجزي عن 
الفرض في الأصول. 

ومن يذهب إل القول بالوقف فإنه یمتح بأنه لا خلاف في أن الظهر واجب على 
الجملة وليس بنفل» ولا خلاف في أن تأخيره عن أول الوقت لا يستحق عليه الذم 
ولا حصل به الإثم» وإنا يأثم الانسان ويستحق الذم بأن لا يفعله في آخر الوقت» 
وهذا يوجب أن لا یستقر له حكم الوجوب إلا في آخره» فوجب أن يحكم بأنه في 
الأول واجب مراعى وموقوف. فإذا جاء آخر الوقت والإنسان على الصفة التي 
يلزمه معها فعله استقر وجوبه, وعلم أنه كان واجبا عليه» وأن ا لخطاب توجه إليه. 

قالوا: ولا يمتنع في الفعل أن یکون واجبًا مراعى من حيث يتعلق بغیره» فان 
ضآمه غيره حكم بوجوبه» وإلالم يحكم. وهذا كالجزء الآول الذي يفعله المصلي من 
الصلاة» فانه لا يوصف بأنه واجب على الإطلاق» وإنما يراعى اتصاله بباقي آجزاء ‏ 
صلاته» فان اتصل بمجموعها وكملت الصلاة حكم حينئذ بوجوبه» فان لم يضآمه 
لباقي منها لم يحكم پذلك. ‏ 


أيضاً. "انظر: الروضة ص۰۱۸ مختصر- الطوفي ص۱ ۰۲ الإحكام الآمدي ۱/ ۰۱۰7 القواعد 
والفوائد الأصولية ص ۰۷۰ کشف الأسرار ۱/ ."77١‏ 

ولم يشترط العزم على الفعل آبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية من الحنابلة» وا بو الحسين البصري من 
المعتزلة» والإمام الرازي وأتباعه وابن السبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية» 
"انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ۰1۰ الاحکام الآمدي ۱/ ۰۱۰۵ غهاية السول ۱/ ۰۱۱۲ 
مناهج العقول ۱/ ۰۱۰۹ ختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ۱/ 0۱ ۲ حاشية البنانی: ۱/ ۰۱۸۸ 
فواتح الرهوت ۱/ 8۷ السودة ۰۲۸ الجموع للنووي ۳/ "4٩‏ .الفصول اللولژية / ۰۱۳۹ 





ل 


ريس أصول له 


ويجتج القائلون بأن الوجوب يتعلق بأوله عل الوجه الذي حكيناء عن أكثر 
٠ ۱‏ أضحاب الشافعي: : بأن الفعل قد ثبت وجوبه بالاجهاع وثبت أن أول الوقت ‏ ظ 

۱ مضروب له کآخره» فلا وجه للقول بأنه ليس بواجب فیه كما لايصح أنيقال: ٠‏ 

ش إنه لیس بواجب في آخره إذ لا فرق بين الوقتین في کون كل واحد منها وقتاله. 
قالوا: : وجواز تأخيره إلى آخر الوقت لا يوجب أن يصير نفلا في الأول» لأن الفرق 
5 ينه وبين النفل ظاهر إذ النفل لا ينتهي إلى وقت متى لم یفعله فيه حصل الاشم» 
بح اي اوقت ی SEDO E‏ اللي وضو ۱ 


والدليل عل ما نذمب ال :أن فعل الظهر قد ثبت أنه واجب بالإجماع» إذ لا 
خلاف في أن الظهر واجب وفرض ومکتوبةه وثبت أن آول وقته کآخره في کونه - 
مضروبا له فتعلیق الوجوب بأحدهما دون الآخر لا يصح: إذ لا فصل بين من 
يعلقه بآخره دون آوله» وبين من یعلقه بأوله دون آخره» وإذا ثبت هذا وقد أجمعوا 
على أن تأخيره إلى الوقت الثاني جائزء فلا بد من القول بأنه واجب موسع فيه وقد 
بنا فيم تقدم أن الواجب الموسع فيه لا بد من أن يكون المكلف غيرا بين فعله وبين 
ظ الانتقال عنه إلى البدل» لأن الواجب لا يجوز ترکه والکف عنه لا إلى بدل وبیتا آن 
0 ما يجري هذا لجری من الواجبات التي ل بث الا هده مسري دا ديار 
۱ يكون يدها العزم. : ۱ ۱ ا 
ظ ويدل عل ذلك أيضا أنه إذاثبت أن البدل ل بد مته باه وثبت أن شير ۱ 
العزم لا يجوز أن يكون بدلا له صح کون العزم بدلا بدلالة الإجماع. ظ 
۱ فقد بان بهذه الجملة أن فعل الظهر واجب في أول الوقت خير فيه» وأنه واجب 
مضيق في آخره» وسقط با بيناه قول من یقول: إن البدل لادلیل علیه. .. 

ويدل عل ما ذهبنا إليه أيضا ورود السنة به لأن أخبار تعليم الأوقات دلت 


لاف س2 الأ وامس ١‏ 





على أن وجوب الصلاة ة لا يتخصص بأحد الوقتين دون الآخرء وهو ما روي من أن 
الوقت فی| وين هذین بعد ذکر آوله وآخره تس 
ظ فأما ما يدل على فساد قول من يذهب إلى أنه في أول الوقت نفل» فهو سا با 
من حصول الإجماع على أن الظهر واجب وفرضء وأيضا فان قولحم يؤدي إلى أن 
CE‏ 

وأيضا فإن الدلالة قد دلت على أن الصلاة مفتقرة إلى النية» وأن نية الفرض لا 
بد من أن تكون متميزة عن نية النفل» وأجمعوا على أن الظهر كله لا يجب أن تختلف 
النية فيه» وأن أداء جميعها بنية واحدة جائزة» وإذا ثبت هذان الوجهان» صح بهذا 
الإجماع أن شيئا من الظهر لا يجوز أن يكون نفلا. وأيضا فقد ثبت أن الأحكام 
المفتقرة إلى النية» فإن النية المطابقة للفعل تؤكد صحتهاء ولا يجوز أن تكون مؤثرة في 
فسادهاء فلو كان ما يفعل من الصلاة في أول الوقت نفلا لكانت مضامةٌ نية التفل 
له تؤكد صحته ولا تفسده. وفي إجماعنا على أن آداء الظهر بنية الفل تفسده وقنم 
من |جزائه دلالة على أنه لیس بتفل. 


(۱) عَنْ وَسُولٍ الله -صل الله عليه وآله وسلم- أنه أنَاهُ سائل يسأله عن مواقيت الصلاة ة فلم يرد عليه 
شيعا - قال - فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد یعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام 
بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام با مغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق ثم آخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت 
ثم آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ” ثم آخر العصر حتى انصر_ف منها والقائل 
yy,‏ لشي ار ار ثم آخر العشاء حتى كان ثلث 
اليل الأول ثم أصبح فدعا السائل تقال اوقت بين هنین». صحيح مس له 

ج ۲ / ص ۱۰۱.سنن آپی داودج ۱ / ص ۱۵۰.مسند أحمدج ۱۷ / ص ۳۵۰.سنن النسائي 
ج ۱ ص .سنن الترمذي ج ص1 


O OE a 
أن الزكاة واه کالصلات وم یمنع ذلك من القول يان‎ PT فإن قيل:‎ ۱ 
أداءها قبل الحول يجزي عن الواجب ( ف| الذي ینکر أن یکون حکم الصلاة.‎ . 


0 حكمهاء وكل ما ألزمتمونا في صلاة الظهر يلزمكم مثله في الزكاة. 


ا أن الفقهاء في سبب وجوب الزكاة على قولين. 


0 شرط في تضيبقهء ورن ذلك مجرى أجل اللدين» وهو ول جاعة من فقهاء ۱ 


البصرةء ويحكى عن ابن ¿ علية ". فعلی هذا القول یط السوال لا لاه مها 
قبل الحول یکون واجبا. ۱ 

٠‏ والقول الثاني: E E‏ الحول. 

والجواب عن السؤال على هذا القول الق بين الصلاة والزكاة في هذا ۱ 
. الباب ظاهرت لأن وجوب الزكاة لا يتعلق بعل لرب الال بعةء وإذا م يكن هناك ۱ 
فعل متعيّد به فكيف يعتبر في ذلك الوجوب والتفل؟! 
بدل على صنجة هذا أن حصول الواجب متها يصح ن دون فمل يحص ل مق 


(۱) يجوز بإجماع الفقهاء تعجیل إخراج الزكاة قبل حلول أجلهاء لا خلاف في ذلك. ۱ 
(۲) التصاب هو: التصاب من الال: رافك نی الک إذا بلغه» نحو مائتي درهم) وخس من 
الابل ده ار . 


aS‏ ریش اروف بان لت مي أ و 
یکره آن یدعا او دم( ۰ مه وتوفي سنة (191ه)» أصله من الكوفة وأقام بالبصرة وكا 
فيها ناظر الصدقات. كان من أكابر حفاظ الحديث e es‏ الر ۱ 
بغداد فکتب إليه عبد الله بن المبارك یلومه بقبوله القضاء فطلب من الرشید إعفاءه فاعفاه .انظر 
ر یه ین وی وف ده نیب التهسذیب ۲۷۵/۱ ميزان 

٠.‏ الاعتدال۲۱5/۱. 


المثلاف 2 اواس 2 7722 7 ی ۱۹٩‏ 


رب المال على وجه. ألا ترى أن الساعي متى أَحَذٌ الواجب من ماله وهو نائم أو 
ساهي أو غائب. كان ذلك مجزياء وغذا لا يعتبر رضاه فيا يؤخذ من ذلك» وإنما 
الملأخوذ عليه في هذا الباب أن يوطن نفسه على ما يؤخذ منه ويرضى به ويصير 
الملأخوذ في حكم الزكاة الواجبة المؤداة من جهته ما يجري هذا المجرى منه» لا بفعل 
يفعله في المال» وليس هكذا الصلاة فإنها فعل يتعلق به» ويحتاج إلى إيقاعها على ٠‏ 
شروط مخصوصة ونية مخصوصة» فيصح أن يعتبر حاضا في أا فرض أو نفل. 
وأيضا فإن الصلاة لما لم يصح فيها النيابة» لم يمتنع أن لا يقوم نفلها مقام واجبها. 

فإن قيل: إذا جاز في فعل واحد أن يكون أوله نفلا وآخره فرضاء كالدخول في 
احرا م الحج» فلم لا يجوز ما قلناه في الصلاة» وهو أن يكون المفعول منها في آول 
الوقت نفلا وني آخره فرضا لأن ثل مه ناز في فعل واحل» ففي فعلين چب 
TT‏ 

والجواب: أن ما ذكرتموه هو دليلتاء أن ابتداء الدخول في الإحرا م ّا حصل له 
حكم النفل من حيث كان الإنسان مخيرا بين فعله وبين تركه لا إلى بدل» حكمنا بأن 
الدخول فيه من النوافل دون الفراتضء ونا حصل لاتمامه بعد الدخول حكم 
الواجب. من حيث لم يسع الاخلال به حكمنا بأنه واجب. فيجب على هذا أن 
يقطع بأن صلاة الظهر المفعولة في أول الوقت من النوافل دون الفرائض» ونجريها 
جری الدخول في العمرة» فلا يصح القول بأن صلاة الظهر كلها فرضء بل يجب أن 
يقال على هذا: إن الظهر ختلف فمنه تفل ومنه فرضء كما تقول في الدخول في 
الإحرام: إن فيه فرضا ونفلاء وهذا خالف للاجاع. 


وربا آورد هذا السؤال من يقول أن الوجوب يتعلق بأول الوقت. وان جاز 





۱ لمجي 2 أصول الف 


آخره من رده الإحرا ادخول قد سا وا و يمع لك نج 
تأخيره لا ببدل قبل الدخول» فكذلك الصلاة. ۱ 

والجواب ما بيناهء لأنه إذا شبهها بالإحرام لزمه أن يقول: إن للفسول فيها في 
أول الوقت من النوافل» كا أن الدخول في الإحرام من التوافل. ۱ 

ام ما احتج به القاثلون بأن قعل الظهر تفل في الأول قاجبواي: أنا لانجرّز 
تركه لا إلى بدل» وقد دللنا على صحة القول بالبدل» فسقط ما اعتمدوه في ذلك. : 

فأما قوهم: : أنه واجب مراعى فلا وجه له لأنا قد بينا أنه واجبء لعلم دخول 
۱ الوقت بالإجماع؛ ولكنه موسع فيه ودللنا علیه» وتشبيههم ذلك بأول جزء من 
الصلاة ة فغلط ظاهرء لأن عندنا أن آول جزء منها واجب في نفسه غير موقوف» ولا 
متعلق في کونه واجبا بغیره» وحکمه حکم ساتر ثر الواجبات في استحقاق الثواب على ' 
فعله» واستجلاب الذم على ترکه» فلا یعتبر في کونه واجبا مقطوعا على وجوبه 
مُضَآمَةُ غيره له» وإنما يعتبر ذلك في حصول كمال العبادة في سقوط القضاء .عن 
المصلي» لأنه إذا اقتصر على الجمزء الأول وقطعه لزمه القضاء وهذالايوجب ٠‏ 
٠‏ خروج الجزء :الأول وكل جزء مها من أن یکون واجبا في نقسه» فقد:يطل ما تؤعنوه 
في هذا الباب. ۱ 


امن .الالو أذ الوجوب يتعلق بول الوقت وان شیر وما 





(۱) قال الحموي الحنفي: وله جوز امد نان یت لان الوجوب يتعلق بآخر الوقت 
۱ عندنا بمقدار التحريمة وعند زفر بمقدار آداء الصلاة وقال ابن شجاع الوجوب یتعلق بأول الوقت 
و في آخره وبه قال الشافعي رجه الله تعالى ثم إذا ادعی في أو ول الوقت قيل یقع فرضا ویتعین 
۱ ذلك الوقت للوجوب فيه وقيل يقع نفلا وقيل موقوفا إن بقي في آخر الوقت أهلا للوجوب يقع . 
ا فرضا وإ ل لي سس و سار ور صب سوير ۱ 
ج ۷/ ص ۰۱۸۱ ۱ ۱ 


المذلاف سكالا واس -- ۱ ظ 5 


فصلوا بینه وبین اللفل» فانه بعید وهو کلام من لا یتصور هذه الأصول زأن 
الفعول من الصلاة في آول الوقت هو غير الفعول منها في آخره. فهم| فعلان 
متغايران» فإذا جوّز في الأول منها أن يترك من غير بدل» وجب أن یک ون نفلا لا 
محالة» وكون الثاني وهو الفعول في آخر الوقت مستحقا لحكم الوجوب من حيث 
يُستحق الذم على تركه لا يوجب کون الأول واجباء وإنما اشتبه هذا عليهم من 
- حيث ظنوا أن الفعل واحد. فقالوا بأنه ينتهي إلى حد متى ۸ يفعل استحق الذم» ول 
يعلموا أن الأفعال تتغاير بتغاير الأوقات» وآن المفعول منها في وقت غير المفعول في 
وقت آخرء فالفعل الذي يتعلق بالوقت الاول على ما ذهبوا إليه لا یستحق الذم على 
تركه بتة» فكيف يقال: إنه فرض وإنه خالف للنفل» وهو النفل بعينه على ما پیناه؟! 


a2 
i 


ریا أصول ات 





1o۲ 


١‏ سال عم أن الي تكلموا في أصول الق من الفقهاء عبرال أن الم 
بظاهره ٠‏ يقتضني کون الأمود به جزياء واحتجوا في ذلك بان وصيف الواجب بان 0 


 هنع .غير جزي ینقض ”© حقیقته لأن الواجب هو الذي إذا فعله المأمور سقط‎ ٠ 


0 لوجوب. والذي يجب أن يحصل في هذا الباب نیم الكلام فيه فيقال: 026 
كان الواجب نا وجب بالأمر الأول فإنه يقتضي إجزاءه إذا وقع على شروطه ول 
يختل شيء منهاء لأن القضاء إن يكون له مساغ في عبادة عرض فيها خلل» من ٠‏ 

فوات أو فساد أو ظن لذلك» أو انکشاف له من حاله ما أوجب فساده» وهذا نقول: 

إن القضاء يجب أن یکون مثل المقضي أو بقدر ذلك م بيه ی 

نفلا 7 ۱ ۳ 3 << ۱ : 





ی( تنقض.ولعل الصواب ما ثبت. 
لويد :باب في الأمر هل بل عل بجر نآ مور هل 
ذهب الفقهاء بأسرهم إلى أنه يدل على ذلك وقال قاضي القضاة هلا دل عليه وينيغي أن نذکر | 
معنى وصفنا للعبادة بأنها جزئة وغير مجزئة ثم نبني الكلام عليه فنقول إن وصف العبادة بأنها مجزئة 
| معناه أنها تكفي وتجزيء في إسقاط التعبد بها وانا يكون كذلك إذا استوفينا شروطها التي تعبدنا أن 
نفعلها عليها وذلك أنه لا فرق بين قولنا هذا الشیء ء يجزئني وبين قولنا إنه يكفيني والمعقول من قولنا 
إنه يكفيني أنه يكفي في غرض من الأغراض وكذلك العقول من قولنا في العبادة إنها تجزيء هو أنبا 
تكفي وتجزيء في إسقاط التعبد وإذا قلنا إن العبادة ' لا تجزيء فالعقول منه أنها لا تجزیء في إسقاط ۲ 
التعبد بها وإنما لا تجزيء في ذلك لعا لم تستوف شرايطها التي أخذ علينا إيقاعها عليها وتبع ذلك ِ 
أن يجب قضاؤها بذلك التعبد إن لم تكن موقتة أو كان وقتها باقيا وأن يجوز أن يجب قضاؤها إن كان 
قد خرج وقتها وقد دخل تحت هذا الكلام العبادات الواجبة وغير الواجبة وليس معنى قولنا إن 
العبادة تجزىء أنها حسنة لأن الماح حسن ولا يو یوصف بأنه يجزىء ونما يوصف الباح بأنه جائز على ۱ 
۱ معنى أنه حسن غير قبیح وذكر قاضي القضاة ة أن معنی وصف العبادة بأما مجزكة هو أنه لا چجب ‏ 
لحر ا ۱ 


لاف ةوان م 


ونقول: إن سبب وجوبه يجب أن يكون غير سبب وجوب الأول - الذي هو 
المقضي - وغذا لا نقول في صلاة الظهر إذا وقعت في آول الوقت أو آخره: انا 
قضای ونقول فيها إذا فعلت بعد تقضى الوقت: انها قضاءء فقد بان ذا أن العبادة 
التي تناوها الأمر الأول بالإيجاب إذا وقعت على شسروط الصحة. ول يختدل منها 
شيء لا تحتاج إلى قضاء واذا كان هذا اس سمخ تست إذا اقتضى 
واجبا فإنه يقتضي كونه مجزيا. 

فأما إطلاق القول بأن الإيجاب بمجرده يقتضي کون الفعل مجزيا فإنه لا 


وقال أبو بكر ابن العربي: الأمر بالشيء لا يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه موقع الامتشال.وقال 
بعض المتكلمين لا يدل على الإجزاء إلا بقرينة وهذا كلام لا معنى له لأن من نفس الامر نعلم قطعا 
ويقينا وقوع الإجزاء عند الامتثال لانه ليس الأمر معنى سواه ولا فائدة غیره.وانا الذي أوقعهم في 
ذلك وغرهم به مسألة الحج الفاسد فإنه لما أجمع العلماء على المضي فيه مع عدم الاعتداد به ركبوا 
منها مسألة إجزاء المأمور به. وهذا خرق لا برقع لأن الضی في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعان به 
عن هذه المسألة: آحدهما ان الأمر بالمضيئ.فيه.إناهو بعد التلبس به والخلاف إن يجب أن يكون في 
الأمر المبتداً. 

الثاني أن الآمر بالمضى في الحجة الفاسدة إن| هو عقوبة لا عبادة.فأما إذا تبين هذا فالامر المبتداً 
بالتعيد المحضن إذا وقع فيه امتشال فلا یتصور في إجزائه خلاف.الحصول لابن العربي 
ج ۱/ ص ۷۰. ۱ 

وقال آبو إسحاق الشيرازي: والنهي يدل على فساد النهي عنه في قول آکثر آصحابنا ىا يدل الامر 
على آجزاء المأمور به ثم اختلف هوّلاء فمنهم من قال یقتضی- الفساد من جهة الوضع في اللغة 
ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع ومن آصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد 
وحكي عن الشافعي رحه الله ما يدل عليه وهو قول طائفة من أصحاب أب حنيفة وأكثر التکلمین 
واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد فقال بعضهم إن كان في فعل 
النهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة أو في نفوذه إن كان عقد أوجب القضاء بفساده وقال 
بعضهم إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى- الفساد وان ل 
ختص المنهي عنه كالصلاة ا ا ا و .اللمع في أصول الفقه 

ج ۱/ ص ۱۲. 





١ ۹‏ 5 - نري سي أصول النقه 
یصح» لأن الأمر قد يتناول إيجاب الشي يء والمعلوم من حاله ها فعله المكلف ل 
یجزه» واحتاج فيه إلى القضاء. ألا تری أن الفسد لحجه مأمور بالضي فيه وقد 
آوجب عليه اقامه» ومع هذا فإذا فعله لم يجزه ولزمه القضای و کذلك من يظن في 
آخر وقت الصلاة ة أنه على طهارة فإنه مأمور بأن يصلي» ومع ذلك فمتى انكشف له 
أنه لم يكن على طهارة لم يجزه ما فعله ولزمه القضاءء فقد بان بهذا أن ٍطلاق القول 
أن جرد الإيجاب:يقتضي إلإجزاء غل ما أطلقه من لا يتضور الأصول من لها ظ 
لايصح. 000 _ 0 ۹ 
. والجواب عه أوزدوه وهو أن القول بأنه قد یک ون في الواجب ما إذا فعله .. 


الكلف لم يجزه لا یتقض حقيقته» لأنا نقول في هذا الواجب: إنه وإن كان غير مجزی» ۱ 


بمعنی أنه يلزم فيه القضاء کالفسد للحج وغیره فانه يأثم ویستحق ق الذم بأن لا 
قعل م جب عليه ومستحق واي وي كد کیال پم رم 


ظ والقول يلزوم القضاء فيه لا اي هذه الحقيقية؛ ولسنا تقول إن القضاء لا 
مساغ له متى فعل الواجب الذي اقتضاه ارك ع سيك كان ربياه في آل" 
يقال: إن ما وجب بحکم الأمر الأول إذا كان القضاء ء لا مساغ فيه مع امتثاله» فمتی- 1 

| جکمرا بان اجب يقتضي الإبيزاب فد تتضتم منضى الاب ردنا 

والله الوفق. 


امخلاف 2 الا وامم ۱ ۱ ۱ ۱ هه ١‏ 


مسألة: اختلف الل ا اعمال گوس اي 
بظاهره الفساد أم لا؟ على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه يقتضي بظاهره کون النهي عنه فاسداء وهو قول كثير من 
أصحاب آبي حنيفة رحمة الله عليه» وأصحاب الشافعي» وإليه يذهب أصحاب 
الظاهر. ظ ظ 

وحكى شيخنا أبو عبد الله عن أبي الحسن الكرخي: أنه كان يذهب إلى أنه لا 
یقتضی فساد المنهي عنه. ظ 

وحكى أبو بكر الرازي '' عنه أنه كان يقول: إنه يقتضيه متى كان النهي بصفة 

وثانيها: أنه لا يقتضي فساد ما تناوله بظاهوه ولا يعقل منه ذلك» وإنما یعلم 
حكم المنهي عنه في كونه فاسدا أو مجزيا بدلالة مبتدأة» وهو قول آي علي» وأبي 
هاشم ومن تابعهیا» وقد ذهب إليه قوم من آصحاب أبي حتيفة رحمة الله عليه 
وأصحاب الشافعي» وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله. 


الم الب ا لسر را ل رت شرم 
. بالجصاص .أخذ العلم عن أبي الحسن الكرخي.انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أستاذه أبي احسن 
الكرخي.كان عابدا زاهدا ورعاً رحل [لیه الطلبة من الضاق.آرادهاليفة الطائع علی آن یونبه 
القضاء فامتنع. واحصاص صيغة مبالغة من الج صآنسبة إلى عمله وهو لقب له.سكن بغداد وتوفي 
فيهاعن 55 عاما.من تصانيفه: أحكام القرآن - كتاب في أصول الفقه.انظر ترجته 
في: الفهرست: ۲۹۳ - ۰۲۹۵ تاريخ بغداد: ٤‏ / ۰۳۱۵-۳۱6 طبقات الشيرازي: ۱44 
النتظم: ۷/ ۱۰۱-۱۰۵ العبر: ۲ / ۳۵۵-۳۵۶ الوافي بالوفیات: ۷ / ۲8۱.البداية 
والنهاية: ۱۱ / ۲۹۷ النجوم الزاهرة: ٤‏ / ۰۱۳۸ طبقات المفسرين ع اللداوودي: /١‏ وق 
الجواهر المضية: ۱ / ۲۲۶-۲۲۰ شذرات الذهب: ۳ / ۷۱ الفوائد البهية: ۲۷ - ۲۸ هدية 
العارفین: ۱ / 17 طبقات الاصولیین: ١‏ / ۲۰۵ ۲۰۳.الاعلام للزركلي ج ۱ / ص ۰۱۷۱ 
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وثالتها: آن التهي يقتضي فساد النهي ع عنه بظاهره ولكن الشرع اقتضى 0 
کونه دالا عليه إذا تجرد» من حيث دلت دلالة ة الشرع على أن النهي إذا ورد عن الله 


تعالى وعن رسوله صل الله عليه وآله ل ولم فإنه يقتي فسا هی عنه ويچب 1 


مله عليه مالم يكن هناك دلالة تق قتضي خلافة» وقد ذهب إليه كثير. من أهل العم 
من الفقهاء والتکلمین وهو الذي نختاره ”9 


۱ 0 واحتج القائلون بالقول الأول بوچ 


منها: أن هي تقيض الأمر» فا اکن الأمربالشي. يقتضي کون المأمور ب 


(۱) هذه السالة فرع عن مسال الأمر والتهي في شن دول ء متفقون على أن الأمر والتهي أو 
۱ الإيجاب والتحريم لا يحتمعان في أمر واحد بالذات آما إذا كان له جهتان فإن كانتا متلازمتين فلا 
۱ يجتمعان كالأول» ون كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي أو الایجاب 
" والتحريم في الشيء ء الواحد. لکن العلماء ء اختلفوا في تلازم الجهتين وعدم تلازمهياء »كما اختلفوافي 

متعلق النهي» فقال الجمهور: إن النهي يقتضي الفساد والبطلان بينم فرق الحنفية بين النهي الوارد 

۱ على الأصول فإنه يوجب البطلانء وبين النهي الوارد على الوصف فإنه يوجب الفساد أما النهي 
الوارد على آمر آخر يجاور الشيء أو يتعلق به» فلا يؤثر عليه وبناء على ذلك اختلف العلماء ء في فروع 
كثيرة كالصلاة ة ني الارض المغصوبة» فقال الحنابلة بعدم صحتهاء لأن الصلاة لا تكون واجبة 
ومحرمة في آن واحد.وقال الجمهور بصحتهاء لآن الوجوب يتعلق بالصلاة» والنهي یتعلق ‏ 

پالغصب .وكالصلاة في الأوقات المكروهةء فقال الحتفية والمالكية بصحتهاء لآن النهي على الوقت» ‏ 
ولیس على ذات الصلاة وقال الشافعية والحتابلة بعدم صحتهاء لأن الوقت ملازم للصلاة : ثم قال 
الشافعية تصح الصلاة ة في الأماكن الکروهةء لأن الکان غير ملازم للصلاة» خلافاً للوقت» واتفق 
ا او E E‏ 
تخصيص الدعوى با يجوز انفكاك الجهتين فيه. "انظر: تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 
۱۹۸-۷ حاشية البناني ۱/۱ GOTE‏ واس مان 
الاسرار ۱/ ۷ وما بعدهاء حاشية ابن عابدین /٩‏ اللا سوت ۹ الفروق 


للقرئي / ۳ ۸۳ الستصفی ۱/ ۹ 


اخلاف سيث اواس - . ١ ١‏ 


مجزياء فكذلك النهي يقتضي کون ال منهي عنه فاسداً ". 

ومنها: أن النهي عن الفعل يخرجه عن كونه شرعياء والإجزاء من أحكاء 
الشرع. فا ليس بشرعي وجب أن يكون فاسدا غير مجزئ. 

ومنها: أن النهي عن الشيء ١‏ يقتضي كونه نوا من والفعل اللمشوع منه لا 
بد من أن يكون ممنوعاً من أحكامه. 

ومنها: أن النهي عن الشيء ء یقتضي ري والحرم جب آن یکون فاسدا 
ga‏ 
العقد عليهن. 

ومنها: تعلقهم بالنواهي الواردة في الشرع التي قد علم فساد الأحكام المتعلقة 
ہاء قالوا: فيجب أن يكون حكم كل نېي حكمها. 

ومنها: أن النهي لو صح کون ما تناوله مجزياء لكان ذلك إن يعلم بدلالة الأمر 
والإيجاب أو الإباحة» والنهي يخال ] کل هذاء فبت أنه يمنع من کون ما تناوله على 
الحقيقة جزیا. 0 

والذي یدل علی آن ظاهر التهي لایفید فساد التهي عنه آن وصف الفعل 
الشرعي بانه صحیح أو فاسد [نا یتعلق بحکمه لان الفقهاء إذا وصفوا صلاة 
بانها صحيحة فانیا يريدون بذلك حكمهاء وهو أن القضاء لا يجب فيهاء وإذا 
وصفوها بأنها فاسدة فإنم| يريدون وجوب القضاءء وإذا وصفوا البيع بأنه صحيح. 
فان) يريدون به حكمه وهو صحة التصرف فیما تناوله العقدء وإذا وصف بالفساد 


)١(‏ قال أبو الحسين البصري: قالوا النهي نقيض الأمر والأمر يدل على إجزاء المأمور به فيجب أن يدل 
النهي على نفي إجزاء النهی عنه ونفي إجزاء الفعل هو فساد.المعتمدج ۲ / ص ۰4۱۰ 
وقال الرازي: أن النهي نقيض الأمر لكن الامر يدل على الإجزاء فالتهي يدل على الفساد المحصول 
للرازي ج ۲ / ص 45غ. 





ی ی ی رای نک ی 
۳ ی ۳ 
۱ يتناولماء فکیف یفید ما إليها يرجع من صحة أو فساد؟!! ۱ SS‏ 
ألا ترى أنه إذا قيل: تصرف في البيع والقسراء في حال وجوب المي إلى 
نع ی ار ی یت فکیف بقید سار ۱ 
فسادا؟! ا 00 ظ ل 
۱ این مد ا هلر را حقيقة النهي يقني فساه لمنهني عنه لكانت 
0 الأفعال التي علم کونبا صحيحة أو مجزية من العبادات والعقود وغيرها يجب أن 
يحكم بأن النهي لم یتناوها حقيقة. وني حصول الإجماع - على أن إزالة النجاسة بالماء ٠‏ 
0 المغصوب ”" وعلى أن التصرف في البيع في حال وجوب السعي إلى الجمعةء وأن 
0 الاشتغال بساثر وجوه التصرف من غير ضرورة في آخر وقت الصلاة الضیق 
منهي عنه مع کون هذه الأفعال مجزية وواقعة موقع الصحبح - لا" عل ما قلنا ۳ 
فان قيل: ما تتكرون من أن يكون النهي يقتضي فاد المنهي عنه من جه 
نی ان یفن لفط" ۱ 


۱ (1) قال آبو الحسين البصري: ومعلوم أن الوضوء بالاء المغصوب ليس بقربة بل هو معصية فلم يتأت 
فيه هذه النية فانتقض به كلا الدلیلین وقد آجیب عن الوضوء آیضا بأن نفله يقوم مقام فرضه وذلك 
لا یمنع من انتقاض الدلیل من الوجه الذي ذکرناه وقد سأل آصحابنا آنفسهم هلا قامت الصلاة ی 
الدار المغصوبة وان كانت قبيحة مقام الصلاة الواجبة في الصلحة فلم يبق بعدها مصلحة كرما قلتم م 
یقبعد زا د بالماء اللغصوب مصلحة 
ستدرك بالاء المملوك ل الوا ۱ 

(۲) مبتدأ مؤخرء خبره: وفي حصول الإجماع. . ۱ ۱ 0 

۱ ( رازبا التوسع في هذا البخث انر مهاج الوصول إل یار ول من صفحة 00 1 

۲۸۳ والفصول اللؤلؤية لصارم الدين الوزيرا ۱۳ .١55-‏ 


از ا ا ب تاس 


فالجواب: أن الذي يقتضيه النهي من جهة المعنى کون المنهي عنه قبيحاء من 
حيث علم أن النهي يفيد الكراهة» وأن الحكيم لا یکره إلا القبیح؛ وكون الفعل 
قبيحا أو محظوراً لا يقتضي بمجرده كونه فاسداً لا بيناه من أن هذه العقود التي 
قدمنا ذكرها قبيحة وحظورة» وذلك لا يمنع من كونها صحيحة إذا وقعت. 

والجواب عن الأول: أنا قد بيّنا فیما تقدم أن الأمر بظاهره لا يقتضي الإجزاء. 
وشرطنا فيا یقتضی منه الإجزاء شروطا قد تقدم ذكرهاء وهذا يُسقط ما تعلقوا به. 

وإذا قلنا في الأمر المبتدأ: إنه يقتضي الاجزای من حيث علم أن المأمور به إذا 
وقع على الشروط التي اقتضاها الأمر لم يكن للقضاء مساغ فيه» فوجب أن يحكم 
بأنه يقتضي الاجزاء لا كان هذا لا يتأتى في النهي» إذ لا يمكن أن يقال: إن وقوع 
الفعل على الحد الذي :بي عليه يقتضي فيه القضاء إذ القضاء فرض ثاني لا يثبت 
إلا بدلالة مبتدأة» فكيف يمكن أن يقال: إن النهي یقتضیه» وأيضا فليس كل منهي 
عنه يتأتى فيه القضاء فقد بان بهذا أن حمل النهي على الأمر في هذا الباب لا 
يصح ". ۱ 

وا لجواب عن الثانی: أن ما ذکروه غير مسلّم؛ إذ ليس الخلاف إلا فیه» لأنا إذا 
جوّزنا کون كثير من الأفعال كالعقود وغيرها صحيحا مع تناول النهي له فقد 
أثبتناه شرعياء لان صحة ذلك لا تبت تثبت إلا من طريق الشرع» فكيف نقول مع 


(1) قال الرازي: إذا عرفت هذا فنقول: فعل المأمور به یقتضی الاجزاء.خلافا لأبي هاشم وأتباعه. 
لنا وجوه: الأول: أنه أتى با آمر به فوجب أن يخرج عن العهدة.قلنا: إنه أتى با آمر به لأن المسألة 
مفروضة فيا إذا كان الآمر کذلك.وانا قلنا إنه يلزم أن يخرج عن العهدة لآنه لو بقي الأمر بعد ذلك 
لبقي إما متناولا لذلك التي به أو لغیره.والأول باطل لأن الحاصل لا يمكن تحصیله.والثاني باطل 
لآنه يلز م أن يكو الأمر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع مأتيا به ولو كان كذلك لما كان المأ به 
مام متعلق الأمر وقد فرضناه كذلك هذا خلف.الحصول للرازي ج ۲ / ص 5١5-51١5).وقد‏ 
أثار كل هذه الاعتراضات وأجاب عليها.راجع المحصول. 





حجري 2 اصول الععه 


a. 


مداد لذ هي يرج المنهي عنه من كونه شسرعيا لامحالة؟ ودا لابد منه لمن 
يوافقنا ويخالفنا في هذه المسألة» لأن أحداً لا یقول: إن العقد الواقع في حال وجوب 
السعي إلى الجمعة غير شرعي وان كان منهياً عنهء إلا ما ارتكبه بعض ال تأخرين» 
ریت و وی ای لبوك دل وكا ارمع رمو 
مطالب بدين يمكنه أداؤه كان العقد صحیحا. 
والجواب عن الثالث: :نا قد ينا أن النهي لا يتناول بظاهره أحكام هذه الأفعال 
او یی IRD‏ وی اي 


> << يقول: :هي يقتضي للع من هذه الأحكام ون يكن هناك لفط 


" يقول: إنه يقتضي في المنهي عنه الصحة إذ ذا وقع» على ما يذهب إليه أهل العراق في 


00 العقود الفاسدت وان آرادوا بقوهم: إن كونها ممنوعة منها يقتضي كونها منوعة 


من حکامها» كوا منهية عنها يقتضي ذلك» فهو طن پیش 
. واخواب عن الرا بع: أن حكم التحريم كحكم النهي عندنا في أنه لا يعقل من 
۱ ره اه فالاستشاد دا عل ار وها ران ری واحداً مد 
هذا الباب لا یصح. ۱ 00 

ما فساد العقد على اللاي کر تحريمهن في الكتاب قلم لسن 
مي اريسي بوم سبي سيب 


۳ والجواب عن اشامس: أن هذه ذه التواهي م يعقل فساد الأفعال والأحكاء‎ ۱ TT 
ت بها من ظاهرهاء وإنا علم ذلك من جهة أدلة مبتدأة» فالتعلق بهذا الوجه‎ 3 1 


نی 


٠‏ والجواب عن السادس: أن الاجزاء يدل عليه غير ما ذکروه وهو أن تقول: لا 


الحذلاف سي اواس ۱ ا ا ا ا ‏ کا اک کچ 0 


تفعل هذا الفعل على وجه كيت وکیت. وإن فعلته على هذا الوجه آجزأك أو تقول 
الاب الت مل راد را سج اا رج ی عا ا بور 
عنه» ول يؤثر ذلك في صحته. 

وأما ما يدل على صحة ما اخترناه وهو أن الشرع اقتضى حمل ما تناوله 
النهي على الفساد ما لم يكن هناك دلالة تصرف عنه» فهو حصول الإجماع 
المتقدم علیه لأن المعلوم من حال الصحابة والتابعين أنهم كانوا جکمون 
بفساد العقود وغيرها لتناول النهي ما» ويرجعون في الدلالة على فسادها إلى 
جرد النهي الوارد عن الله تعالى» وعن الرسول صل الله عليه وآله وسلم. 
كرجوعهم إلى قوله صل الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها ولا الخالة والعمة عليهاء لا الصغری على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى» »في فساد هذا العقد من غير اعتبار آمر سواه. وكرجوعهم إلى: 


(۱) ورد بلفظ: عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال -صل الله عليه وآله وسلم-:«لا تتكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا الخالة على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى 
ولا الكبرى على الصغری» السئن الكبرى للبيهقي ج ۷/ ص ۰۱۰۱ 
وعند الطبراني: عن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: لا تزوج 
المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أختها ولا تزوج المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها لا 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغری.العجم الصغير - الطبراني ج ١‏ / ص ۳۷۲. 
وعند البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. صحیح البخاري ج © / ص ۰۱۹۲۶ 
وانظر: النسائي في سننه جا / ص۳۲۹۰/۹۷.والترمدي في سننه ج ۲/ ص ۵2/4۳۳ ۰۱۱۲ 
ج”/ ص 5 ۲2/۳ ۱۱۲. وابن ماجهفي سننه ج١/‏ ص /57١‏ ح۱۹۲۹ ج١/‏ ص۱۲۱/ 
ح۱۹۳۱. وأبوداود في سننه ج۲/ ص5 77/ ح7070.وأحمد بن حنبل في مسنده ج۱/ ص۷۸/ 
۵۷۷ . ومالك في الموطأ ج۲/ ص ۰۱۱۰۹/۰۳۳ 


YT 





ار 2 أصول الفه 


هيه عن بيع الغرر وبیع ما ۲ | يقبض» وبیع الإنسان ما ين عنده) أ ۴ ۱ 


جو 


0 داه د ب سم نوی مياه 0 





)١( ۱‏ أخرجه البخاري في صحيحه في بيع مالم يقبض» كتاب البوع رقم (01941. 00 
۱ و روموت ی مسر ملد ول رس نب فا دم 
0 ۳ وا بن مجه في سنت ج۲ ۲۰۲۱۹٤۷۳۹‏ من 00 امد بن ختیل ۱ 
07 ۱ في مسنده ج۱/ ص ۲ ۱/۹۳/۳۰ .ومالك في الموطأ ج ۲/ ص٦٦٦‏ / 6۵ ۱۳. ۱ 
۱ وبلفظ: ا لال ساق وي ولا رطا ف م ا ين رلا ماي س 
بل في مسندء ۲ص ۷۱/۱۷۹ مي اتويات 
الغرر بفتح الغين العجمة وبراءين أولاهما مفتوحة وهو في الأصل: الخطر من غر يغر بالكسرء 
والخطر هو الذي لا يدري أيكون آم لا.وقال ابن عرفة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهول 
ومنه سمي الشيطان غرورا؛ لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما یسوء .قال: والغرور ما 
زایت له ظاهر تحبه وباطته مکرزه آو جهول .وقال الأزهري: : بيع الغرر ما يكون على غير عهدة ولا ْ 
ثقة عم القاري شرح میج البخاريج ۱ / ص ۷۱ ؛ دقيل: کل بيع كان المعقود عليه تیه 
عاقبته والقئض : لاخ بجميع الكت والإمساكء وال سکن 9 ات الحقوق. 
(۲) التساء: التأخير؛ یقال: باع منه نسيئة ونظرة وآخرة ودیناه کل ذلك بمعنی واحد ومنه ة قو له 
تال لإا لسيء زياد في الْكفْرٍ4 [ التوبة: ۷ یعنی: تأخير الأشهر الحرم التی كانت العرب . 
لحا ا ري سي i‏ تباعده منه شرج ابن ش 
| الخزرجي. بو سعید: وخدرة رة وخدارة او ان من الانصار الم الجامد تيب ۱ 


الاف 2 اواس ۱ ۱۳ 


وعبادة بن الصامت ”في النهي عنه نقدا) ۳ ولاروي من رجوع 


صحابي» كان من ملازمي النبي صل اله عليه آله وسلم كان نع ء الصحابة ون شهد بيعة 
الشجرة .وأبوه من شهداء أحد. 

غزا اثنتي عشرة غزوة» وله (۱۱۷۰) حديثا.عاش أبو سعيد ستا وث‌انین سنة وحدث عنه ابن عمر 
وجابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابة.توفي في المدينة في أول سنة أربع وسبعين.انظر ترجمته في: 
آسد الغابة ۲ / ۲۸۹ و ۵ / ١‏ تاريخ الاسلام ۳ / ۰ تذكرةالحفاظ ۱ / ١5»العير‏ 
۱ ۶ ذيب التهذیب ۲ / ۱۰ ب. الوافي بالوفیات ۱۵ / ۱۶۸ البداية والنهاية 4 / ۰۳ 
الاصابة ۲ / ۵ لیب لته ذیب ۲ / لابو ۱ ۲ خلاصة تذهیب 
لاصحاب ج ۲ / ص ۳4 

(۱) عبادة بن الصامت (۳۸ قه - 6 “اه 1۵5-۵۸ م) عبادة بن الصامت بن قيس بن آصرم بن 
. فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن النزرج الانصاری السالي یکنی آبا 
الولید» وقال الحزامي: آم عبادة بن الصامت قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان 
صحابي» من الموصوفين بالورع. الا مام القدوة» آجد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدریین» سکن 
بيت المقدس وكان شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة.توفي عبادة بن الصامت سنة أربع وثلاثين 
بالرملة.وقيل بالبيت المقدس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.انظر ترجمته في: طبقات ابن 
سسعد: / 5 و ۰1۲۱ التاریخ الكبير: 5/ العارف: ۵ ۳۲۷ الاسكيعاب: 
۲ ۷ أسدالغابة: ۲ / اا ۵ تاريخ الإسلام: ۲/ 1۸ 
العبر: ۱ / ۵٩‏ ال صابة: ۵ / ۰۳۲۲ خلاصة تذهیب الک‌ال: ۰۱۸۸ كنز العمال: ۱۳ / ۰۵۵ 
شذرات الذهب: ۱ / ۰ و 1۲ تهذیب ابن عساکر ۷ / ۹ سیر آعلام النبلاء ج ۲ ض ۵. 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الوكالة رقم (۲۱4۵).عن عبادة بن الصامت قال هی رسول 
باه بای و ابا سوام یس ای اس کف مب بت 
وأخرج فان في معجمه اوح ۲/ ص ٠6‏ ارح ۳1۵5 عن عبادة بن الصامت أنه قام 
تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد 





E‏ لجري سي ذأصول الفقه. 


ی | "عن مذهبه في ذلك » حين روى له هذا هي وهكذا رجع 
دعوب ی ی e‏ یز ی 1 





وروی عدي وس یی ۱۳ 
لح مدا بمد فمن زاد أواستزاد فقد أربى. والنسائي في سنته ج ۷/ ص ۲۷۲/ح ۰405۳ ومسلم في 
صحیحه ج۲/ ص / ۰ البخاري في ضحیحه ج ۲ص ۷۲۷/ ۱۹۵۵2 .واللسائي في 
سنه ج 1/ صل 4۵0۸/۲۵/۴ لاس الو وایبن ماه في مسنته ۱ 
۱ ج۱/ ۰۱۸/۹ نب ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
)ان عباس ( قه - ۳ -1۹ ۲۸۷-۰ ,)رح مت وي العصرء ابام ی آبو ۱ 


هاشم ام هاشم قبل عام اف أي اي او التقل لا يبت ۱ 


الحارث بن حزن بن بجير افلالية من هلال بن عامر؛ كان وسیاه جميلاء مدید القامة» مهيباء » کامل 

العقل» ذكي النفس» من رجال الكمال .نشا فيأبدء عصر التبوق صحب النبي صل الله عليه وآله ' 

. :. وسلم نحوا من ثلاثين شهراء دعا له صل الل ليت وآلتدأوسام أن يفقهه اله في الدین ويعلمه 

5 التأویل.. 0 ۱ 

0 كان عاملا لعي بن أبي طالب عليه السلام على البصرة وشهد معه یل وصفين والتهروان وك 
بصره في آخر عمره؛ فسكن الطائف» وتوفي بها.له في الصحيحين وغیر هما (۱۷۲۰) حدیثا.وینسب ٠‏ 
إليه كتاب في " تفسير القرآن - ط " جمعه بعض أهل العلم من مرویات المفسرين عنه في كل آية ۱ 
فجاء تفسيرا حسنا. وآخباره كشير كشيرة.انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۲ / ۵ أسد الغابة 
۳ ۰ وفیات الاعیان ۳ | ۲ تبذیب الكمال: ۰1۹۸ تاريخ الاسلام ۳ / ۳۰ تذكرة 
الحفاظ ۱ / ۳۷ العبر ١‏ / ۲ معرفة القراء: ۱ تبذیب التهذیب ۲ / ۲ب البداية 
یی ۸ زج او امین 2۶ ۰ غاية النهاية: ت ۰۱۷۹۱ الإصابة ۲ / ۳۳۰ النجوم 
الزاهرة ۱ / ۱۸۲ » خلاصة تذهيب الكيال: اا ا ج ٤‏ / ص ۵۲۰. 

(۲) الرسالة للإمام الشافعي / ۲۷۸ 


(۳) تکاح المحرمة هو: الزاج بامرأة محرمة للحي أو العمرة .عن عثيان بن عفان رضي الله عنه قال رسول 
۱ الله صل الله عليه وآله وسلم (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا خطب).آخرجه مالك في الموطاً 


ا لاف 2 اواس ۱ ۱ 00 ۱1 


الشغار» ۳ في فساد هذین العقدین ول مك عمن خالف في هاتين السألتین 
آنهم آنکروا على خالفیهم الرجوع إلى النهي في ذلك والاستدلال به وان 
نازعوهم في ذلك واعترضوا استدلاهم بالتهي من وجوه أخرء فصار هذا 
إجماعا منهم على أن النهي التناول للأفعال الشرعية من حقه أن يكون مقتضیا 
لفسادهاء ما لم تدل دلالة على خلاف ذلك. ٠‏ 

فإن قیل: ومن أين لکم آنهم حکموا بفساد هذه الأحكام من عقود وغیرها 
لاجل النهي دون آمر آخر؟! ۱ 

فالجواب: أن الدلیل عليه هو ما بیناه هاهنا وفي مسألة الأوامر» من أنه إذا ظهر 
منهم الحكم بالفساد عند وجود النهي ورجوعهم إليه وتمسكمهم به عند الاختلاف 
من غير اعتبار آمر آخر» وجب القطع على آم عقلوا الحكم به واستفادوه من 
جهته إذ لو كان هناك آمر آخر اعتبروه في هذا الباب» وجب نقله كما نقل هذه 
المسائل» واختلافهم فيها ورجوعهم إلى ما رجعوا إليه من النهي على مابيناه من 
بقاري آو غیرها. ویزید ما ذکرناه وضوحا آن رجوع الصحابة والتابعین إل 


ج ۱/ص ۳۸/ح ۲ آخرجه مسلم في صحیحه ج۲/ ص ۰۳۰ ۰۹2-۱ .والنسائي في سننه 
ج۵/ ص ۲۸۲/۱۹۲ وآبوداودفی سنته ج ۲/ ص۹۹ ۱/۱ ۰۱۸۶ 

)١(‏ قال ابن منظور: السْغار النهي عنه آن يزوج الرجل الرجل حریمتّه على أن يزوّجه المزمّج حريمة له 
أخرى ویکون مهر كل واحدة منها يُضِْمَ الأخرى كأنهم) رفعا المهر وأخليا البضع عنه.لسان العرب. 
٤ 3‏ / ص ۱۷ 4).هکذا ورد: حريمته. في اللسان» وفي تاج العروسء وفي: الزاهر في غريب آلفاظ 
الشافعي» وفي: المغرب في ترتيب المعرب.عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه 
وآله سلم (نهی عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بینهیا 
صداق) . ۱ 
آخرجه البخاري في صحیحه ج */ ص 2/۱۹15 4۸۲۲.ومسلم في صحيحه ج۲/ ص 4 /٠١7‏ 
۱۱۵2 والنسائي في سننه ج٣‏ / ص 4/۱۱۱ ۳۳۳.والترمي في سننه ج۳/ ص 1۳۲/ 
۱۱۲42 وآبوداود في سننه ج۲/ ص ۰۲۰۷2/۲۲۷ 





SY‏ ا نري سے أصول اه 
. النهي الوارد في فساد هذه العقد معلوم على الحد الذي علم رجو هم إل الاجتهاد 
۱ ۴ الحوادث ا حدئت. فک يجب القطع على إجماعهم على استعال الاجتهاد 
۱ ۱ فيهاء فكذلك -- على اعتبارهم ظاهر النهي فياف فساد ( هذه الأحکام. ‏ 


سول سل ال عليه وله وس أنه می من للضيرة تکاس 





(۱) في (): وفناد .ولعل الصواب ما أثبت. : 

(۲) غبد الله بن عمر (۱۰ قه - ۷۳ - 2۱۳ 1۹۲ م) عیذ لین عمر بن الخطاب العدويء آبو ٠‏ 

ي صحايي» من أعز بیوتات قريش في الجاهلية.كان جریشا جهیرا. شهد الخندق وما 1 

بعدهاء وم يشهد بدرا ولا أحداً لصغره ه. وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة .ومولده ووقاتە ` 

0< فیها.غزا إفريقية مرتين: : الأولى مع ابن بي سرح» والثانية مع معاوية بن حدیج سنة 4 ۳ه.أَفتی ‏ ۱ 
النامن ستين سدة .ولا قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبی » شهد فتح أفريقية. کف 

بصره في آخر حياته .كان آخر من توي بمكة من العنحایة عو آحند لکشرین من اد هن . 
الرسول صلي اله عليه وآله وسلم.له في كتب الحديث (۲۲۳۰) حديثا. 
انظر ترجمته في: معالم الایمان 7١ : ١‏ والاصابت ت 1۸۲۵ وتهذيب الأسماء ۱: ۲۷۸ وفيه: "توقي .. 
ابن عمر سنة ۷۳ بعد قتل ابن الزبير بثلاشة أشهرء وقيل بستة آشهر " وابن خلكان ١‏ م 
57 ل ل د : ۱۳۸-۰۵ وفك وفاته سنة . 
ها عن ۸۶ عاما الأغلام للزركليج 4 / ص ۸ ا ۱ 

(۳) الخابرة هي: نزرعة الأرض بجزء ما يخرج كالشلث والربع: أ بجزء معین من اخارج ا 
. خلاف بين الفقهاء. "انظر: الرسالة للشافعي ص 440 النتقی للباجي ۵/ ۱8۲ .عن عمروين 
دینار قال سمعت پو عمر یقول: : (كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتی زعم رافع بسن خدیج أن 
۰ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن الخابرة). .آخرجه مسلم في صحیحه ج ۳/ ص۱۱۸4/ 

١500 ۱‏ .والبخاري في ص حيحه ج 7/ ۲۲۲/۸۳۹ .والنسساني في سسننه 


لحلاف اواس ااا 
ها إخبار عن باق" رجويهمي فسا ذلك پل تجرد ای 

فان قیل: ما تنکرون من أن یکون رجوعهم إلى النهي في الوضم الذي رجعوا 
إليه من العقود هو تقدم علمهم بأن ذلك العقد متى كان منهياً عنه كان فاسدا؟ 

والجواب: آنا آنکرنا ذلك لأن ما تقولون به في هذا الباب هو تعلیق الحكم 
بمظنون لا دلیل عليه» وصرف له عن الوجه الظاهر الذي اقتضاه ودل عليه 
الدلیل إذ لا فصل بين من يدعي هذاء وبين من يدعي أن علمهم بخبر الواحد 
وبالاجتهاد كان تابعا لتقدم علمهم بأن الباب الذي استعملوها فيه ما يصح إثباته 
اء فمن حقها أن يكونا مقصورين على ما وقع منهم استعالها فيه» فإذا فسد هذا 
من حيث كان تركاً للظاهر وعدولا عن الوجه الذي علم أنهم إليه رجعوا وإياه 
اعتبروا في الحكم» فكذلك ما ذكرناه. وأيضا فإنا قد بيّنا أن حكمهم لو كان مأخوذا 
من هذا الوجه لتقل ذلك لا عالةء فإذا لم ينقل في هذا الباب غير النهي؛ وجب 
تعلیق الحكم به دون أمر آخر مظنون لا دليل عليه. 

فان قيل: إذا وجدناهم قد حكموا بفساد ما تناوله النهي في بعض الواضع» 
وحكموا بصحته في موضع آخرء فلع صار حكمهم بالفساد دلالة على أن من حق 
النهي أن يقتضيه أو يحمل عليه أولى من أن يحكم بأن النهي بمجرده لا یقتضي 
الفساد. استدلالا بفعلهم في المواضع الأخر. 


Ve‏ ص۳۷/ ح۳۸۷۹.والترمذي ف سننه ج۳/ ص9۸1/ ح ٠‏ ۹ وآبوداود في مسسننه 
ج۳/ ص 777/ ح٤‏ ۰ ۳.وآحد بن حنبل في مسنده ج۳/ ص ۰۱۳۹۷/۳۱۳ 
(۱) کذا في (). 
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رياس 





فالجواب: أ: أنه إذا ثبت أن کم بسا متهي عنه ”إن عقلو بالتهي فقط في 
الوضع الذي حكموا به» من دون اعتبار أمر آخر على ما بيناه وأوضحنا الحال فيه» 
۱ صار هذا أصلا فيا ذهبنا إليه ودلالة عليه» فإذا وجدناهم في مواضع ل يحكموا . ۱ 


۱ بفساد المنهي عنه» وجب أن يحمل ذلك على آ نهم عدلوا عن هذا الأصل» ولم جکموا ۱ 


فيه بالفساد لدلالة دلت عليه ف يُعدل عن مقتضی العموم إلى احکم 
بالخصوصء وعما تقتضيه به حقيقة اللفظ إلى مقتضى مجازه إذا دلت الدلالة عليه 
قساد ما حکموااده من ان 1 ار 
الآحاد وهي لا توجب العلم» فكيف يستفاد منها طريقة ”" العلم والقول الذي 

ذهيتم إليه طریقهالعلم؟1 ظ 
فالجواب عنه من وجهین: 


٠‏ آحدهما: آن هذه الأخبار التي تضمنت رجوعهم اف الأخبار الواردة في هي ظ 
٠‏ قد ظهرث ظهور قد حمل خن پا ۱ ۱ 


)قال أبو الحسين البصري: قال هي تقيض الآمر والأمز يدل على إجزاء مره فيجب یل 
النهي على نفي إجزاء المنهى عنه ونفي إجزاء الفعل هو فساد.المعتمدج ۲ / ص .5٠١‏ 
وقال الرازي: أن اهي نفيض الأمر لكن الأمر يدل على الإجزاء فاتهي يدل عل اساد المحصول. 
للرازي ج ۲ / ص .4٩7‏ ۱ ۱ ۱ 
(۲) کذا نی (آ) .ولعل العبارة هکذا: نكيف يستقاد متها للم 


امخلاف ے2 اواس ۱ ۱ ١‏ 


والثاني: أن كل واحد من هذه الأخبار وان لم يكن معلوماء فان جملتها إذا نقلت 
لم تمتنع أن تكون طريقا إلى العلم بها يستدل بها عليه من رجوعهم إلى اعتبار النهي 
في فساد الأحكام على الجملة دون التفصيل» كما نقوله في الأخبار التي يستدل بها 
على وجوب العمل بخبر الواحد. ‏ 


والكلام في الحواب عن هذه الشبهة نستقصيه في هذا الباب إذا انتهينا إليه 
بمشيئة الله» وفيا ذكرناه الآن كفاية والله تعالى أعلم. 


فر 
کد 2 


۰ ۷ ا 2 ا ب 955 رتت اجري سید صول الفقه 
٠‏ ددر العموم” والخصوص وما ی يتصل بهم 0 

٠‏ مسألة: 1 اختلف امل لملم في لفظ لس هل له له صيغة تفيد د أمستغراق جميع 
السمیات التي يصلح لما آو لد 


ذهب قوم من ال سي ال علم لكل إل أت ل نظ في ایح ۱ 


(0) العام ل 4 الشاملء ء عم الشیء بش تست تن باه كذافي الصحاح ,وی 
لمان الوت عمهم الأمر يعمهم عموماً: أحطبلهم .راك القاموس: عم الشيء عموماً: e‏ 
ااعة.یقال : ٠‏ عمهم بالعطية وفيه أيضاً شملهم الأمر» كفرح» ونصّرَء شملاً وشمولا؛عمهم .أمافي 
الإصطلاح فقد قال الجصاص: العام ما ینتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني «وقال فخر الاسلام 
البزدوي: العام كل لفظ ینتظم جرماً من الاسیاء لفظاً أو معنی.وقال النسفي: مايتناول أفراداً ' 

۱ متفقة الحدود على سبيل الشمول.وقال صدر الشريعة: التوضح العام لفظ وضع وضعاً واحداً 

0 لكثير غير حصور» مستغرق جميع ما یصلح له .وعلى هذا جری الکیال ابن الحمام؛ فقد عرفه في تحریره 
بها دل على استغراق آفراد مفهوم» وإلى هذا اتجه المعاصر لكمال بن السام صاحب المرقاة.واختار ْ 
الامام البيضاوي هذا التعریف مع هذه الزيادة. وعرفه إمام الحرمين آبو المعالي محويني في ۱ 

. ورقاته: العام ما عم النهاج شيئين فصاعداًء ومال إلى حجة الإسلام الغزالي إلى أن العام هو: اللفظ 
0 . الواحد الدال من جهة واحدة على شیئین فصاعداً» و عرّفه الآمدي ب«اللفظ الواحد الدال على 
قسمين فصاعداً مطلقاً معاً). وعرفه العرافي بأنه: : (الوضوع لعنی كلي بقيد تتبعه في حاله)» وفي جع 
الجوامع: هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر..انظر: الزرکشی-: البحر 
الحیط: ص۲۱۹ الامتدى: الإحكام ني أصول الأحكام قرا .«البدخشي : منهاج 
العقول:۷9/۲.الارموي:التحصیل من الحصول:۱/ ۳ .زكريا الأنصاري:غاية 

۱ الوصول :ص۹5 .الخزانی: الستصفی:۳۲/۲ .أبو ا سین البصري :العتمد:۱/ ۱۸۹ .ابن 

حزم: الاحکام في أصسول الأحكام ۳۷۹/۳ أمسير باد شاه :۱۹۱/۱ .ميزان الأول 

للسمرقندي ۵/۰ .وغيرها. ۱ 


اا انورو ركن ,سس سس سس سس سس ا 


الواجب في لفظ العموم الوقف. وآن لا جمل على عموم أو خصوص إلا بدلالة 
تدل على الراد به. ۱ 

ومنهم من يقول: لواجب فيه أن يحمل على الخصوص, ثم على أقل ما تمل 
ول ” 

م یت إن لفظ العموم يصلح للمسميات التي وضع اء ولكن لا 

وذهب عامة الفقهاء ريك التکلمین إن آن لفظ العموم له E‏ 
مستغرقابلمیع المسميات التي يصلح شاء وهو قول أي علي» وأبي هاشم ومن 
تابعهماء وان كان في جملتهم من يفصل بين الأمر والنهي وبين الخبر في ذلك 
فيوجب الاستغراق في عموم الأمر والنهي» ولا يوجبه في عموم لفظ الخبر. 
والصحيح ما ذهب إليه آبو علي وأبو هاشم ومن تابعهماء من أنه لا فصل بين الأمر 
والخبر في ذلك. . 

ويحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أنه لو كان في اللغة لفظ عام يستغرق السمیات لوجب أن يدرك معناء 
إذا طرق السمع ''» كما يدرك معنى الخصوص عند وروده على السمع» حتى لا 
يصح وقوع الخلاف بين من يعرف لغة العرب في ذلك. 

ومنها: أنه لو كان في اللغة عموم على ما يذهبون إليه» لوجب ألا بحسن 
الاستثتاء مف لآن الاستثناء کان يقتضي رجوعا عن الکلام ال وله وچاریا مری 
النقض له. 

ومنها: أن لفظ العموم لو آفاد الاستغراق لا حسن تأکیده لن فائدة التأکید 
هي إزالة الاحتمال» فإذا كان اللفظ غير حتمل للخصوص فلا فائدة للتأكيد. 


6 د هت الاش لك ۱ ريس أصول ات 


00 ومنها: هلكا الأ مه لاسرا بظادرة ا سناسا في 


لأا للك خر ری کی و وسايدري ری کون 0 
. مفیدا للسواد والبياض وغيرهما.. 


٠‏ ومتها: أله لو فاد الاستغراق بظاهره» لا حسن من المخاطب به الاستفهام 
٠‏ فکیا حسن الاستفهام فيه وجب کونه حتملا ا 
والذي يدل على أن في اللغة لفظا عاما يفيد صيغته الاستغراق على ما نذهب 
۱ لیب أن لفظة (مَن) إذا وقعت نكرة وكانت مستعملة في الجازا فإنها تعم في اللغة 
٠‏ جميع العقلاء على وجه الاستغراق» بدلالة أن الخاطب بها له أن يستثني منها ما شاء 
. من العقلاء. ألا تری أن القائل إذا قال: من دخل داري أكرمته إلا زيداء أو عمرآ . 
أو عدوا لي» حتى یستثنی من أراد من العتسلاء كان الكلام صحيحا والاستثناء 
حقيقة» ومن حق الاستثناء عند أهل العربية أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب 
دخوله تحت فلما صح استثناء أي عاقل أشير إليه من هذه اللفظة علمنا أنه يجب أن . 
کون متفر لكلهم. ا 
00 فإنقيل: ولم قلتم: ا حقيقة لستتاء تقتضي نج من الكلام ما لا 
١‏ لدخل فيه؟ ظ 
فا جواب: أن هذا مشهور في اللغةه وأهل العربية قد نوا علیه. ۱ 
ويدل على ذلك أيضا لفظ (العدد)» فإن الاستثناء نا خرج منه ما لولاه لوجب 
۱ دخوله تحته» وما لا يجري هذا الجری لا يحسن استثناؤه منه. ألا ترى أن القائل إذا 
قال: عشرة إلا واحدا كان الاستثناء صحيحاء لاشتمال هذا العدد على الواحد. فان 
۱ ستتنى مته مالم يشتمل عليه لفظ هذا العدد م جز إن استی ثنى الكل م منه ‏ حسن». 
E‏ ال ۳ ۱ ۱ 0 





الا 2 سسوم وا گصوص ۳ ۱۷۳ 


فان قيل: ما تنگرون من أن يكون الاستثناء من حقه أن يخرج من الکلام ما 
ل لصلح د وله فیه» لا ما يجب أن يدخله؟ 

فاخواب: ته لو كان كذلك لصح الاستتاء من کات على اد الذي بصلح 
من المعرفة» فکان لا يمتنع أن یقول القائل: رأيت رجلاً إلا زيداء ورأيت رجالا الا 
زيداء وفي امتناع هذا عندهم وكون هذا الاستثناء موضوعا في غير موضعه دلالة 

فان قيل: انا لم نجعل هذا استثنای لأن الاستثناء من حقه أن يتناول جملة. 
وقوضم: رجل» ليس بجملة! 

فالجواب: أن الاستثناء لو كان موضوعاً لإخراج ما يصلح له اللفظ عنه لا ما 
يجب ان رایت لرجب إلا مس وی مرن هل لظ یماح امد يصاع 
الاستثناء منه سواء كان جملة أو لم یکن. ۱ 

وفرضم: دب رجا بلح ملد رل اراد هم کل ضخص نع 
عليه هذا الاسم فکان يجب أن يحسن الاستثناء منه كا ذکرنا. 

فان قیل: ما تنكرون أن یکون الاستثناء يفيد إزالة الاحت‌ال» من حيث جوز 
لولاه اشتال الکلام عليه؟ . 

فالجواب: أنه لو سُلَّم أن الاسثناء يفيد ما ذکروه لكان نا يفيده من حيث یعلم 
أن الكلام الأول لولاه لكان مشتملاً علیه فإذا علم بالاستثناء خروج القدر الذي 
تناوله بتة» ثبت کون الباقي مرادا. فأما على غير هذا الوجه فلا يعلم به زوال 
الاحتهال» مع ما قد بيناه من أن القول بان الاستثناء يتناول ما يصلح ولا يستغرق لا 
يصحء وهذا يؤيد ما نقوله» فكيف والاستثناء ء انا يدل على إرادة الخاطب وان 
يعلم خروح ما يتناوله الاستثناء منه» من حيث ل تتناوله الورادة. 

فإن قيل: فعلى قولكم يجب أن يخرج الاستثناء من الكلام بعضه؟ 


۱۷ اي اه 





فالجواب: آنا تقول ذلك ونرید به: أنه يدل على أن الخاطب )برد باللنا 


0 لمستثنى منه القدر الذي يتناوله الاستثناء. 


. فان قيل: إذاكانالاستاء من لفظالجمع لايدل عل كونه ریات 1 


0 7 فكذلك العموم. 


٠‏ فالجواب: : أذ لفظ الجمع إذا كان معرّفا بالألف واللام فمن حقه نیک ون 
۱ مستغرقا عندناء وأَحَدَ ما يدل عليه الاستثناء. وهذا يسقط السؤال . فأما إذالم يكن 
معرفاء فالاستثناء منه على الحقيقة لا يحسنء فان استعمل فيه لفظ الاستثناء ء لم يكن 
جاريا جری الحقيقة. ألا ترى أنه لو قال : كلّم رجالا إلا زيداء | يكن موقع لفظ ‏ 
۰ الاستتناء ء هاهنا كموقع الاستثناء في قوله: كلم ال لرجال إلا زيداء لآن هذا الاستثتاء 


0 یکون عندهم حقيقة وواقعا موقعه. فاما الأول فإنه لا يجري هذا المجرى في اطراده 0 


وکونه حقيقة» وان القصد به ييز زيد بالذكرء لغرض للمخاطب یخصه. نما آن ظ 
0 يجري ذلك على طريقة الاستثناء حقيقة فبعید. لا ذکرناه من الفرق الظاهر عندهم ‏ 
بين الاستثناء من المعرفة» وبين استعمال هذا اللفظ في النكرات. 0 
١‏ يبين صحة هذا أن الاستثناء هو استدراك في الکلام عندهم» وإذا استثني من ظ 
اللفظ ما لم يشمله لم يكن استدراکاء ولهذا لو قال: رل يكن مذ لف 
جاریا مجرى الاستثناء جل النقيقة» ولو قال: سو د 


من 


فبان بذه الجملة أن الاستثناء لا يدخل حقيقة حقيقة إلاعلى الججنس أو السده 
لد . ا ا ولا يتناوله جنسا أو حصرا بعددء فإنه لا يتناوله 


عد چمچ جو 


ی لكان سا أ سکم ماع ات لاف که ۱ 


الا ت امور وا حیرض ---22229<92 و 


وقد علمنا أن رجلا لو قال لعبده: من دخل داري في هذا اليوم فاحبسه للطعام إلا 
زیدآه فإنه يعقل منه أن كل عاقل يدخل داره غير زيد فسبيله أن يحبسه» وإن لم يفعل 
ذلك استحق الذم من مولاه» وكان له أن يقول: قد علمت آني ۱۸ ستثن إلا زيداً فلم 
أجريت غيره مجراه» ولو كان هذا اللفظ يصلح لكل من يدخل الدار من العقلاء ولا 
ايدمر عم لالد ی وه إل لسالس امسا كيه 
وهو زيدء فأما الذين استثنى ثنی منهم فان الحكم فيهم كان يستفاد جوازا لا قطعاء 
فكان لا يحسن الذم. وعلى هذه الطريقة قال أهل العربية: إن الاستثناء من الإثبات 
نفي» ومن النفي إثبات. 

فإن قيل: أليس لا يجوز أن يقول القائل: من دخل داري من دون إذني ضربته 
إلا الملائكة - وان كانوا من جملة العقلاء - فقد سقط قولكم أن هذه اللفظة يجوز 
أن يستثنى منها كل عاقل. 

فالجواب: أن استثناء الملائكة منها إنها لم حسن, وان كانوا من جملة العقلاء 
لتقدم العلم بأن الخاطب لا يريدهم عند اللفظ المستثنى منهء واستثناء ما قد علم أن 
الخطاب لم يتناوله وأن المخاطب لم يقصده لا حسن وكذلك الجواب عن سؤالهم 
عن الشیاطین. . 

فان قيل: أليس يحسن استثناء الصبيان من هذه اللفظة وإن لم يكونوا عقلاء؟! 

فالجواب: أن الراد بقولنا: نها تشمل العقلاء أنها تشمل جنسهم» وتفيد جنس 
. من يعقل دون من لا يعقل» والصبيان من هذا الجنس وان لم يبلغوا الحد الذي 
يقتضي إجراء هذا الاسم علیهم وإذا كان الغرض باللفظ إفادة هذا الجنس 
المخصوصء سقط ما توهموه. 

دليل آخر وهو أن لفظة (من) إذا استعملت في الاستفهام برت جنيع 
العقلاء» من حيث لا يكون بأن يحمل على بعضهم أولى من أن يحمل على سائرهم. 


2 ا - اريف ماقت 


ألا ترى أن القائل إذا قال غیرد ن عندك؟ كان له أن يذكر في الجواب من شاء من 
العقلاء» فان ذكر كلهم كان مجيباء وان ذكر بعضهم على سبيل الجملة أو واحدا ظ 


00 منهم غير معين أو عيّن بعضهم أو واحدا منهم فكمثل [ذلك] . "وهذایدل عل 


أن لفظ السؤال مشتمل على جميعهم, إذ لولم يكن كذلك لكان إذا تصرف في 
. الجواب على الحد الذي ذكرنا ٠‏ من ذكر من أراد منهم لا يكون مجيباء لأن الجواب من ظ 
حقه أن يكون مطابقا للسؤال ومفيدا ما تضمنه» ومتى تضمن مالم يشتمل عليه 
السؤال لم يعد جواباً عندهم» فلو لم تكن هذه اللفظة متناولة لجميعهم؛ لكان ذكر 
جميعهم في الجواب يجري مجرى أن يذكر ما لا يعقل في الجواب عنهاء في أنه لا يعد 
۱ یه فا كان لب جنبكه ختديان آن جنهالفظه ا عل 
سبیل الاستغراق. 

“ فأما قول من يفصل متهم بين الأ ات وی خبی:فالذيیدل على فساده ۹ 
آن حکم الخطاب في تناوله لا يتناوله لا یتغیر بأن یکون لفظه لفظ الخبر أو لفظ ۱ 
۱ م ألا ترى أن من البين الواضح في اللغة أن قول ” القائل لغيره ه: من دخل 

داري أكرمتة» يفيد فيمن تناوله ما يفيد قوله: من دخل داري فأكرمه» وان كان 


تال ال وخ ارب جد من تاد وجب مله مل كل مايص ا 
له من الأفعال» وليس كذلك الخبر» إذ ليس فيه هذا الغرض - فإنه بعيدٌء لآن ا لخر 
يتعلق به أيضا ما يجري هذا المجرى من الغرض. ألا ترى أنه إن كان وعيداً 
الغرض أن يتزجر من تناوله اللفظ» وإن كان ردا فالغرض به أن يرغب» وآن 


000 400 بياض في‎ 00١ 
في ([): یقول.ولعل الصواب ما أثبت.‎ )۲( 


ان انیود وا ختصوض VV‏ 


يعلم دخول من اشتمل عليه تحته» فإذاً لا فرق بين الموضعين من هذا الوجه» وما 
يقتضي في الأمر أن يحكم بأنه إذا ورد من الحكيم متجرداً عن القرائن يجب تناوله 
خمیع ما يصلح له من المسميات» وهو إخراج كلامه عن التلبيس والتعمية على 
الخاطب. وأنه پوجب مثله نی ا 0 

والجواب عن الأول: أن قوطم: إن العموم لو كان له لفظ لوجب إدراكه عاماء 
فإنهم إن أرادوا بالادراك الحس» كان ذلك ظاهر الفساد» لآن کون اللفظ عاما أو 
خاصا لا مس تس وانما يعلم من طريق العلم بمقاصد أهل اللغة» وإن أرادوا به العلم 
الذي يحصل عنه الادراك فالذي ذكروه لا جب. لأن إدراك الكلام لا يقتضي أن 
يعرف معناه والقصود به لا محالة. ألا ترى أن الكلام لو أدرك ولم يتقدم المواضعة 
فيه لما فهم المراد به» وكثير من كلام الله تعالى وكلام الرسول صل الله عليه وآله . 
وسلم يُدرك ولا يُعلم المراد به» إلا بآن برجع إل شيء آخر في التوصل إلى معرفته 
وكذلك القول في كلام كثير من ابورا والخطباءء فق رهم داج كلم 

بمجرده يقتضي أن يعرف معناه لا يصح. 

والأصل ف هذا لاب أن کلام العرب يقس تسین 

أحدهما: قد يحكى وتظهر مقاصدهم فیه لكثر اا ۳ 
فيشترك من يعرف لغة العرب في معرفة المراد متى سمعوه. 

والآخر: لا يجري هذا الجری في الجلاء والوضوح» فيجوز أن يخفى المراد به 
ولا يجب اشتراك الكل في معرفته» إما لقلة النقل» » أو لحصول اللبّس»ء فيحتاج إلى . 
الاستدلال بطرائقهم وسائر كلامهم على معرفته» وهذا ظاهر في كلام العرب» 
ويصح ذلك في الخصوص كا يصح في العموم. ألا ترى أن قوهم: إنسان» متى 
استعمل في الشخص الذي هو آدميء لم يخف المراد به» ومتی استعمل في إنسان 
العين» جاز أن يقع اللبس فيه» فلا يعلم المراد به متى طرق هذا اللفظ السمع كما 


ا یاف 


٠٠‏ یعلم بالاول. ونظائر هذا كثيرة» وإذا صح ذلك 1 بت أن تاج في معرفته “اراد 
- بلفظ العموم إلى ضرب من الاستدلال بکلامهم وطرائقهم 
والجواب عن الثاني: أن الاستفتاء لايقتضي رجوما عن الكلام الأول عل سا ۱ 

توهموه» وإنما يفيد أن ا مخاطب حين أطلق اللفظ أراد سوی ما تناوله | الاستثناء» ول 

يقصد به القدر الذي وقع الاستثناء منه» وهذا لو اعترض العموم لاعترض لف ظ 

العددء لان الاستثناء منه سائغ» کقوشم: : عشرة ة إلا واحدة» ولا يمتنع هذا من أن 

کرن الفظ مشتملاً مل جا لمدد الخصوض, ولا يقتضي ترجا هي آطلقه. 
والجواب عن الثالث: انعا ري يف و 9 000 
منها: أن استعمال التأكيد في العموم لو كان يمنع من إفادته لاستغراق» للع من 
اللفظ الخاص أيضاء لأنه يستعمل في اخصوص كما يستعمل في العموم» فإذا كان 

ستعیاله في الخصوص لا یمنع من کونه مستعملا بنفسه فيا يفيده فکذلك العموم. ۱ 
٠‏ ومنها: : أن لفظ العموم وإن كان مستقلاً بنفسه في إفادة الاستغراق» فانه لا يمنع 5 

أن يوضح للسامع ویزداد في قوة وضوحه بالتأكيد» كما توضح الأدلة بضسرب 
الأمثال عند ذکر الأدلة وما يجري مجراها وان كانت مستقلة بأنفسهاء ولیس لأحد 

أن يقول: إن ضرب الأمثال عند ذكر الأدلة لا فائدة فيه إذا كانت هي مستقلة 

ا ا إنه لا فائدة فيه. وعلى هذه 

يقة ظَاهَرَ القدیم سبحانه بين الأدلة» وان كانت كل و توس 5 
بنفسهاء وعلى هذه الطريقة يؤكد المؤكد. ا 0 

3 7 ومنها: أن قولهم: إن التأكيد لا جسن فيا الاحعال فيه بعيد إذ لا كلام إلا 1 

والاحتمال فيه قائم» وإن اد فليس الغرض بالتأكيد إزالة الاحتالء إذ الاحتال 

حاصل مع حصوله. ام کلم ال مولع لدب سورخ قالاال جت 

اد لأجله ون قى للعلم الضووري. ۳ 


تلا اسر وامخصوض .70707071770 ۱۷ 


والجواب عن الرابع: أن هذا الكلام يقتضي أن من أورده لا ُجَوّز أن يكون في 
اللغة مجازء لأن استعمال العموم في الخصوص ليس بأكثر من استعماله على وجه 
المجاز» وني علمنا بحصول المجاز في اللغة دلالة على فساد ما قاله. على أن قوله: إن 
اللفظ العام يستعمل ني الخصوص على الحد الذي يستعمل في العموم غلط لأن 
استعماله في العموم حقيقة وفي الخصوص مجاز» فكيف يقال: إنه يستعمل في 
الأمرين على حد واحد؟! 

زک ی ا ر ا ی وم و 
عاماء لأنه يفيد ما يفيده بقرينة زائدة على اللفظ فلا يكون العام مستعملا في 
ا لخصوص. وهذا بعید» لآنه يوجت أن لا يكون في الكلام مجاز. ويمكن أن يقال في 
كل لفظ يعدل به عن موضع اقا الجاز إنه غير اللفظ الذي هو حقیقته لأنه 
نا يفيد ما يفيده بوجه مضموم إليه من زيادة أو نقصان أو نقل عن موضعه؛ وهذا 
لايصح مع القول بالمجاز. ظ 

والجواب عن الخامس: أن ما ذكروه أن اعتراض العام اعتر[ا]ض الخاص 
أيضاء لأن الاستفهام قد يحسن في ا لخصوص» ولسنا نسلّم أن الاستفهام يحسن في 
كل عام» وإنها بحسن إذا كان الغرض به إزالة لبس لا يمتنع حصوله لشيء برجم 
إلى الخال» أو استفادة العلم الضروري بمراد المخاطب» أو استجلابه زيادة سکون 
النفس إليه في المواضع التي تتأتى فيها هذه الوجوه وهذا نقول: إن من یعلم المراد 
بكلامه استدلالا فالاستفهام فيه لا يحسنء لأن اللبس إنما يحصل فيه لتقصير 
الکلف في معرفة الراده ومتى قصر في ذلك فالاستفهام لا يؤثر فيه. ظ 





مان : اختلف أهل العلم في أقل الجمع ' 00 ۱ 
0 فذهب بعضهم إلى أنه: ان وهذا القول حكي عن أي يوسف. 
وذهب عامة المتكلمين والفقهاء إلى أنه: : ثلاث وإليه ذهب أبو علي وأبو هاشم. 
۱ واحتج من ذغب ال لول الأول بوجوه: 0 ظ 
٠‏ منها: أن فظ ابجع مأخوذة من الاجتماع» وهذاالعنى يحصل في انين فيجب 
أن تکون حقيقة هذه اللفظة متناولة لهذا القدر من العدد ۱ 


۱ ومنها: ما روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: شا افو 
جماعة» ©. قالوا: فأجري اسم الجماعة على الاثنين ۱ 
۱ ومنها: مادهفي ألا ابجع عارة عن تین في کاب رو له تال 


۱ ۱ قال أبو الحسين البصري: باب في أقل الجمع ما هو‎ )١( 
اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتين إحداهما أن يقال قولنا جع ما الذي يفيده والشاني أن يقال‎ 

الالفاظ الموضوعة بأنها جمع هل تفيد الاثنين حقيقة أم لا نحو قولنا جماعة ورجال اليد 
ج١1‏ / ص ۲۳۱.وقد توسع في هذا البحث كثيرا راجعه.. ۱ ۱ 
وقال اطحوید : أقل انمع ثلاثة» فإذا ورد لفظ الجمع كقوله مسلمون ورجال حمل حل ثلاثة؛ ومن 
آصحابنا می قال: هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطویه وطائفة من التکلمین.والدلیل على 
اقا أن ابن عباس رضي الله عنهه| احتج على عثان رضي الله عنه في حجب الأم.اللمع في آصول 
الفقه ج ۱ / ص ۱۳ .انظر مزيداً من أدلة القول الأو ل: "أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة" في "الروضة 
۲ وما بعدهاء التبصرة ص178. المستصفى ۲/ ٩۱‏ وما بعدهاء فواتح الرهوت /١‏ 54 
نهاية السول ۱۰۱/۲ المحصول 1۰۲/۲ وما بعدهاءالبرهان ۳۵۱/۱ أصول السرخي ‏ 
۱ احکام للآمدي ۲/ ۲۲۵ العذة ۲/ ۰15۱ ختصر الطوفي ۳۱۰۱. ۱ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سستنه ج١/‏ ص ٩۷۲/۳۱۲‏ والطپراني في سسند الشامین 
ج۲/ ص۳۹/ ح۸۷۷.والبیهقي في سننه الکبری ج ۳/ ص 54/ح 5/817 .وأبو يعلى في مسنده ‏ 
ج ۱۳/ص فت ا ات ت ا 


الحالاق 2 الفموز و صیض ی سس A‏ 


وکا مهم شَاهِدِينَ4 ۱ عطفاً " على داود وسلییان عليهم| السلام.. 

والذي يدل على ما نذهب إليه» ما قد عرفناه من طريقة أهل اللغة آنهم فصلوا 
بين لفظ التثنية ولفظ الجاعة» فعتروا عن قول القائل: رجلان بأنه لفظ التثنية» 
وعن قوله: رجالء بأنه لفظ الجماعة» وخالفوا أيضا بين تصريف اللفظتين في الأمر 
والكناية 7 قالوا في لفظ التثنية عند الأمر: افعلاء وعند الكناية: فعلاء وني لفظ 
لجباعة: افعلوا وفعلواء فعلمنا أن الستفاد بإحدى اللفظتين غر المستفاد بالأخرىء 
وإذا كان هذا هکذا وجب ألا يفيد لفظ الجاعة اثنين» وآن یک ون مفيداً لغلائة ف) 
فوفها. ۱ ۱ ۱ ا ظ 
ویدل على ذلك آیضا أن لفظة الجمع لو كانت مفيدة لائنین وموضوعة هم 
لوجب أن یعقل من اطلاقها: اثنان» كا یعقل: ثلاثة» وفي علمنا - أن القائل إذا 
قال: ریت رجالاء عقل منه ثلاثة دون اثنين - دلالة على أن هذه اللفظة لا تفيد 
انین» وآن آقل ل ا ة على ما نذهب إليه. 

فإن قيل: نیا فصل بين لفظة التثنية ولفظ الجمعء لیینواآن إحدى اللفظتين 
تخص الاثنين فلا تصلح إلا لماء وأن الأخرى تصلح لها وللأكثر. 

فالجواب: أن لفظ الجمع لا يخلو من أن يصلح للاثنين حقيقة أو مجازاً. 

او ادا 

وان قیل: يصلح هیا حقيقة» فهذا یمنع الفصل» لأنا قد علمنا أن القصد 
بالفصل إلى بیان اختلاف حقيقتهماء وهذا منع من ذلك. 


(۱) سورة الانبیاء: ۷۸. 
(۲) أي: ردا. 


(۲) الکناية هنا: بمعنى الخر» آی: : الفعل الاضی. 


اس ی ی ی بے جريب اسان 


فان یل لا يمتنع لفصل إذا نان لفظ المممع حقيقة فيه یم 
فالجواب: اي بو سا e‏ ۱ 
كان لا يخص إبانة الجمع مطلقاء بل كان يبين أنه مشتر Ue‏ و با 
فر الالفاظ المشتركة وهذا بتن. 5 ۱ بي بن 
والجواب عن الأول: أن قولهم: إنه مأخوذ امن الاجماع إن أرادوا ب نفس هن ۱ 
۱ اللفظة التي هي قولنا: جمع» م ینکر أن يكون في أصل الل: غا ة قد آخذ عنه» بل اللأقرب 
" أن يكون هذا اللفظ مأخوذا عن العنی الذي حصل به المجتمع مجتمعاء لآن قوهم: 
جمع وجتمع يجري في هذا الباب مجرى قوطم: دی ل سا 
5 لباب خارج عما نحن فيه من موضع الخلاف في المسألة» فليس کلامنا فيها اشتق منه 
0 هذا اللفظ في أصل اللغة» وإنما الكلام فيها يفيده في عرف اللغت ولا يمتنع أن يكون ِ 
اللفظ مشتقا في صل اللغة من شيء ثم ينقل ذلك الاسم عن موضع الاشتقاق . 
۳ فيستعمل في شيء خر قد احتيج إلى العبارة عنه '» ويقع الاصطلاح عليه من 
ظ أهل اللغة» فتكون حقيقة هذا اللفظ ما يقتضيه عرف الاستعمال اللغوي الذي نقل 0 
إليه لا المنقول عنه. الذي كان حصل الاشتقاق منه في أصل اللغة. ظ 
۰ ألا ترى أن قوطهم: ماين انس وب یه لاسرع ظ 
موضع الاشتقاق واستعمل في خيوان خصوص, فصار حقیقة فيه دون ما اشتق منه ۱ 
في أصل اللغة» حتی إذا أطلق آفاد ما يحصل عرف الاستعمال فيه دون الأول؛ فلا 
يقال: إن قوهم: دابة حقيقة لكل ما يدب. ونظائر هذا كثيرة في اللغة.. 


ذا سح ذلك ل متع أن يكون نظ ممع في أصل اللغة مأخوذا من 


(۱) العبارة عنه» أي: التعبير عنه. 
(0) ني (): مأخوذ. والصواب ما آثیث. ‏ 


لاف سيك العموم والنصوص ۱ ِِ ۱۸۳ 


حصول الاجتاع ثم لما مشت الحاجة إلى الفصل بين العبارة عن معنى التثنية وعن 
معنى الجمع الذي هو ثلاثة فا فوقهاء نقلوا هذا اللفظ إلى الموضع الذي يخالف 
التثنية» فعبّروا عنه بلفظ الجمع» حتى صارت حقيقة في ذلك ومفيدة له وصار 
الاشتقاق غير معتبر في فائدته وحقيقته. فأما سائر ألفاظ الجمع التي م ترد بهذا 
اللفظ فلا يمكن ادعاء ما ذكروه فيها إلا أن يحمل عليه وقد بيا الكلام فيه. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه وإن كان جائزا فمن أين لكم أن هذه اللفظة حصل 
فيها عرف الاستعمال على الوجه الذي ذهبتم إليه حتى صار حقيقة فيه؟ ! 

والجواب: آنا قلنا ذلك من حيث علمنا ضرورة أن أهل اللغة قد قصلوا بين 
قول القائل: رأيت رجلين» وبين قوله: رأيت رجالا في أن إحدى اللفظتين 
موضوعة للتثنية والأخرى للجمعء فعلمنا أن قوهم: رجال» قد وضعوه لغير ما 
وضعوا قوهم: رجلان» وأن عرف الاستعال قد أوجب اختلاف فائدتيهماء وان 
تساويا في أصل الاشتقاق الذي هو الجمع» كما أن العرف قد أوجب اختلاف 
فائدتي قولنا: دابة ودبيب» وإن تساويا في أصل الاشتقاق. 

والجواب عن الثاني: أن قوله صل الله عليه وآله وسلم: «اثنان فا فوقهم| 
جماعة» ٩۳‏ يجب أن يحمل على إثبات الحكم دون إثبات معنى اللفظ في اللغةء لأن 
أقواله صلى الله عليه وآله وسلم انا تدل على الأحكام التي تختص به وتعرف من 
له لا على معنى اللغات التي لا تختص طريق معرفتها به» وإذا كان هذا هكذا 
وجب أن يكون المراد به: أن حكم الاثنين حكم الجماعة, في الموضع الذي قصده 
صل الله عليه وآله وسلم بهذا القول» وهذا خارج عما نحن فيه من موضع الخلاف. 

وقد قيل: إن المراد به: أن حكم الاثنين في صلاة الجماعة حكم العدد الكثير في 


(۱) سبق تخرجه. ۱ 


۱۸4 ا جریا أصول له 


۱ قيامها خلف الإمام أو في الفضيلة» وتیل إن الرادب: آن حکم الاثنين في کون 
السفر مباحا لما حكم الجماعة؛ ان هم النبي الاين من السار وما كان ۱ 


امراد بالخبر بطل تعلّقهم به في موضع الخلاف. 


00 والجواب عن الثالث: آنا لا ننكر ورو 5-0 O‏ ۱ 
ظ على سبیل التوسع والمجازء كا يستعمل لفظ الجماعة والراد به: واحد على سبيل ٠‏ 
المجازء کقوله تعالى: دقع الْقَاوِرُونَ (۲۳)» ۲ وما يجري هذا الجری» ۱ 
ساوسو ۱ 
قيقة حقيقه لا قم فد يستعمل فيه وسا وج 


(۱) سورة المرسئلات:77. 


لكلاف سيك العموم والخخصوض ۸ 


مسألة: اختلف أهل العلم في لفظ الجنس العرّف بالألف واللام» هل يقتضي 
استغراق الجنس كله أو يفيد الجنس من دون الاستغراق؟ ۱ 

فكان أبو هاشم بلحب إل أنه فد ینس دون الاستغراق. وقد ذهب إلى هذا 
قوم من أهل العربية . 


بب ای و رای نای رر کیل سار 0 


)١(‏ الجنس المعرّف بالألف واللام مثل: كلمة (الَْيّع).قال الزركشي: فاختلفوا فيه على أقوال أحدها أنه 
يفيد استغراق الجنس ونقل عن نص الشافعي في الرسالة والبويطي ونقله أصحابه عنه في قوله تعالى 
وأحل الله البيع وهو كذلك في الام من رواية الربيع ويدل عليه قوله تعالى وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين إنكارا على قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل فدل على أن اسم الجنس 
العرف يعم ولولا ذلك لما تطابق والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلاهم بنحو والسارق والسارقة 
الزانية والزاني وهو الحق لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام فإذا دخلتا ولا معهود فلو م 
يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني وسليم الرازي في 
التقريب إنه المذهب ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ قال القاضي عبد الوهاب وهو 
قول جمهور الأصوليين وكافة الفقهاء.وقال به آبو عبد الله الجرجاني ونسبه لأصحابه الحنفية وقال 
القرطبي إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء وقال الباجي إنه الصحيح وبه قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي وابن برهان وابن السمعاني والجبائي ونصره عبد الجبار وصححه إلكيا الطبري وابن 
الحاجب ونقله الامدي عن الشافعي والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن المبرد والفقهاء قلت 
ونص عليه سيبويه فإنه قال قولك شربت ماء البحر محكوم بفساده لعدم الإمكان ولولا اقتضاؤه 
العموم لما جاء الفساد.البحر المحيط ج ‏ / ص ۳۷۳.ولزید من التوسع راجع المعتمد 
ج ١‏ / ص ۱۰۰ التبصرة ج ١‏ / ص ۱۱۲ .الفصول في الأصول ج ١‏ / ص 8١١.القواعد‏ 
الفقهية جح ۳ / ص 777. 

1201111 
المعروف بالمبرد» قال الزبيدى في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء الشددة عند الأكثر 
ا ا وي عیفر وحم زو 
إمام العربية ببغداد في زمنهً وأحد الأئمة في الأدب والأخبار.كان فصيحا كثير النوادرآفيه ظرف 





واحتج القائلوث بالمنهب الأول بان اسستعاله في جنس من دون أن ردب 0 


الاستغراق - وهناك عهد يقصد باللفظ - لا يخرجه من كونه حقيقةء فكذلك 
۱ ولحي جو و مر ی دای 0 
حقيقة» وبأن قول القائل: آملك حل ار لدرهم نب يعقل منه الجننس دو ۱ 
الاستغراق.. ۱ ۱  .‏ ۱ ۱ 
وی دل عل سح مب إل يو ملأ دعو لات رس 0 
ما آن یکون لتعریف العهدء آو تعریف ابلنس. فا مه لیس جنال جهن نت 
أن دخوها هو لتعريف الجنس. ‏ . اا 
ومعنى التعريف لا يصح إلا بأن يتناول انس على وجه الاستغراق» لأنه إذا ٍ 
يفد الاستغراق لم يكن بينه وبين النكرات فرقء فلا يكون لدخوهیا تأثير» فثبت ما 
قلناه. وأيضا فقد ثبت أن هذا اللفظ يحسن أن يستثنئ منه كل ما يشتمل عليه من 
آعداد اللجنس. آلا تنرى أن القائل إذا قال: رآیت الناس الا زيداء أو عمراء أو 
1 غيرهماء حتى يستثني من شاء من يشتمل هذا الاسم عليه كان الکلام صحیحا» ۱ 
والاستثنا واقعا موقعه وقد بيّنا فيها تقدم أن الاستثناء ء ا حقيقي من حقه أن يخرج من 
۱ ا 
الاستغراق. ٠‏ 
وب عن الوجه الأول أن فائدة اللفظ لایس أن تلف باختلاف ‏ 





 قالخألاو ولباقة.له شعر فيه مثل وحكمة اله كتب كثيرة في اللغة والنحووالأدب والقرآن والتاريخ‎ ٠ 
۱ والسلوك وآشهرها کتابه (الکامل) في الادب واللغة» ولد بالبصرة ة وتوفي في بغداد عن ۷۲ سنة.‎ . 
۱ ۲۸0 وفیه: (وفاته سنة ۲۸۲ وقیل‎ 4٩0 :۱ انظر ترجمته في: بغية الوعاة ۱۱۲ ووفیات الاعیان‎ . 
والسيرافى 45 وتاريخ بغداد د ۰ وآداب اللغة ۲: 7 ولسان الیزان:‎ ٠ وسمط اللآلي‎ 

N ۷ 1:۳۰ ۵ +‏ ۱۲۰-۰ وعاشر افندي 1۷ لحري 

اج ۷ / ص ۱45 ۱ ۱ ۱ ۱ 


خلاف ية العمومم والختصوض ۱۲ 


مواقعها. ألا تری أن لفظة (مَن) إذا وقعت نكرة في الجازاة آفادت الاستغراق» على 
ما بیناه فیا تقدم وإذا وقعت معرفة حتی تجري مجرى (الذي)؛ لم تفد ذلك» وان 
تنصرف إلى العهود وتفیده» فكذلك لا يمتنع في لفظ الجنس إذا استعمل في موضع 
حصل فيه عهد بين المتخاطبين أن يكون مفيدا له ومنصرفا إليه» وإذا عري من 
ذلك كان مفيدا للاستغراق. 

والجواب عن الثاني: أن المثال الذي ذكروه هو دليلناء وقد احتج به أبو العباس 
ایرد على صحة ما يذهب إليه» وحكى أن أهل اللغة ينصون باستغراق انس في 
ذلك» ووجه دلالته ظاهرء لأن القائل إذا قال: أهلك ا 00 
آن پستتني من ادامرا یعقل الهروص من بعض ما یطلق ارات 
يجري مجراهاء لا لامر یرجع إلى ظاهر اللفظ. 

واختلفوا آیضا في لفظ الجمع هل يفيد حقيقته ثلاثة فقط أو يفيد أكثر منهاء 
بعد الاتفاق على أن أقل الجمع ثلاثة. ظ 

فذحب بعضهم إل أن إذا تجرد وجب حله عل ثلاثة ققط» ولا حمل عل أكشر 
منها إلا بدلالة» وهو قول أبي هاشم. 

وذهب بعضهم إلى أنه إن كان منكّراً كقوهم: رأيت رجالا فإنه يحمل على 
ثلاثة فقط ولا يحمل على أكثر منهاء وإن كان معرّفا بالألف واللام» كقولهم: رأيت 
الرجال» فإنه يحمل على ثلاثة وعلى أكثر منهاء ويكون اللفظ حقيقة في الثلاثة وفيا 
زاد عليهاء وهو قول أبي علي. ولا ختلفان في أن مثل هذا اللفظ إذا ورد من جهة من 
دلت الدلالة على حكمته متجردا عن دليل التخصيص وجب حمله على كل ما 
يصلح له» ولا يقتصر به على ثلاثة فقط» من حيث حصل العلم بأنه لو أراد البعض 
دون الكل لدل على ذلك» فإذا لم يدل عليه وجب القطع على أنه أراد الكل» الث آنا 
علي نص على هذه الطريقة» وأبو هاشم لم ينكرها. 





۰ ا اض انه ۱ 


فيا زاد عليهاء فان كان حقيقة و في ثلاث وجب حلهعیها ک قلناء وان كان حقيقة 


۱ فیا زاد علیهاء فهذا يؤدي إلى أن لا يستقر لهذا اللفظ حقيقة» إذ ليس بعض ما زاد 


- على ثلاثة بأن یکون الفظ حقيقة فيه آول من بعض» وهذا يؤدي إل کونه حقيقة | 
“فيا لتر وقد حرفن نادم 


حلو: سکن قآ زد عليه یسح قر ين 


موی اهو مي ۵۰ 


۱ والاستعيال : يقتضي وم في زاد ۷ ا إذ الاستمال على ل 0 
۱ الإطراد يجري في الموضعين على حد واحد» ولا يجوز أن یکون حقيقة فیما زاد عليهاء 
۱ من حيث يؤدي إلى أن لا یستقر لها حقيقةء إذ لیس بعض ذلك أولى من بعض» 
٠ ٠‏ ويؤدي إلى أن تکون حقيقة في لا ينحصرء فيجب أن تکون حقيقة في ثلاثة وفيا 
زاد عليهاء وهذا يقتضي أن يحمل على كل ما يصلح له من ثلاثة وما زاد عليها. 
۱ بايد امال ساني اميس ابس و کی نز 


۱ أحدهما: أن یکون حقيقة في ثلاثة نقط. 
والثاني: أن یکون حقيقة فيم| زاد علیها. ۱ 
وقال: إذا بطل أحدهما ثبت الآخرء وقد ينا فيه قا انا وهو أنه حقيقة في 

ثلاثة وفیما زاد عليهاء وهذا يبين بطلان تلك الشبهة. . ۱ 5 
والذي يجب آن خضل في هذه المسألة: أن لفظ ۷ إن كان معرفاء فاماآن 


(۱) في (1): ذلك.ولعل الصواب ما آثبت. 


الخلاف سي العموم والختصوض A‏ 


يكون فيه عهد أو لا عهد فيه» فإن كان هناك عهد حمل على العهد وان لم يكن حمل 
على استغراق الجنسء إذا لم يكن هناك دليل على التخصيص» وإن كان منکورا ”> 
فإما أن يكون من باب التكليف كالأمر والتهي» وإما أن يكون من باب الخبر» فإن 
كان من باب الأمر والنهي وكان متجرداً عن قرينة» وجب حمله على ثلاثة غير 
معينين» إذ لا يمكن سواه لأن ما زاد عليها لا ينحصرء ولا يجوز ورود التکلیف 
با لا یمکن» وان كان خبرا رُجع فيه إلى قصد المخاطب» لأنه يجري مجرى العهد. 
وغذا قال الفقهاء في الإقرار والإيقاع: إن ذلك سواء منه إذالم يكن ما يمنع منهه 
ويرجع إلى قوله» وهذا يفسد قول من يقول: إن لفظ الجمع مجمل لا يصح التعلق 


م« 
oan‏ 
0 


(۱) أي: منکرا. 


١4.‏ سس اجري سي ذ أصول انه 


مسألة: : اختلف أهل العلم في العموم إذا ص هل يصير ازا م ا ۳ 
ا ا ور 
زد و و تخود یی SEE‏ ناس یز ۱ 


"+ مه 
۰ 11 1 
۰ 


ظ ٠‏ وذهب بعضهم إلى أنه إن خص بدلیل لفظي متصل به كالاستثناء لم يصر 5 
جازاء وإن حص بدليل منفصل كان جازاء وهو قول أكثر أصحاب أي حثيفة رح 
الله علیه والیه ذهب آبو ان الکرخی. ۰ ظ 
وعند آي لومشم ومن تابعها أنه اي ذليل خص يصير از 
واحتج القائلون بالذهب الأول في أنه لا يصير مجازا بأي دليل التخصيص. 
بصير في حكم القرونبالفظ وإذا كان ۳9 کیا اننظ عه ججاريا مجرى ما 0 


5 تا لافادة القدر الذي يتناو له دليل ا يخود < حقيقة فيا أفادى وبأن 5 


(۱) قال آبو الحسين البصري: باب في لعموم إذ خض عل یصیر از لم ۳۷ 
ذهب قوم إل أنه لا يصير جازا بالتخصيص متصلا كان الخصص أو منفصلا لفظا كان أو غير 
لفظ وقال آخرون يصير مجازا في كل هذه الحالات وقال آخرون يصير مجازا في حال دون حال 
واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال بعضهم إن خص بدليل لفظي لم يصر مجازا متصلا كان الدليل 
أو منفصلا وان خص بدليل غير لفظي كان مجازا وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يخص بلفظ متضل - 
وقال آخرون يكون مجازا إلا أن يكون خصصه شرطا أو استثناء وقاضي القضاة يقول يكون مجازا . 
إلا أن يكون خصصه شرطا أو تقييدا بصفة وجعله مجازا بالاستثناء.المعتمدج ١‏ / ص ۰۲۹۲ 
وقال الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف» جال الدين الفيروز أبادي مسألة: العموم إذا خص ل یصر ‏ 
جازا فيا بقى 
وقالت المترة يصير مجازا سواء خص بلفظ متصل أو بلفظ منفصل وهو قول عیسی بن أبان وقال ۱ 
أبو الحسن الكرخي إن خص بلفظ متصل لم يضر مجازا وان خص بلفظ متفصل صار مجازا.لنا هو 
أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقد وجد الاستثناء والشرط والغاية في الاستعال أكثر من أن يعد ' 
ويخصى فدل على أن ذلك نحقيقة قيقة حقيقة. التبصرة ج / ص ۱۲۲. 


الان العمودر وا صوص ۱ ۱۹۱ 


دلیل التخصيص يجري مجرى العهد بين الخاطب والخاطب. في أن اللفظ وان كان 
عاما فمتى حصل العهد فيه وجب أن يكون منصرفا إليه ومفيدا لا اقتضاه ولا 
حرج عن كونه حقيقة. ظ 

واحتج القائلون بالذهب الثاني بأن الاستثناء إذا حصل فيه صار العموم مع 
الاستثناء كجملتين من الكلام» إذا انضمت إحداهما إلى الأخرى آفادتا بمجموعها 
فائدة واحدة» فيكون اللفظ الستثنی منه مع الاستثناء حقيقة فیما يفيده» ومثل هذا لا 
یمتنع في الكلام» وهو أن يتغير الكلام بانضمام بعضه إلى بعض» كالخبر والابتدای 
فان أحدهما إذا انضم إلى الآخر أفادا بمجموعهما ما لا يفيده كل واحد منهیا 
بانفراده. وبأن " العموم إذا كان تخصيصه بالشرط لا يقتضي كونه مجازا 
لانضیامه إليهء فكذلك الاستثناء. 

. وبوجه آخر هو شبهة للفريقين جميعاً. وهو آن العموم لو كان يصير مجازا 
بالتتقصيض عل أى وجه خض + لكا نهر عم ات الق رآن كلها جازا: لصون 
ضرب من التخصيص في جميعهاء ولوكانَآلأمرُ كذلك لما صح الاستدلال بشيء 
منها على الاحکام» وهذا فاسد مخالف للإجماع. والذي يدل على أنه يصير مجازا . 
بالتخصيص على أي وجو خص أن حقيقة الجاز هي: استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له في أصل اللغت والعدول عن موضوعه بزيادة أو نقصان, أو نقل له عن 
موضعه وهذا العنی قائم في العموم إذا خصّء لتا قد بينا فيا تقدم أن العموم 
- موضوع للاستغراق 7 فإذا استعمل وآرید به بعض السمیات فقد يِل به عن 


(۱) عطف علی: بأن الاستثناء إذا حصل فیه... ۱ 

(؟) قال أبو الحسين البصري: الدلالة على أن في اللغة ألفاظا للعموم اختلف الناس في ذلك فقال بعض 
المرجئة إنه ليس في اللغة موضوع للاستغراق وحده بل ما وضع للاستغراق وهو موضوع لمادونه 
من الجموع وزعموا أن قولنا كل وجميع حقيقة في الاستغراق وني كل جمع دون الاستغراق وكذلك 





| ۱۹ الجنري سے أصول النته 
موضوعه» وبرت فائدته التي وضع ا في أصل اللغةء ولا فصل في هذا لاب ین ظ 
الي عبن واوا سماخ سول اساي مایا 
ذکرناه أنه بأي دلیل وعلى أي وجه خص یکون جازا. ظ 
والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول أنه يفسد من وجوه: . 
منها: أنه يوجب أن يكون غير الکلام له مدخل في أن يصير به الكلام زا 0 
حقيقة» وهذا ظاهر الفساد» لأن الحقيقة والجاز كا يختصان الكلام فكذلك سابه 
يصير به اللفظ حقيقة حقيقة أو مجازا يختصه» وهذا القول يؤدي ي إلى أن ما ليس بكلام ولا 
هو وجه من الوجوه التي يقع عليها الكلام عند الاستعمال» من الأفعال والأدلة 
لعقلية يصير به اللفظ حقيقة» وفساده ظاهر في اللغة. ۱ 
ومنها: أنه يؤدي إلى أن لا يكو ون في اللغةتجازبتةء بأن يقدر في کل لفظ عدل به 
عن حقيقته هذا التقدير» فیقال: إنه مع الدليل الذي قُهم به مراد المخاطب يجري 





قالوا في لفظة من قي المجازاة والاستفهام وحكي عن بعض الرجتة أنه قال ليس في اللغة لفظ ‏ 
RR‏ 
في الاستغراق حقيقة في ا لخصوص ويشبه أن يكونوا جعلوا لفظة من حقيقة في الواحد مجازأ في 
الكل أو یکونوا جعلوا بقية بية لفاظ العموم حقيقة جع غر ستفرق لاه بیسد اجك لفط 
الجمع المعرفة باللام كقولنا المسلمون حقيقة في الواحد مجازا في الجمع ولفظ كل وجميع في ذلك أبعد 
۱ وذهب شیوخنا المتكلمون والفقهاء ء إلى أن في اللغة ألفاظا وضعت للاستغراق فقط فهي حقيقة فيه 
مجاز فيا دونه والدلیل على ذلك أن الاستغراق ظاهر لكل آحد والحاجة تمس إلى العبارة عنه لیفهم . 
السامع أن التکلم آراده فجری مجری السماء والأرض وغيرهما في ظهورهما وشدة الحاجة إلى العبارة 
عنهیا فک لم يجز مع هذا الداعي الذي هو داعي الحاجة أن تتوالی الأعصار بأهل اللغة ولا یضعوا 
لسار ل ی ل ري لسار اساي و 
ووضعوا للمعنی الواحد أساء ؟ ثيرة كذلك لا يجوز ألا يضعوا للاستغراق كلاما يخصه ولیس يجوز 
من أمة عظيمة في أعصار مترادفة أن یضعوا الأسماء الكثيرة ة للمعنى الواحد ویعدلوا عن وضع كلام 
يحتص بمعنى ظاهر وهذه الدلالة تفسد قول الفریقین.العتمد -(ج ۱ / ص .)١190-1١95‏ 


لاف سبي العموم والخخصوض ا ود ۳ 19# 


مجرى الموضوع لتلك الفائدة وحقيقة فيهاء فلا يكون في كلام العرب مجاز» وهذا 
ظاهر السقو ط. ۱ 

ومنها: أنه يؤدي أن الهمل من الکلام یکون حکمه حکم الستعمل في الافادة 
بأن يقال: إنه مع الدلیل الذي دل على مراد التکلم به يجري جری الوضوع لإفادته 
فيخرج بذلك الدليل عن كونه مهملا ويصير حقيقة فيه» ى| قالوه في العموم. ونما 
يبين فساد ما قالوه أن دليل التخصيص لا يخرجه من أن يكون مستعملا في غير 
موضوعه. فكيف يصير حقيقة به» وذلك هو الذي يعلم به كونه مجازا. 

وامحواب عن الثاني: هو أن ما اعتبروه يفسد بالوجوه التي ذكرناها. ويبين 
الفرق بين الموضعين» أن دخول الألف واللام إذا كان يصح للوجهين ويفيدهما 
جميعاء فالحقيقة لا تتغير فيهماء وليس كذلك التخصيصء لأن حقيقة العموم تتغير 

والجواب عن آول ما احتج به القائلون بالذهب الثاني: أن اقتران الاستثناء به 
إذا دل على أنه أفيد به غير الفائدة التي وضع لما في أصل اللغة فقد اقتضی كونه 
مجازاء وانضامه إليه لا يؤثر في خروجه عن كونه حقيقة. ألا ترى أن قاتلا لو قال: 
(سل القرية)» وضم إليه: (وأَرِيدٌ به أهلها) لكان انضمام هذا التفسير إلى الل ظ لا 
يخرجه من كونه مجازا ومستعملا في غير موضعه. كذلك لا فصل بين قول القائل: 
أعطه عشرة إلا واحداء وبين قوله: أعطه عشرة وأرید بذلك تسعة: في أن كل 
واحد من اللفظتين يكون مجازا ومعدولا به عن موضعه في أصل اللغة. فأما ما 
ذكروه من تشبيه ذلك بالابتداء والخبر فإنه بعید» لأن العلة في الابتداء والخبر أن كل 
واحد منهیا غير مستقل بنفسه في الفائدة» لأن الابتداء محتاج إلى الخبر» والخبر لا 
يستقل بنفسه في الافادة من دون ابتداء» وليس هكذا لفظ العسوم لأنه مستقل 
بنفسه في إفادة ما وضع له فإذا تغيرت تلك الفائدة بالاستثناء صار مجازاء من حيث 
أفيد به غير ما وضع له. 


۰ 5 ۱ ظ د اي سا 
۱ فان قيل: ولا احا ة إلا واحده وقولنا: تسعة» یجریان مجرى واحد ظ دا في ا 
جیعا اسان لهذا العدد الخصوص ومتناولان له ۱ ۱ 
0 فالجواب: أن هذا موضع ا لحلاف لأن قولنا: : عشرة لا واحده لايتشاول ۱ 
٠‏ التسعة إلا مجازاء وإنما يقال: إنه اسم للتسعة على سبيل التوسع دون الحقيقة. 
. فان قیل: إنما قلنا: إنه حقيقةء لانه یعقل منه ما یعقل من قولنا: تسعة. ۳ 
ظ . فالجواب: أنه لیس کل لفظ یعقل منه معنی يجب أن یکون حقيقة فيه على ۱ 
۱ موضوع اللقة. ألاترى أن قوشم سل القرية» يعقل مه أهلهاء ولا وجب © ذلك 

۱ أن یکون اللفظ حقيقة. ' ۱ ۱ ۱ . 
ظ ٠‏ والجواب عن الثاني: أن تعليق اللفظ بالشرط لات بر تاه ابص صر 
المستفاد منه بحال دون حال 0 

ألا ترى أن قائلا لو قال: من لقت فاکرمه ان دحل داري؛ فتغليق الإكراء 
بدخول الدار لا يخرج اللفظ من أن يكون متناولا لجميع العقلاء» وانا خص الحكم 
العلق بجماعتهم بحال دون حال» وليس هكذا الاستثناء لأنه يوجب تغير فائدة 
اللفظ بها يقتضيه من نقصان ما يفيده في موضوعه. ألا ترى أنه إذا قال: اقتل 
المشتركية إلا آهل الس الاستثناء ماري يفيده اللفظ اممستثنى 
منه في موضوعه. | ظ ظ 
ظ والجواب عن الثالث: أن ما توهموه في هذا الباب غلط لت لا تقول: إذكل 2 
۱ جاز فالاستدلال بظاهره لا يصح» بل ینقسم الجاز عندنا في هذا الباب» فمنه ما 
: بع اللمجدلال یمرب پیت ما لبم ادخ 


(0) في (0: يجب ولعل الصواب ما أثبت: 


0 00 يعن أ تليق اشر ل بط لاد اظ بل وميد شه واا خصص فد حال دون . ' 
٠‏ يخال 0 . ۱ ال 0 


لا سيط العموم والختصوض ا 


فإن قيل: ما الذي يصح الاستدلال بظاهره من المجاز؟ 

فالجواب: أن كل مجاز يكون وجه التوسع فيه ما يجري مجرى الاستثناء من 
اللفظ وأمكن استعاله فیا أريد به» فالاستدلال بظاهره یصح. وكل مجاز يكون 
وجه التوسع به مؤثراً في اللفظ حتى لا يمكن استعاله فیما أريد به فالاستدلال 
بظاهره لا يصح. 

ومثال الأول: قوله تعالى: لوا امش ركِينَ4 (»ومشال الثاني: قوله تعالى: 
ویو الصّلاة4 ”» والكلام في تفصيل هذه سنبینه من بعده. 


نیز 


() سورة التوبة: ۵. 


(۲) سورة البقرة: ۳. 





مسألة:) : اختلف ل أهل العلم في الاستاء | إذا تقدمه مل من الكثلام قدعطف ظ 


۱ ۲ بعضها على بعضء هل يتعلق بجميعهاء أو یتعلق بالجملة التي يليها فقط‎ ٠ 
فذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يرجع إلى ما يليه دون ما تقدم؛ وهو الذي‎ 1 
قال به أبو الحسن الكرخي» ونصره شيخنا أبو عبد ال‎ 
وذهب أصحاب الشافعي إلى أنه يتغلق بجميعها إذا صح تعلقه يكل واحدة.‎ 
 لوبق منهاء وهو الصحيح عندناء والذي نتج ' "هذا الخلاف هو اختلافهم في‎ 
و إنه ل تقبل شهادته بحال» يذهب إلى أن‎ e شهادة‎ 


۱ (۱ قال تقي الدين ابن النجار: وإذا تعقب الاستثفاء اف " وصلح عوده لٍل کل واحدتء ول 
" مانع "أو" تعقب ب الاستثناء جملا متعاطفة "بها في معناها" أي معنی الواو' کالفاء. وثمء وصلح عوده ۱ 
إلى كل واحدة" من الجمل "ولا مان ' ' من ذلك "فللجميع" أي فيعود الاستثناء لنت اد 

مفردات" ' يعني كا لو تعقب الاستثناء مفردات» فانه یعود إلى جیعها. ۱ 
أما كون الاستثناء إل نستي جل برجع إل وای ویو لکوت فعند الأئمة الثلاثة وأکشر 
اصحاییم. ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ و ره و اه سر برجم إلى الجملة الأخيرة وا إن تين إضراب عن 
الاول فللأخيرة» وإلا فللجمیم.شرح الک وکب الیر ج ۳/ ص ۳۱۲. ۱ 
انظر تفصیل هذه المسألة في "المحصول ۰۱۳/۳ مناهج العقول ۲ التبصرة ص ۰۱۷۲ 
ختصر ابن احاجب ۲ للاحکام للآمدي ۲ الستصفی ۰۱۷۹/۲۱ نهاية السول ۱ 
۱ ۲ جع الجوامع ۲ فوا ل ار ۱۳۳۳۲ 
العدة 1۷۸/۲ الإحكام لابن حزم ۱/ 4۷ ختصر -البعلي ص ۰۱۱۹ ع مختصر الط ون ص ۰۱۱۲ . 
السودة ص ۱۵۸۰۱۵3 الروضة ۲/ ۲۵۷ نزهة المناطر ۷/ ۱۸۵ القواعد والفواف د 
0 الأصولية ص ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ التمهید ص۰۱۱۹ تخریج الفروع على الأصول ص ۲۰4 فتح الغفار ٠‏ 
۲ تيسير التحریر ۲/۱ ۰ التلويح على التوضیح ۳/۲ المع تت تقیج , 
الفصول ص٩4‏ ۲» البرهان ۱/ ۲۸۸ إرشاد الفحول ص ۱۵۰.. 5 
(۲) يعني: أن الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف من قبول شهادة القاذف... 


اوی العموور وا رص ۱ ۱۹۷ 


الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط» فيحمل قوله تعالی: إلا این ابوا ۲ عل أن 
التوبة تؤثر في الفسق فقط دون ما تقدم ذکره. ۱ 

ومن یقول: إنه تقبل شهادته بعد التوبة» فانه يذهب إلى أن الاستثناء من حقه 
أن يرجع إلى كل ما يصح تعلقه به ما تقدم فیحمل الاستثناء الذکور في الآية على 
أنه متعلق بکل ما تقدم ذکره من أحكام القاذف» الا ما منم منه الدلیل من 
وجوب "" إقامة الحد عليه» وهو الذي نقول به. 2 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: أقواها ما اعتمده شيخنا آبو عبد الله 
وهو أن الاستثناء [نیا وجب تعليقه بغيره» ويجعل مؤثرا فيه من حيث لا يستقل 
. بنفسه في الإفادة» إذ لو أفاد بنفسه لكان حكمه حكم سائر الألفاظ الستقلة بأنفسهاء 
أنه لا يجب تعليقه بغیره» والاعتراض به عليه» فإذا علق با يليه صار مفيداء فتعليقه 
بغير ذلك - وقد أفاد - لا معنى له كما أنه لو كان مفيدا بنفسه لكان تعليقه به لا 
معنى له. وقد يعبر عما يقارب هذا العنی بعبارات تجعل لوجوه " مختلفة: 

منها: أن من حق الكلام المطلق عموما كان أو غيره أن يحمل على ظاهره 
وفائدته التي يقتضيها موضوعه. إلا أن يكون هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك 
ومتى قلنا: إن الاستثناء يجب تعليقه بكل ما تقدم من الجملء كنا أوجبنا صرف 
الخطاب عن ظاهره وفائدته من غير ضرورة لآن في تعليقه بالجملة التي تليه 
مندوحة عن تعلیقه بغيرهاء وهذا لا یصح. ۱ 

ومنها: أن المعتبر في باب الخطاب الوارد عن الحكيم أن حمل على الافادة ولا 


(1) سورة النور: ° 
(۲) في (): وجوب.ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في (): كوجوه.والصواب ما آثبت. 


۶ سس ی سا 
حمل علی وجه رجه من كونه مقيداء ومتی علقنا الا سنا با يليه فقط فقن حملناء 
على الفائدة» وحملنا ما تقدم على فائدة أيضاء فلا وجه لتعليقه بجميع ما تقدم. . ا 
ظ ومنها: أن في تعليق الاستثناء ء بجميع ماتقدم من الخطاب صرفا للعموم عن Ù‏ 
حقیتته» مع إمكان استعياله فيهاء وهذا لايصح. ۱ 


5 ومنها: تعلفهم با روي هن الصحابة ن آيةتحریم آبهات النساب وهو قوفم:‎ ٠ 
ا بهم الله) ( فجعلوا الشرط المذكور بعد ذكر . الربائب متعلقا ہن فقط‎ 


مرو ادي او وهذا يدل على أنهم اعتقدوا فيا يجري مجرى الاستثناء أنه 
. يجب أن يكون متعلقا با يليه» من حيث قالوا هموا ما أيهم الله. 5 
ومنها: أن الاستثناء من الاستثناء يب تعليقه ب يليه دون ما تقدم فكذلك ‏ 


۱ حكم جع الا سنا 


۱ 5 ) قال أبو الحسين البصری: ويا تعلقهم بان ا لم تخص الکلام التقدم با بعده لآنها قالت في 
۱ . قول الله تعالى وأمهات نسائكم ورباتبکم اللاي في حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن ذلك 
راجع إلى الربيبة دون أمهات النساء وقالت في آمهات التساء آبهموا ما أبهم الله فلم تشترط تحريم 
۱ أمهات النساء بالدخول بالنساء والجواب أن ذلك ليس باستثناء ء فلم يجب في الاستثناء ء ما يجب فيه 

انبم متجموا بينه)بلة وعل آن قوله الا في حجورکم من نسانکم نعت للرباقب دون آمهات 
النساء لان أمهات نسائنا لسن في حجورنا ولا هن من نسائنا وقوله اللاتي دخلتم بهن وان رجع إلى 
النساء فهو من تمام نعت الربائب فصح أن الكلام صريح في تقييد الربائب لا ما تقدم فكان آمهات 
النساء على الإبهام الذي أهمه الله عز وجل باب في تخصیص العموم بالآدلة المنفصلة.اعلم أن الآدلة 
انفصلة هي أل العقل كنا اله یخان وت وله صل اله ليها وآله وسلم والإجماع. .العتمد 
ج١/‏ صن 0.730١‏ 

وقال أبو الظفرالروزی: قأما من قال أن الاستثناء يتصرف إلى ما يليه من الجمل المذكورة فا حتج 
بوجوه من الکلام: : آحدها أن آول الکلام مطلق فله حکم ٍطلاقه وآخر الکلام مقیدا بالاستثناء فله ۱ 
حکم تقییده وهذا کقوله تعالى: رات یماگ ررکم الا في خجورگع من نایم اللا 
۱ دحلم € [النساء: ۳ فقد انصرف هذا التقيبد إلى الربائب وبقی الأول على إطلاقه وهذا 
معنی ما روی عن سح ق هذا آیموا ما یم ال الوا ليوات /١‏ ص ۰۲۱۷ 


| كلوسر السموتر نا یو ۱۹۹ 


ومنها: تعلقهم بألفاظ علق الاستثناء فیها ما يليه دون ما تقدم. 

والذي يدل على ما نذهب إليه» ما قد ثبت في اللغة من أن الشرط من حقه أن 
یوثر في كل خطاب صادف الفراغ منه ذكره» سواء كان مشتملاً على جملة واحدة» أو 
جمل كثيرة معطوف بعضها على بعض» بعد أن يكون الكلام كله من ابتدائه إلى 
انتهائه في حكم المتصل الذي لم يتخلله قطع وفراغ ولا ما يجري مجرى ذلك. . 

يبين صحة هذا: أن القائل إذا قال لغيره: لا تكلم فلاناء ولا تدخل الیه ولا 
تقض له حاجة إن لم يعتذر إلي» أو إلا أن يعتذر إلي» فلا شبهة في أن هذا الشرط 
يؤثر في جميع ما تقدم ذكره. وعلى هذه الطريقة حمل قوله تعالى: #وإن كنتم مَرضی 
أَوْعَلَ س َو جَاء أَحَدٌ مُنکم من عمط أو لاَمَسْتُمُ النّسَاء فَكَمْ جوا ماء َو 
صَعِيدًا طا » فعلق حكم الشرط بجمیع ما تقدم ذكره من الأحداث. 

على أنه لا خلاف في أن حكم الشرط ما ذکرناه وإذا بت هذافي الشرط 
وجب أن يكون حكم الاستكناء مثله أن الاستناء هو شرط في العنی» من حيث 
كان الستفاد منه| واحدا. ۱ 

ألا تری أنه لا فرق بين أن یقال: القَدَّقَةَ فساق إن لم يتوبواء وبين أن یقال: إلا 
من يتوب؟ فكذلك لا فرق بين أن يقول: اقتلوا المشركين إن لم يدخلوا في الذمة» أو 
يقول: إلا هل الذمة في أن فائدة اللفظتين واحدة ون كانت أحداهما تسمى: 
شرطا. والاخری: استثناء. 

وأيضا فإذا ثبت هذا الحكم في الشرط فکان الوجه فيه أنه موثر في الکلام» وقد 
ادف الفراغ من الطاب التصل ذکره» فل يكن بعضه بان يؤثر فيه باون سن 


ر 
SV‏ 


(۱) سورة النساء: ٤١‏ .أول الآية: ي (| أا الَذِينَ آمنوا لا تَقَرَبُوا الصَّلَاءً وَأنْتَمْ سَكَارَى حَتّى تَعْلَمُوامَا 
و ر ی مر را هلر 1 ؟ فى ررم مس 1 3 
تعولون ولا جنا إلا عابري سَبيل ختی تَعْتَسِلُوا وان کم مَرضی...) إلى آخر الاية. 


ار سيد أصول له 





بن نار لکل میلست فوجب ایکون سک حك 
الشرط في كونه مؤثرا في جميع ما تقدم. 0 1 ۱ 

ندب ذد اسآ ااا یب أذ یون رجا جع ساتقدم من 
الجمل» ما يصح رجوعه إليه من وجهين: . 00 
0 آحدهما: ما قد بيناه من أن معناه معنی الشرط. ظ 
0 والثاني: ما ذكرناه من وجوب له عليه في هذا اشکسم» من حیت | شترکا في 


5 الوجه الذي اقتضى ذلك في الشرط. . 


. ویدل على ذلك آیضا ما قد ثبت من أن (الواو) الوجبة للا شتراك سر سل 
۱ التي يعطف فيها بعضها على بعض كجملة واحدة. ألا تری أنه لافصل بين قول 
القائل لغيره: أعداء ٿي لا تحسن [لبهم» وبين قوله: : زید وعمر وبکر - حتی یذکرهم 
بأسماهم عاطفا بعضهم على بعض بالواو - ولا تحن إليهم؛ في أن المستفاد من 
إحدى ^ اللفظتين هو الستفاد من الاخری» فإذا كان الاستثناء من لفظ هو جملة 
واحدة شاملة لجميعهم يرجع إليهم: فکذلك إذاغِبّر عنهم بِجُمَل من الألفاظ 
الاي جبانها إلرار التي عطلف با بعضها مل يض کجملة واخدة في أن ' 


۱ الاستثناء اء يجب أن يرجع إلى جميعهاء وهذا ین 


فإن قيل: ما ذكرتموه في الشرط من أنه لا خلاف في رجوعه إلى جميع ما تقدم ۰ 
غير لم قد روي عن ابن ياس رضي اله عن أن شالب في ذل بن سین 
ا و سین ل ا 
فالجواب عنه من وجهین: . ۱ 5 5 

أحدهما: لاف ال للم أن حكم شرا 


7 ق(): أحد,ولعل ها 


الكثلاف سيك العموم والختصوص .ا 


والثاني: أن المحكي عن ابن عباس لا يدل على أنه كان يخالف في هذا الأصل» 
بل لا يمتنع أن يكون قال ذلك من حيث دلت الدلالة على أن الشرط في هذه الآية 
يجب أن يعلق بم يليه من الربائب فقطء لا أن حكم الشرط هذا ني الأصل ". 

فان قیل: إذا قلتم: إن من حق الشرط والاستثناء أن يتعلقا بجميع ما تقدم من 
الخطاب الذي صادف الفراغ منه ذكرهماءلزم على هذا أن يكون اللخطاب التصل إذا 
اشتمل على قصص مختلفة ثم ذكر الاستثناء عند القصة الأخيرة أن يكون مؤثرا في 
جميع ما تقدم» من حيث اتصل الكلام. 

اراب آّا قد ذكرنا نی جلة الدلیل ما و هذه الشبهة» من حیث قلنا: إن 
المؤثر في اخطاب من شرط أو استثناء أن ۳ يؤثر في جميع ما یصادف الفراغ منه 
ذكره» مالم يَعرض في الکلام قطع وفراغ أو ما يجري مجراه» والخطاب الشتمل على 
قصص تلف فقد جُل الفراغ منه عند انتهاء ذكر كل قصة إذ لا فرق بين قطع 
الكلام والفراغ منه بالسكوت وما يجري مجراه» وبين الانتقال عن ذكر قصة إلى قصة 
أخرى» في أن الكلام الأول يكون قد تم وفرغ منه» وصار ذکر القصة الثانية 
كالكلام المبتدأء فلهذا يجب أن تؤثر اللواحق كالشرط والَشِيّة " والاستثناء في 
جنيعهاء وليس هكذا إذا اشتمل خطاب واحد على جمّل يكون المتكلم به معلوما من 


(۱) قال ابن كثير: وقوله: © وَأمَهَاتُ سکم وَرَبَائبكُمُ اللاي في خجورکم من يِسَائِكُمٌ اللاي دمم 
بن فان 1 تَكُونُوا دَحَلْتَمْ ين فلا جاح عَلَيَكُمْ € أما (۱۱) أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على 
ابنتهاء سواء دخل بها أو لم یدخل.وآما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على آمها حتی ۱ 
یدخل بهاء فان طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن یتزوج بنتهاء وهذا قال: # وراک اللاي في 
جورم مِنْ سانكم اللاي دَخلتم ن فان 1 تَكُونُوا دحلتم من قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 4 [أي] (۱۲) 
في تزويجهنء فهذا خاص بالربائب وحدهن.تفسير ابن كثير - (۲ / 559). . 

(۲) كذاني (أ).ولعل الصواب حذفها. 

(۳) أي: قوشم: إلا أن يشاء الله أونحوها. 


E‏ ا ي ا بس اينات 
حال أنه ل فرغ من الكلام الذي بدأ به وتكون کل جملة اشتمل عليها الخطاب ف 
E EE‏ ب ير ساس رسي 
. استوقى ذکر جيعها. 00000 00 

ظ فان قيل: الشرط مفارق ات من حيث يصح تقدمه مل الككلام كما 
يصح تأخره عنه» وليس كذلك الاستثناء فحمله عليه لايصح. | ظ 

٠‏ فالجواب: : أن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع من اجتراعه) في الوجه الذي 
ذكرناه» وإنما حملناه عليه في الحكم الذي أوجبه الوجه الذي اجتمعا فيهء فافتراقهها . 
في وجه آخر لا يمنع من ذلك. ألا ترى أن الصفة إذا أجريت جری الشرط كان 
حكمه خکمها وان کان ينها فرق من وجه آخحرء وهو آن الشرط لایکون إلا 

مستقلاء وليسن هکذا الصفة. 

. والجواب عن الوجه الأول وسائر لاجم ري ند أن الاعتبار الذي 
اعتبروه لا یمنع من إيجاب تعلیق الاستثناء بجمیع ما یتقدم من الجمل» کیا لایمنم 
ذلك في الشرط. ألا ثرى أن بيع ما وشن الشرط ول يمنع من يجاب 
تعلیقه بجمیع ما يتقدمه. ۱ ۱ 

والجواب غها ذكروه هن الصحابة في آهات انساه أنه لایمترض هذا الأصل - 
دا لم ية ثبت أنهم حكموا فيهن بأن الشرط لا يرجع إليهن» من حيث اعتقدوا أن 
. الشرط من حقه أن يتعلق با يليه» دون أن يكونوا فهموا من الآية خصوصا أن هذا 
الشرط فيها لا يرجع إلى ما تقدم» ولا يمتنع أن تكون الدلالة التي بها عرفوا أن 
الشرط يجب أن يختص الربائب فقط من وجهین: 

أحدها: :أن ذكر تعال الحرمات من النساء على كل وجه ثم ساق کلم إلى 
ذكر الربائب ونقله إليه» فصار ذكر الربائب كالمبتدأ به» فوجب تعليق الشرط بهن 

والثاني: أن الآ نت مايدل عل أن الشرط ینور جع دود 


بنساء ون واعتبار ذلك فيهن» وهو قوله تعالى: من تسیک اللاي دحتم 
من ۲ وهذا يوجب أن لا يجوز تعليق الشرط بنساء لا يصح هذا المعنى فيهن. 

والجواب عن تعلقهم بالاستثناء من الاستثناء - آنه [نما علق با يليه دون الأول 
- لا يصح من وجهین: ۱ 

أحدهما: أنه لو علق بالأول کتعلیقه بالغاني» لكان اللفظ نفیا وإثباتاء لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» وكان يؤدي ذلك من حيث صار 
استثناءًا من [ثبات ونفي إلى أن يكون في نفسه إثباتا ونفياء وهذا لا يصح. 

والثاني: أنه لو رجع إلى الأول لانقلب الواحد وصار اثنين. ألا ترى أن القائل 
إذا قال: لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحد. فاستثناء الثاني يفيد واحداء لآنه 
يقتضي نقصان الواحد من الثلاثة المذكورة في الاستثناء الأول» فتحقق أن 
الاستثناء من العشرة اثنان دون ثلاثة» فیجری مجرى أن يقول: عشرة الا ثلاثة لا 
واحد فيهاء فكأنه قال: ثلاثة الا واحد. وإذا كان يقتضي الاستثناء الثاني واحداء 
فلو قلنا: إنه يرجع إلى الأول كرجوعه إلى ما يليه لصار اثنين» فکان يكون واحدا 
إثباتاء من حيث آثر فيا هو يليه» ونافيا من حيث أثر فيما عداه وهو العشرة» وهو 
فاسد. ظ 

فآما تعلقهم ۳ بالفاظ علق فیها الاستثناء با يليه» فاخواب عنه: أن مثل ذلك 
لا یمتنع من إذا قامت الدلالة علیه لأجل الدلالة لا لأن حکم الاستثناء یقتضیه 
ومعارضة " الألفاظ التي علق فیها الاستثناء بجمیع ما تقدم» کقوله تعال: نع 


(0)مبورة ۹ 
(۲) في (آ): تعلیقهم.والصواب ما آثبت. 
(۳) المعنى: أنهم يعارضون في تعلقهم بألفاظ علق فيها الاستثناء با يليه بألفاظ علق فیها بجمیع ما 





تفای ء ی حارو | 6 ال و و عیاض سا .. إلى قوله: الا الذي 
وین بل أن تدروأ ان 0 ا احلاد ا 


ی 


جع ما تقدم ذكره ۳ والله اعلم. 





)١( .‏ سورة المائدة+ م = 


(۲) قال الزركشي: وَقَوْلَهُ: إا جرا الذي بن ماجنا اه مك حَكَاه ابن 


سر مه 


مه بي ولا را عا ل بطم او ای ود 

5 ی اعیرس تسه ی اک اطع 

ازجم ین خلا یزاین الازض کیت کم جزي نيال وم ني الاجر رو داب عَظِيمٌ الا 
زین : ف إلا الْذِينَ ابوا عاد بل الجييع بالإجاع الک کب المنير شرح ختصر التحریر 

0 ج ۲ / ص 5١‏ .وللمزید انظر: مباية السول ۰۱۲۸/۲ المحلي على جمع الجوامع ۰۱۸/۲ تفسیر 
0 الطبري 5/ ای ا اا لاني ی اي اي ۱ 
القاسمي 5/ ۰1۹۵0 ۱ 


مسأَلة: اختلف آهل العلم القاتلون بخبر الواحد في تخصیص العموم به. 
فذهب نفرٌ منهم إلى أن تخصيص العموم به لا يجوز " 

ومنهم من قال: إن العموم إن كان خصوصا جاز تخصيصه بخبر الواحد وان 
كان سليا امح د ممعي وذ ھی ال هذا القو ل غسے تم 
أبان “ ومن تابعه من أصحاب أب حنيفة. 


(۱) قال الآمدي: لمسألة الخامسة: يجوز تخصيص عموم القرآن بالسئة.أما إذا كانت السنة متواترة فلم 
أعرف فيه خلافا ويدل على جواز ذلك ما مر من الدليل العقلي.وأما إذا كانت السنة من أخبار 
الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه.ومن الناس من منم ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء 
اختلفوا فذهب عيسى بن آبان إلى أنه إن كان قد خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد 
ولا فلا.وذهب الكرخي إلى أنه إن كان قد حص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر 
الواحد وإلا فلا.وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف.والمختار مذهب الأئمة ودليله العقل 

. والتقل.أما التقل فهو أن الصحابة خصوا قوله تعالى #وأحل لكم ما وراء ذلكم» النساء/ ۲4) با 
رواه آبو هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم من قوله: لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
خالتها.الإحكام للاآمدي ج ۲ / ص ۷ ۳. 
قال آبو إسحاق الشیرازی: فأما السنة فیجوز تخصیص الکتاب بها وذلك کقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم (لا يرث القاتل) خص به قوله عز وجل #يوصيكم الله أو لادكم# وقال بعض التکلمین لا 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصیص بدليل جاز تخصيصه 

. بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصیص ل يجز.اللمع في أصول الفقه ج ١‏ / ص ۱۷. 

ل باص 
من كبار فقهاء الحنفية.تفقه على الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام أبى حنيفة» رضي الله 
عنه» ويقال: إنه لزمه ستة آشهر.قال ابن ساعة: كان عيسى حسن الحفظ للحديث» وكنت أدعوه 
ال علس خمد بن اخسن فا إل أن لازم فقال: كان بينى وبين النور سر فارتفع عني» ما 
ظننت في ملك الله مثل هذا الرجل.ولي القضاء بالبصرة عشر سنین» وتوفي بها.کان سريعا بإنفاذ 
احکم عفيفا .حدم المنصور العباسي مدة .قال أبو جعفر: كان عيسى سخيًا جدّاء كان يقول: والله 
لو آوثقت بر جل يفعل في ماله كفعلي في مالي حجرت عليه.له كتبء منها " | إثبات القياس "و" 
جنهاد اي" a,‏ يا ريه 





ل يا سه سه خر ان 


ونتهم من شرظ في ايكون خصوصابالافاق ویمکیهعن غيندئ : 
۱ ومنهم من يقول: إن تخصيصه إن كان أخرجه عن كونه حقيقة فتخصيصه به 
جائز» ون لم يخرجه عن كونه . حقيقةٌ وکان التعلق بظاهره صحيحاً فتخصيصه لا 
جوز ويريد بذلك أن يكون التخصيص حصل بالاستثناء امصل بالكلام دون 
الادلة المنفصلة. 
ظ وذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة رحة الله عليه إلى أن تخصيصه بخبر الواحد 


جائزء وهو قول أبي الحسن الكرخي» وإليه ذهب الشافعي ( وأكثر أصحابه» وهو 





نتین. وقال ابن كثير: في سئة إحدى وعشرين ومائتين .انظر ترجمته في: طبقاث الحنفية ۱۵ / 0١‏ 
0 اس الفهرست :١‏ ۵ الخطيب البغدادي ۱۱: ۱۵۷ - ۱۲۰ حاجي خليفة: كشف 
. الظنون ۱66۰۰۱4۳۱ البغدادي: لض[ 2د 2[ : ۲۳ معجم الولفینج ۸ / ص ۰۱۸ 
طبقات الفقهاء ۱ / ص ۱۳۷. ۱ 00 
(۱) الإمام الشافعي (۱۵۰ .٤-‏ ا = ۷۲۷ - ۸۲۰ م) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ‏ 
۱ بن السائب» بن عبد المطلب بن مناف الحاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله: أحد الآئمة الأربعة 
0 عتد أهل السنة. وإليه نسبة الشافعية کافة. رحل إلى الیمن ولي عملا لقاضيها مصعب بن عبد الله 
< القرشي؛ وكانت اليمن مهدا لكثير من ن الشیعةه فاتهم بالتشيع والمناصرة لآل علي» وكان القليفة آتعذ 
هارون الرشيد فحمل إليه وهو في مدينة الرقة مع جاعة من أأتهمين وقد تعرض ب له له 
خخطر شدید لولا حاجب الرشيد الفضل بن الربیع» فدافع عنه وتكلم الشافعي أمام الرشيد 
فأعجب به وأمر بإطلاقه ووصله؛ وكان ذلك عام ۱۸۶ ه-.اطلع على كتب فقهاء العراق واکتسب 
من فقههم» فجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة أهل الحديث وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن 
ملوءة بكتب الشافعي.وني مصر صنف كتاب (الأم) وهو من كتبه الجديدة التي أملاها مع كتابه 
(الرسالة) في الأصول. .هومن أول من صنف في أصول الفقه وأول من قرر ناسخ الحديث من 
منسوخه.من تصانيفه: کتاب الأم» رسالة في أضول الفقه سبيل النجاة ديوان شعره وغبر ‏ 
ذلك.وفي في مصر عن (05) سنة.له تصانيف كثررة» آشهرها كتاب (الأم - ط) في الفقه» و (المسند 
- ط) في الحديث؛ و (أحكام القرآن - ط) و (السئن - ط) و (الرسالة - ط) في أصول الفقه منها 
تس کشت مه 5 ۲ هب في دار الکتب» و (اختلاف لديف - ط) و (السبق والرمي) و (فضائل ۱ 
قریش) و (أدب و (الواريث) ولابن حجر العسقلاني (تزاليالتأسيس؛ بمعالي ن إدريس ۱ 


لاف 2 العموم وا صوص ا 


قول مشائخنا المتكلمين» إلا أن أبا علي رحمه الله ليذهب إلى أن تخصيصه نما يجوز 
بخ اثنین بناء على قوله: إن العمل [نا يجوز بخبرهما دون خر الواحد. 

م ع ب يي ۰ 

منها: أن العموم طريقه العلمء وكذلك الحكم المراد به معلوم؛ وخب الواحد 

مظنون» ولا يجوز أن یعترض بما طريقه الظن على ما هو معلوم وأن يترك المعلوم 
بالمظنون» ويعبرون أيضاعما يقارب هذا العنی بعبارات غتلفة: ‏ ' 

أن رن العلم بالظن ار تخصیص العموم بخبر الواحد يودي إن ذلك. 

ومنها: آنه لو جاز آن خصه جار آن یعارضه 

ومنها: آن من شرط صحة العمل بخبر الواحد آن لا یکون ی الکتاب ما 
يخالفه» فکیف يجوز استعماله فا يقتضي الاعتراض علیه؟! وأنه ۳ لو جاز آن 
يخص بخبر الواحد؛ لجاز أن بسح |97 امز الخ به من حيسث کان طویقه 
الظن لم يجز التتخصيص به ' 


وختجون أيضا خر فا لمجم * وهو أن عمر قال حين آخبرت بأن 


- ط) في سيرته» وللشیخ مصطفی عبد الرازق رسالة (الامام الشافعي - ط) في سبرته ولحسين 
الرفاعي (تاریخ الامام الشافعي - ط) ولحمد أبي زهرة کتاب (الشافعي - ط).انظر آیضا: تذكرة 
ا حفاظ ۱: ۳۲۹ وهذیب التهذیب :٩‏ ۲۰ والوفیات ۱: ٤٤۷‏ وارشاد الأريب 5: ۳۹۸-۳۹۱۷ 
وغاية النهاية ۲: ۰۹0 وصفة الصفوة ۲: ۱6۰ وتاریخ بغداد ۲: ۵5 - ۷۳ وحلية الأولياء 9: 5۳. 
(۱) فی (ب): لوجوه. 0 
() في (ب): وبأنه. 
(۳) سقط من (ب): به. ۱ 
- (4) فاطمة بنت قيس (۰۰۰ - نحو ٥١‏ ه = ۰۰۰ - نحو ۰ 1۷ م) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية 
الفهرية» آخت الضحاك بن قيس الأمير.كانت من الهاجرات الأول لما عقل وکال وهي التي 
طلقها آبو حفص بن الغيرة الخزومي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد في بيت 


الجريسية أصول له 





۱ نبي صل اله عليه وآله وسلم يجعل ها سكنى ولا فقة. «لا ندع كتاب رينا © 
0 لقول امرأة: لا ندري أصدقت آم كذبت» ۳ ول يخالفه في ذلك سائر الصحابة. ٠‏ 
الذي يدل لمعب إل أن لايل لذي دل عل وجوب العمل بش 
الواحد ‏ یفصل بين الوضع الذي يق يقتضي استعیاله تخصيص العموم به ' ۳ ۳ 
الموضع الذي لا يقتضيه " » وهو إجماع الصحابة على العمل به. ۱ 
فإن قبل: وج قلتم: إنهم لم يفصلوا في استعماله بين الموضع الذي يؤدي إلى 
تخصيص العموم به» وبين الموضع الذي لا يؤدي إليه؟! 
فاطواب: لجعو ال ميقي واد وان کان خلت مخصيا إلى ' 





ا مكتوم وقدمت ألكوفة على ها الضحال ين قطي وکان میا قسمع متها الشمبی. واي 
" قال: قالت فاطمة بنت قيس : : طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا سكنى لك ولا نفقة ". .وي بيتها اجتمع أصحاب 
0 الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.حدث عنها: : القاسم بن محمد بن أبي بكر 
والشعبي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وسعيد بن 
. السیب وعروة ر بن الزبير وآخرون.توفیت في خلافة معاوية.انظر ترجمتها في: أسد الغابة 
ج۱/ ص ۰ سير آعلام النبلاء ج ۲ / ص ۳۱۹.تبذیب التهذیب ج ۱۲ / ص ۳۹6 
لأسا اة في لاه الحكمة ج /١‏ ص ١١١‏ :طبقات ابن سعد ۸: ۲-۲۰ من 
رجال الصحیحین ۲: 1۱۱ الاعلام للزركلي ج ۵ / ص 1۳۱ 

() في (ب): ولا سنةانبینا. 

(۲) آخرجه مسام في صسحیحه ج۲/ ص 2/۱۱۱4 ١‏ والنسائي في سسننه ٦‏ / ص 6// ۱ 
Pit‏ .والترمذي في سننه ج ۲/ ص ۱۱۳۹2/88۲ .وابن ماجه في سننه ج١/‏ صا ا 
۱۸۹ .وأبوداود في سننه ج ۲/ ص7587/ ح٤۲۲۸.‏ ا ا 

۱ لين اواجاس ات ۳ ۱ 

(۳) سقط من (أ): به. 

50-050 

(0) ی (ب): هري 


احا ارم امرض ٠‏ ب ا 


تخصيص العموم - آشهر وأظهر من أن تلتبس ال حال فيه على من يعرف هذا الشأن. 
ألا تری أنهم أخذوا بخبر أبي هريرة في «آن المرأة لا تنكح على عمتها 
وخالتها» » وان كان ذلك مخصصا لعموم القرآن» كقوله تعالى: أجل لَكم نا 
وَرَاء دلِکم 4 ”"» وقوله: #قَانكِحُوا ما طاب لکمه ©. 
فإن قیل: هذا الخبر طريقه العلم وليس من آخبار الآحاد؟ 

فالجواب: أنه انا قيل: إن طريقه العلم من حيث تلقاه العلماء في أيام التابعين 
وبعدها بالقبول» فأما في يام الصحابة فلا شبهة في أنه ل يكن متواتراً. على أن تلقي 


(۱) آبو هريرة (۲۱ قه - 2-۹ 1۷۹-1۰۲ م) عبد الرهن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي 
هريرة: قيل: اسمه: عمير بن غامرء ی حبك ]اين وقيل: عبد الله صحابيءاختلفوا في اسمه 
واسم أبيه على ثانية عشر قولا.وآمه هي: ميمونة بنت صبيح .كان أكثر الصحابة حفظا للحديث 

- ورواية له.نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآلنه وسلم بخيبرء 
فأسلم سنة(۷ ه)» صحب النبي فروى عنه (0171/5) حديثاء حدث عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين. ولي إمرة المدينة مدة.وقال ابن تيمية» في الرد على المنطقيين 5 5 5 (صحب النبي صل الله 
عليه وآله وسلم آقل من أربع سنين» فأخباره كلها متأخرة).ولا صارت الخلافة إلى عمر استعمله 
على البحرین» ثم عزله.وکان أكثر مقامه في الدينة وتوفي فيها. ولعبد الحسين شرف الدين کتاب في 
سيرته (أبو هريرة - ط)» ولمحمود أبي رية أيضا كتاب في سيرته(شيخ المضيرة آبو هريرة - ط).انظر 
ترجته في:» طبقات ابن سعد: ۲ / ۳۲۲ - ۳۹6 و 5 / ۳۲۵ ۳۶۱ طبقات خليفة: ۰۱۱ تاريخ 
خليفة: ۰۲۲۷۰۲۲۵ العارف: ۲۷۷ الاستیعاب: 5 / ۰۱۷۲۸ حليةالأولياء: ۱ / ۳۸۵ 
۲ أسد الغابة: 5 / ۰۳۱۸ تاريخ الاسلام: ۲ / ۳۳۹۰۳۳۳ البداية والنهایة: ۸/ ۰۱۰۳ 
6 اصابة: ۱۲ / ۰1۳ خلاصة تذهیب الک‌ال: ۰۶87۲ شذرات الذهب: ١‏ / 1۳ .تبذیب 
الأساءواللقات ۲: ۰۲۷۰ وا لر اهر الضية ۲: ۱۸ ۶»حسن الصحابة ۲ سير أعلام النبلاء 
ج ۲ / ص ۵۷۸. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۲) سورة النساء: ‏ ۲. 

(6) سورة النساء: ۲. 





١ ۱ ۹ ۳۳ ۱ ۰ 1‏ 56 لكك ۱ اجر فصو 


0 العلماء لخب بالقبول إن یال اله يبدل عل کونه معلوماً إذائحان وارداً في‎ ٠ 
٠ طريقه العلم دون العمل. فأما إذا كان طريقه العمل فتمسكهم به من حيث العمل‎ 


7 بموجبه لا يدل على كونه معلوماء لأن أكثر أخبار الآحاد قد تمسك الصحابة بها من 


حيث العملء ول يوجب ذلك أن تصير معلومة. وقد أخذواأيضا «بخير عبد ٠‏ 
لرحمن بن عوف ” في أخذ الجزية من الجوس» وإن كان ذلك مخصصاء لقوله . 
تعالى: فلا اش رک4 0 قبا روي أن "القاتل لا یرث القتول» ٠‏ "وا كان 
خصصا لآية الواریث. ۱ 


ونظائر ما قلناه كثيرة بل أكثر ما استعملوه من سا يتضمن ضري من 
ی ابا 


(۱) سقط من (): للخب.. 
24700 قه ۳۲ - - 9۸۰ - 391 م) عبد الرن بن غوف بن عبد عسوف بن عبد الححارث» أبو 
- محمد الزهري القرشی: صحابي» من آکابرهم. ۱ ۱ 
أحد العشرة المبشرين باه وأحد الستة صحاب الشوری الذين جعل عمر الخلافة فيهم .نسم 
في الجاهلية (عبد الكعبة) أو (عبد عمرو) وسماه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: | جل 
الرحن .ولد بعد الفیل بعشر سنين.وأسلم» وشهد بدرا وأحدا والشاهد کلها.وکان يحترف التجارة ۱ 
. والبيع والشراء فاجتمعت له ثروة كبيرة .ولا حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين آلف 
دينار في سبيل الله .ووفاته في الدينة.له (٥1)حديثا‏ .توق سنة (١۳ه)»‏ وقيل: سنة (۳۲ه) عن ۷۲ 
عاماً.انظر ترجمته في: صفة الصفوة ١‏ : 18 وحلية الاولياء ١‏ : 44 وتاريخ الخميس ۲: ۲۰۷ 
٠‏ وإشراق التاریخ -خ.والبدء والتاریخ © : 43 والرياض النضرة ۲ : ۲٩۹۱-۲۸۱‏ والجمع بين 
0 رنجال الصحیحین ۲۸۱ وأسد الاب والاصابةء ت 9۱۷۱.الاعلام للزرکلي ج ۳ / ص ۳۲۱ 
() سورة التوبة: ۵. 
(؛) أخرجه بلفظ (القاتسل لايسرث) الترمذي في تهج 6 / ص 1۲١‏ .المجم الأو ما 
ج 8 / ص ۲۹۸:سنن ابن ماجه‌ج ۲ / ص ۹۱۳.سنن البيهقي الكبرى ج ٦‏ / ص .57١‏ 
ستن الدارقطني ج ٤‏ / صن 45. ا حيس قدل) شرع مان ار 
ع و 


كلاق سي العموم واحنصوص ا ا ااا ل ود ۲ ۲٩۱۱‏ 


فقد بان بهذه الجملة أن الدليل الدال على وجوب العمل بخبر الواحد لم يفصل 
بين أن يكون استعماله خصصا للعموم أو غير خصص له وأن العمل به إذا ورد 
على شروط الصحة واجب. وان أدى إلى تخصيص العموم. 

والجواب عن أول ما احتج به الخالفون: أن تخصيص العموم بخبر الواحد 
امراك ها بالط رم سل امسار )وا هی اراس بمعلوم ریق الظن على 
ما طريقه العلمی وهذا لا يمتنع عقلا وشرعا. 

فان قیل: وم قلتم ذلك؟ وکیف يجوز آن یکون ما طریقه الظن معلوما؟1 

فالجواب: أن الأصل في هذا الباب ما ڌ تقرر في العقول من أنه لا يمتنع أن پعلم . 
أن فعلا من الأفعال يكون له حكم من قبح أو حسن أو وجوب عند وقوعه على 
بعض الشرائط» ويكون طريق حصول ذلك الشرط فيه الظن دون العلم» فيكون 
الحكم معلوماء وإن كان طريقه الذي هو حصول الشرط مظنونا. وهذا مثل ما قد 
عرفنا " من أن فعل الضرر بالغير إذا تجرد عن الاستحقاق وعن دفع ضرر أو 
اجتلاب نفع هما أعظم منه يكون قبیحا وظلاً» ومتى اقترن به دفع ضرر أو 
اجتلاب نفع هما أعظم منه كان حسنا. 

ثم قد يكون طريق ثبوت هذا الشرط الذي هو تجرده عن النفع ودفع الضررء 
أو اقتران| به الظن دون العلم بل أكثر ما يؤثر في ذلك في الشاهد غالب الظن. ألا 
ترى أن إيلام أحدنا للغير كالولد ومن يجري مجراه بالفصد وسائر الإيلامات ” 
من سقي الأدوية الكريهة وما يجري جراهاء يُعلم حسنه متى غلب على الظن أنه 


() في (): عرفناه. 
(۲) في (ب): وسائر العلاجات. 


0 ا مب اجري سيذ أصول الق 


۱ دي إل ع أو دنع ضصرده وی غلب ملظ شير سودي لبها "نم 


و 


فقدبان ا گر آن شک قد يكون معلوماً إن كان ثبوت طريقه منوا 
۱ ومثل هذا غير ممتنع في السمعيات أيضاء لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم لو 
قال: ما أخبركم به عني فلان فاعملو به» لكان يحصل العلم بوجوب العمل به 
كما يحصل لو نص على ذلك الحكم بعینه وان كان طريق ثبوته خبر الواحد. ظ 

وطذا نظاء ئر كثبرة في الشرعياتء ألا ترى أن وجوب الحكم بشهادة شهود 
استوفوا شروط العدالة في الظاهر معلوم وإن كان طریق ثبوتها الظن. وکذلك . 
وجوب الصلاة إلى الجهة التي يغلب ” على الظن عند الأمارات أنها جهة القبلة 
۱ معلوم» وإن كان طریق © کون تلك الجهة جهة فا مظنونا 0 فکذلك خبر الواحد 
إذا ورد على شرائطه فوجوب ” العمل بمقتضاه معلوم "» وإن كان طريقه الظن» . 


(۱) في (): إليها. 
)في (): العلم. 

(۳) ي (أ): تغلب. ٠‏ 
(4) سقط من (ب): طريق. 
(۵) في (): مظنون. 

۱ )في (): : فوجت. 


)۷ قال تاج الدین السيکي: الختار: آن البيان آقوی اوالکرخی: ۹ المساواة أب را و 1 


الاك لو كان مرجوحاء آلفي الأقوى في العام إذا خصص و [ في ] المطلق إذا قيد» وفي 
التساوی: التحکم.رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب (۳/ 4۱۹). ۱ 

وقال | لإمام عبد الله بن حمزة: : البيان هو كل دليل يكشف بنفسه عن معنى المجمل بيقع البيان 
بالقول والفعل والتقرير .لا يجب کون البيان مساوياً للمبَيّن في الظهور فيجوز بیان القطعي 
بالظني.صفوة الاختیار في أصول الفقه ص ۱۱ اربج حزة - ننشورات مرک ز سل 
ابیت للدراسات الاسلامية - الطبعة الأولى. ۱ 


اکا اور فرص YI‏ 


وإذا كان كذلك فالحكم الذي هو تخصيص العموم بخبر الواحد معلوم» وإن كان 
الطريق مظنوناء وإذا كان الخصص هو العلم بالحكم ٩(‏ دون الخبر واشبر طريق 
له؛ فقد بان آنا إن نخصصه با هو معلوم فلم نعترض على ما طريقه العلم 
بالمظنون» وإنما اعترضنا عليه بالعلوم. وهذه الجملة التي بیناها تسقط الشبهة التي 
تعلقوا بهاء وهذا هو الجواب عن قوهم أنه يؤدي إلى إزالة العلم بالظن؛ > لآنا زل 
ما أزلناه تخصيصا إلا بالمعلوم. 

وأما قولهم: أنه لو جاز أن يخص به لجاز أن يعارضه فانه بعيدء لأن التعارض ‏ 
نما يصح بين خخطابين إذا تساويا في القوة» فأما إذا أمكن ترجيح أحدهما على الآخر 
بمزية تخصه فالتعارض بینهما لا يصحء وأخبار الآحاد أيضا إذا تفاوتت في القوة 
والاختصاص با يقتضي الترجيح لم يصح التعارض فيهاء والعموم فلا شبهة في 
كونه أقوى من خبر الواحد» فكيف] ىفطل الواحد معارضا له 9©؟! 

ولا يعتبر في التخصیص أن يكون الخصص مساویا لما يخصه في القوة. ألا ترى أن 
كشيرا من مخالفينا في المسألة بجوّزون تخصيص العموم به إذا لم يكن سلياً من 
التخصيص» وهو على جميع الأحوال لا يخرج من أن يكون أقوى من خبر الواحد» من 
حيث كان طريقه العلم» فقد بان أنه لا يراعى في التتخصيص ما يراعى في التعارض. 

والجواب عن قوطم: أن من شرط قبوله أن لا يخالف العموم أنهم إن آرادوا 
بالخالفة رفع ما أثبته العموم فالتخصيص لا يخالفه عندناء لأنه لا يرفع ما آفادهه 
وإنما يحقق أن مقتضاه لم يكن مراداً بالعموم» وأن المراد به سواه وهذا يقتتضي 
تحقيق ما تضمنه العموم لا مخالفته. 


)١(‏ ني (ب): المخصص هوا حكم. 


۰ سس سس ريس أصول لت 
00 وا راو نك ین شرطة أن اکن فار لف سم شا ف 


فک ليبن من قرط قبولة ما ذعبوا ی 


` والجواب عل احتجاجهم بالتسخ: أن الجاع هو اع من الخ بخبر 
یاعد ولولاه لكنا نجوّز النسخ به كا نجوّز التخصيص به © 

- وقد اختلف شيوخنا في وجه وقوع الإجماع على أن الس بير الواحد لا 
مجوز. فمنهم ( من یقول: إن النسخ به كان جائزا في صدر الاسلام ثم وفع 
الإجماع من بعد على المنع منه» ویستدل عليه ۲ بقصة آهل قباء» وهي آنهم تحولوا في 
حال صلاتهم إلى جهة الكعبة حين وصل إليهم خبر نسخ القبلة ”> وکان ذلك من 
أخبار الآحاد دون التواتى وهذه طريقة شیخنا أبي عبد الله. 
۱ ومنهم من يقول: إن النسخ ؛ ها یکن جار قط ونیا جاز وصول خر ال 
بخبر الواحد والعمل على وصوله من هذا الطريق» ویقول: إن العمل على وصول 


(۱) سقط من ([): به. 

(۲) في (ب): ومتهم. . 

(۳) سقط من ([): علیه. ۱ ۱ ۱ 

۱ (4) قصة أهل قباء نم صلوا صلاة الظهر إلى بيت المقدس بعد نزول فرض التوجه إلى الكعبة وافتحوا 
لعصر متوجهين إليه آیضا فأخبرهم عبد الله بن عمر بتحویل القبلة إلى الکعبة فاستداروا کهیشتهم ۱ 
وكان ابن عمر حينئذ صغيرا: فإنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر أو أحلاً . 
وهو ابن أربع عشرة سنة فرده لصغره وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين فقبلواخبره بتحول القبلة 
إلى الكعبة وهم في الصلاة فتوجهوا إليها وأتموا صلاتهم وجوز ذلك لهم رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم؛ لان الخطاب لم يبلغهم وعليه حمل قوله تعالى: لاوما كان الله لِيضِيعَ نکم سورة ۱ 
البقرة الآية: ۰۱2۳ أي صلاتكم إلى بيت المقدس .أخرجبه البخاري في صحیحه كتاب تفسير 
القرآن رقم (2 4۱۳).ومسلم في المساجد حديث رقم(017) والتزمذي في الصلاة حديث رقم ٠‏ 

.58١ (7”540).وانظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ج 4 / ص‎ ٠ 


ل كص ۲۲_۰۰ 


خبره من جهة الآحاد غير النسخ بهاء وعلى هذا يحمل ما روي في قصة أهل قباء. 
ویقول: قد كانوا علموا أن النسخ واقع» فلا انتهى إليهم خبر وقوعه عملوا عليه 
وليس هذا إثباتا للنسخ بخبر الواحد» وإنا يجري مجرى إثبات تأريخه به ”" وهذا 
جائز» وهذه طريقة أبي على رحمه الله» وقد أومأ إليها الشافعي. 

والجواب عن تعلقهم بخبر فاطمة بنت قيس: أن ظاهر ما روي عن عمر وغيره 
فيه " لا يتناول موضع الخلاف» لآن المروي في هذا الباب أنهم قالوا: لا ندع كتاب 
ربنا لقول امرأة» وكذلك نقولء لأن تركه بخ الواحد لا يجوزء فليس °" 
التخصیص من الترك في شيء. على ما بيناه فیما تقدم. 

والوجه في تركهم حمل خبرها على التخصیص أنهم اتهموها بالنسيان * في 
ذلك» وقد روي عن عمر أنه قال: «لغلها نات أو وعمت» ( من حيث كانت 
القصة مختصة بها فلم تكن مشهورة لا أنهم امتنعوا من تخصيص الكتاب به من 
حيث كان من أخبار الاحاد» بدلالة ما قد بيناه من قبوهم ‏ أخبار الآحاد. مع 
کونها خصصة للکتاب. ظ 

فأما من یفصل من خالفينا بين کون العموم خصصا وبين سلامته منه» فإنه 


(۱) في (): له. 

(۲) سقط من (ب): فیه. 

(۳) في (ب): ولیس. 

۱ سقط من (ب): بالنسیان.‎ )٤( 

(9) آخرجه بلفظ: (لعلها نسیت) آحد في مسنده من مسند القباقل ج ٩‏ / ص 4۱۵.والييهقي ن 
السنن الکبری ج ۷ / ص 1۷۵ .وأبو عوانة في مستخرجه ج ۵ / ص ۲۸۸.و الدارقطني في سننه 
ج /٤‏ ص ۲.وبلف_ظ: «لاندري لعلها نسيت أو شبه له) سعید بن منصور سنه 
ج ۳ / ص ۰1؟. ۱ 

(5) في (ب): قوضم. 





1 


ری د أصول الفقّه 


۱ تمد في ذلك أنه إذا كان سليا من التخصيص فإنه حقيقةء والتعلق * بظاهرء 1 
صحیح» فلا غود ركه خر ارا وف دجله اعخصیص فقبد ار ہا ۱ 
ومحتملا 7 فلا يمتنع تخصيصه بخبر الواحد. ٣‏ 5 
والذي يدل على فساده أن الدليل الذي ذكرناه قد سرَّى بين الموضعين نی 
0 وجوب استعمال خبر الواحده وما تعلقوا به فلا يلزم ”> لأن دخول التخصيص فيه 
ا ری تون و ييا ظ 

إن قیمع من ظ 

ل تكلمهم في هذه لسن انا تكلمهم في أن تخصيص مدوم لا يمنع) ”سن 
اتاق ار فا عدا وقد یکا رتاه ندومن إن تم بخ 
الواحد ما لولاه لكان ثابتاً بظاهر اللفظ. 

وأما اللجمل وما هو في حكم المجمل لیم الراد مه" بظاهره» فالقول 
بتخصيصه لا يصح. وإن قالوا: إن التعلق بظاهره يصح ” فيا عدا المخصصء فلا 
فصل بينه وبين ما لم يدخله التخصيص» في أنه متى جاز تخصيص آحدها بخر 
3 لواحد» جاز تخصیص الا خر آیضاء وتسمية أحدهما جازا دون الآخر لا يؤثر في ۱ 


04 التعليق. 
(0) في (: ومجملا. ٠‏ 
۳( في (ب): فإنه لا يلزم.. 
)يبه ` ° ` ۱ 
(5) سقط من (1): مین اقوسین. 
| (5) في (ب): به. 0 
(۷) في (أ): يخص. 


ا رس سس سس سره سس ١١ ه١: ١١‏ ۲۱۷ 


ذلك» من حیث اشترکا في أن كل واحد منهما يُعلم الراد منه بظاهره. 

وأما من يذهب منهم إلى أنه إن خص بالاستثناء» فتخصیصه بخبر الواحد لا 
يجوز فإنه بعید لانه إن امتنع من ذلك من حيث یقول: إن الخصوص بالاستثناء لا 
یکون مجازاء وانما الجاز منه هو الخصوص بالادلة المنفصلة» فقد بيّنا فساده فییا 
تقدم» ودللنا على أن الخصوص بالاستثناء (يصير مجازاً کالخصوص بالأدلة 
المنفصلة» وان امتنع منه من حيث يقول: إن المخصوص) *" هو الذي يصح التعلق 
بظاهره دون المخصوص بالأدلة المنفصلة» فلا فصل بين الموضعين في هذا الباب 
لأن التخصيص عندنا إذا أَثّر فيي) لم يرد باللفظ دون ما ريد به حتی يكون المتشل 
منها هو الذي تناوله اللفظ فالتعلق بظاهره صحيح» سواء كان التخصيص 
استثناء! أو غيره» وسنبيّن الدلالة على هذا في موضعه. وهذا يكشف عن فساد ما 
ذهبوا إليه في الفصل بين التخصيص بالاستثناء وبين التخصیص بغيره. 


ولو 
2 


(۱) سقط من (1): ما بین القوسین. 


۸ 2ك 





مسألة: اختلف أهل العلم امثبتون للقياس في تخصرص العموم به . 





»١(‏ قال أو این البصري: وقد اختلف الناس في تقصيص العموم بالقياس فقالالشيخ أب علي رح 
الله وبعض الفقهاء لا يخص به أصلا وهو قول أبي هاشم أولا وقال الشافعي وأبو الحسن وكثير من 
. الفقهاء أنه يخص به العموم على كل حال وهو قول أي هاشم أخيرا ومن الناس من خص العموم 
بالقیاس في حال دون حال واختلف هولاء في تلك الحال فمن أصحاب الشافعي من خص العموم ۱ 
القاس المي ول يفص بالحفي ومن اس من خصه بالقياس إذا دخا التخصيص ول هب 
م يدخله التتخصيص. .العتمد ج ۲ / ص 776. 
وقال آبو الظفر» منصور الروزی السمعاني: :شنم اعلم آن من تتضیص اس بالقیناس قولنه 
تا را جوا کل اج ما مان جلد [التور: ۲] ثم خصت الامة بنصف ‏ 
الحد نصا بقوله تعالی: «قاد احص قوف ی باق قيهن نشف ماعل الْحصاث من 
4 تم حص العبد بنصف الحد قياسا على الآمة قصار بعض الآية خصوصا بالکتاب 
وبعضها خصوصا بالقیاس قواطع الادلة في الأصول ج ۱ ص ۱۹۲. 
. وقال الآمدي: اختلفوا في جواز تخصيص العمو م بالقياس فذهب الأئمة الأربعة والأشعري 
" وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقا وذهب الجبائي وجماعة من 
المعتزلة إلى تقديم العام على القياس وذهب ابن سریج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز 
التخصيص بجلي القياس دون خفيه وذهب عيسى بن آبان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقیاس ‏ 
للعام الخصص دون غيره غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام خصصا بدليل منفصل وأطلق 
عيسى بن أبان ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت 
عن العمو م دون غيره وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف .والمختار أنه إذا كانت العلة 
مما رار ازيب ار اس ی ی بام 
للامدي ج ۲/ ص ۰۳۱۱ 
وللمزيد انظر اللمع ص ۰۲ باة لسول ۰۱6۱/۷ منهج العقول ۰۱۳۹/۷ اتبصرة ص۲۱۲ 
التمهید للاسنوي ص ۰۱۲۸ الآيات البینات ۳/ ۰۹۷ الحلی على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
01 رشاد الفحول ص ۰۱۹۵ العتمد ۱/ ۳۱۳.القواعد والفواقد الأصولية ۰۲۸۳ السودقص 
۱6۵ العدة نی و نوی ۳ :وا رم ام یسیو 


۱ ۱ WIN 


توق بية امور واحخصوص 8 ۳۹ 


مب قوم متهم إلى أن العموم لا يخص بالقياس» وهو قول أي على رحمه اه 
وإليه كان يذهب أبو هاشم أولاء وذهب إليه بعض الفقهاء. 

وذهب قوم م متهم إل أنه ص باس اللي ولا يقس بالخفي» وهو ول 
بعض أصحاب الشافعي. 

ومنهم من يقول: إن العموم إن كان دخله التتخصيص جاز أن بخص به وإ 
كان سلییا من التخصیص لم يجز تخصيصه به . 

وخمب بعض السساب آي فد إل أنه جوز خصیصه به عل کل وجهه وهر 
قول آپي السن الكرخي والیه ذهب الشافعي وکثیر من آصحابه وبه قال آبو 
هاشم آخراً " وهو الصحیح عندنا. 

واحتج القائلون بالنع منه بوجوه: 

منها: أن العموم نص فلا جوز استعیال القیاس معه لأن سبیل القیاس آن ‏ 
یستعمل ضرروة عند فقد النص» واستعیاله في تخصيص العموم یک ون استعیالا 
للقیاس في موضع قد أغنى عنه النص» ومذا لا مجوز. ٠‏ 

ومنها: أن العموم أصل للقياس» فإذا استعمل فیما اقتضی العموم خلافه» كان 
الفرع قد اعترض به على الأصل وهذا لا یصح. لأن الفرع من شأنه أن یثبت بثبات 
الاصل. ۱ ظ ظ 
ها اس ل طعي لقان لا کون یا سرب الف نو 
خص العموم لكان العموم خالفا له وهذا يقتضي فساده. 


(۱) سقط من (أ): به. 
(0) في (أ): أخيراً. 


00 





ای ارا 
ی خبر معاذ "'» وهو قوله حين قال له رسول الله صل الله عليه [وآله] . 
وسلم: «بیاذا تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: إن م تجد في كتاب الله؟ قال: 


1 ۳ آحکم بسنة رسول الله . قال: فان لم تجد 2 سنة ا الله؟ قال: احتهد رآیی» 0 


| فأخبر بأنه يجتهد ويقيس في الوضع الذي لا يجد فيه الکتاب ولا السنة © 
وصوّب النبي صل الله عليه وله وسلم قوله في ذلك» فقال: : «الحمد لله الذي وفق 1 
EEE:‏ ا 


| (۲۰()۱ قه-۱۸ه 2 1۰۳ -1۳۹ م) فعاذ بن جبل پن عمرو بن آوس الأتصاري اافزرجي: آبو 
عبد الرحمن: صحابي جليل» كان من أعلم الأمة بالحلال واحرام. 
وهو آحد الستة الذين جعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارس او و احيدا 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صل الله علیه وآله وسلم بعثه رسول الله بعد غزوة تبوك 
۱ قاضيا ومرشدا لأهل اليمن» وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: ان بعثت لكم خير أهلي فقن في 
اليمن إلى أن توف ابي صل الله عليه وله وسلم وول بو یکره فصاد إلى المدينة ثم كان مع آبی 
عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولا أصيب آبو عبيدة (في طاعون عمواس) استخلف معاذا.وأقره 
اک توف عقي بناحية الاردن, ودفن بالقصیر الميني ۱ 
وا 
انظر ترهعه في: طبقات ابن سعد: EF‏ ۰ الاستیص ار 411 ساب 2 
الأولياء: ۱ - ۲44 الاستیعاب: ۱۰/ ۰۶ ۰ طبقات الشيرازي: ۵ این 
عساكر: ١5‏ / ۳۰ / ۰۲ أسد الغابة: / 4 نیب الكيال: ۷ الإصابة: نف ۹ 
طبقات الحفاظ: 7 شذرات الذهب: ۹/۱ 
(۲) أخرجه التومدي في مسننه ج۴/ ۱۳۲۷2/۲۱5 وأبسؤداود في مته ج ۲ص ۰۳ ۳۰/ 
۳۹۹۲ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج ۵/ ص eT‏ ,. 0 
واطالسسي في مسسند ج١‏ عن ”اح 004 .وايهقسي في هریج ۱ ص۱۱۱ 
ح۱۳۹ ال وت ا 
PEN (DD ٠‏ ۱ ۱ 


ومنها: أنه لو جاز أن خص به العموم لجاز أن ينسخ به لأن التخصیص رفع 
لبعض ما تناوله العموم کبا آن النستخ رفع لي رن ( جاز رفع بعضه به ٩0‏ 
جاز رفع کله. 

ومنها: ن العموم يقتضي للم والقياس يقتضي غالب ال »فلا جوز آن 
Ek‏ 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من جواز تخصيص العموم بالقياس» هو 
أن القياس دليل مقطوع به كالعموم» ولیس من شرط صحته أن لا يكون خصصا 
للعموم» فاستعماله واجب وان أدى إلى تخصیصه. ٠‏ 

فان قیل: وم قلتم: نه لیس من شط صحته أن لا یعترض لعسوم؛ وق ها 
وقع الخلاف؟! ‏ 

فالجواب: أن الدلیل عليه إجماع الصحابة لأهم لم یفصلوا في استعاله بين ٠‏ 
الوضع الذي يؤدي إلى تخصيص العموم؛ وبين الموضع الذي لا يؤدي إليه» وهذا 
ظاهر من طريقتهم. ألا ترى أ: ريا 
وان كان الاجتهاد فيها خصصا لعموم الكتاب» وهو قوله تعالى: لا رمو أ طا 
نال 6 ۳ واستعملواالاجتهاد في حل الأختين عل الأخوين في حجب 
الأم عن الثلث وإن كان ذلك مخصصا لظاهر الكتاب» ونظائر ما ذكرناه كثيرة. 

وأيضا فقد ثبت أن الشرع الثبت للقياس قد دل على صحته على سبيل العموم 
دون التخصیص. اد لولا ذلك لاحتيج في كل باب يستعمل فيه القياس إلى دليل 


)١(‏ في (): فان. 
(؟ )اسقط ين 0 


)۳( سورة اماد ۰۸۷ 


۲۳ 





الجري ید أصول ات 


بن عل جرا ات یه نت هذا وجب أن بصع تماق کل سک 
ی هقی لا نا يايد ادلی ولا ببس میلقا موي 

تخصيض العموم؛ كيا يمنتعمل فيا لا يؤدي إل ظ 0 

ظ والجواب عن الوجه الأول: أن تخصيص الوم بالقياس لا يقتضي اتال ۱ 

في خلاف ما تناوله النص» وهذا هو التكرء لأنه يكشف عن کون العموم غير 

جار تام ون قي مراد به لالا پستصمله إلا ني ما لايس فيد ۳ 00 


۰ قل أو الحين البصري: : وقد تلف الناس في تخضيص العموم بالقياس فقال الشيخ أبو علي رحه‎ )١( 
الله وب بعض الفقهاء لا يخص به أصلا وهو قول أبي هاشم أولا وقال الشافعي وأبو الحسن وكثير من‎ 
الفقهاء ء أنه يخص به العموم على كل حال زهو قول أبي هاشم أخيرا ومن الناس من خحص العموم‎ 
٠ بالقياس في حال دون حال واختلف هؤلاء في تلك الحال فمن أصحاب الشافعي من خص العموم‎ 
4 بياس اللي وم نہ با متي ومن ناس اي لای إذا دخله النخصيض وم مه‎ 
۱ ۱ لم یدخله التبخصیص.‎ 
والدليل على تخصيص العموم بالقياس هو أن الصحابة رضي اله نا اختلفت فاد فيعض يم‎ 
جعله أولى من الأخ والاخت بجميع المال وذهب في ذلك إلى قياس وخحص به قول الله عز و جل إن‎ 
امرژ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن لها ولد وبعضهم قاسم‎ 
ين الجد والأخ واستدل بالقياس عل أنه يقاسم وم بعل للاخ ارت جميع مال اخته ول بعل لاحت‎ 
بع الخد سیف بل حصن اد وهلا يطل قول من لم ينص العموم إلا بقیاس معتى لان القيناس:.‎ 
۱ ۱ في مسألة الجد هو قياس غلبة الأشباه اا‎ 
ان قالوا خصو الآية بكون ا جد وارثا بمقدار ما يرثه وإثبات إرثه في الجملة معلوم بقياس جلي قيل‎ 
في مقدارإرثه‎ ARI الع ري‎ 
نهم استعملوا القياس في هل يرث الكل أو البعض ثم تبع ذلك ثبوت إرثه وهذه الدلالة تفسد‎ 
وس ی‎ 
تخصیص العموم بأخبار الآحاد أن العموم الخصوص هو کالعموم الذي لم بخص وإذا لم يكن بينهما‎ 
۱ فرق كان إجماع السلف رضي الله عنهم على آحدهما كاجناعهم على الآخر كما إن (جاعهم على‎ 
-۲۷۵۲(- د سا رورا تست‎ 
۷۹ 


الان امورو ر ۱ TT‏ 


فان قيل: لي صار القياس بأن يُعترض به على العموم» فيحكم بأن مقتضاه غير 
مراد به أولى من أن يعترض بالعموم عليه» فيمتنع من جواز استعماله في خلاف ما 
يقتضيه ظاهره؟ ظ ظ 

فالجواب: أن القياس بأن يكون معترضا أولى من العموم لأنه دليل لا يدخله 
الاحتمال ولا يقع إلا على وجه واحد» فلو اعترض بالعموم عليه لأدى ذلك إلى 
إسقاطه أصلاء وليس كذلك العموم. لأنه یعرض الاحتمال» من حيث كان دلیلا 
لفظيا يصح أن يقع خاصا کم يقع عاماء وأن يقع مجازا كما يقع حقيقة» والقياس 
يكشف عن وقوعه على الوجه الذي أريد به دون سائر الوجوه الحتملت 
فالاعتراض به علیه عل 18 الوجه لا لون سقاطا له فصار القیاس يان یکون 
معترضا على العموم أولى من أن یکون العموم معترضا علیه. 

والجواب عن الثاني: أن تخصیص العموم بالقیاس لا يقتضي الاعتراض به ۱ 
على آصله لأن أصل القياس نما يعبر به عن الدليل الذي علم به صحته؛ أو على 
ا اباي ا انيسن اعموم لم يعترض 
على واحد منها. 

آما دليل القیاس فلا شبهة في أنه لم یعترضه. وأما النص التناول للحكم فكيف 
یعترضه وهو حمول عليه ومستنبط منه؟ !وانا بحص عموم ما هو ۲ أصل لقیاس 
آخر لا له. وهذا لا یمنع منه. 

على أنه على التحقيق ل يعترض شین من الأصول» وان کشف عن المراد به 


۰ (۱) سقط من (ب): به. 


و ريسفت 
ظ على مایا نذا خصصنا العموم بالقياس فان نقیس ما دخمل تحت آية ۱ 
0 محللة من طريق اللفظ على الحكم الذي تناولته آية محرّمة» فتخص به الآية المحلّلة . 
نحو حملنا الأرز على ابر في تحريم التفاضل» وفساد العقد الذي اقتضته 7 آية تحريم . 
الرباء فيخص به قوله تعالى: لوَأَحَلَ ال 0 
1 وکان أبو هاشم ينصر هذا القول قبل رجوعه عنه» بأن استعمال القياس في 
تخصيص العموم لا يصح» من حيث علمنا أن تخصيص آية البیع بقياس الأرز على - 
0 . البرفي التحريم؛ ليس بأولى من تخصيص آية الربا بالقياس» على آية البيع في 0 


0 التحليل. وإذالم يكن أحد القياسين أولى من الآخر» وجب أن يسقطاء وأن تحمل . 


كل واحد ” من الآيتين على عمومها وظاهرهاء وهذا الاعتبار لو صح لكان ظ 
يقتضي فساد القياس الواقع بين عمومين ختلفین» دون كل قياس يخص العموم» 
وهو ما يبعد الاعتماد علیه» لأنّا إذا خصصنا آية البيع بالقياس الذي يحمل به الأرز 
على البر» فإنم) نجعله أولى من غيره» لاقتران دليل الصحة به دون ما سواه أو 
لضآمة الأمارات التي تقتضي تغليبه " على غيره. El‏ انارت شين e‏ 
على البر في تحريم التفاضل دون غيره مما لا يقتضي تحريمه ولا يقع فيه الرباء لقيام 
الدلالة على وجوب حمله عليه دون غيره. يبين صحة ذلك أن العلم بتحريم 
۱ ول و الجن |« تدم وستيسل العلم رج القیاس؛ وخصات الا مار 


(۱) في (): لأنا. 
(۲) في (أ): (قتضاه. 
۱ (۳) سورة البقرة: ۳۷۵. 
E‏ .ولعلها: واحدة وال عم 


0 ۰ (6) في (): تیه 


الات السمورو افوص ب ° 


المقتضية لحمل الأرز عليه» كان له عليه هو الواجب) ”© فكيف يصح القول 
بتساویا» ون آحدهما لیس اول من الاخر؟! وهذا بین. ظ 

والجواب عن الثالث: أنّا وان "" سلمنا ما ذكره لم يقدح في قولناء لآن الخالاف 
من ورائه» وهو أن الأصول العتبرة في هذا الباب ما هي؟ فعندنا أن الأصل هو 
المراد بالعموم دون اللفظ والاسم» والقياس لم يؤثر فيه ول يقتض خلافه» ومن 
يخالفنا يزعم أن الأصل هو الاسم» فكيف يصح تعلقهم بهذا الوجه» مع کون 
الخلاف فيه؟ ! 

واخواب عن الرابع: أن التعلق به لا يصح» لآن الخبر بمن تضمن "۲ ترتيب 
الكتاب على السنةء كا تضمن ترتيب السنة على الاجتهاد *» وهذا لا يمنع - عند 
خالفینا في هذه المسألة - من تخصيص الكتاب بالسنة» فيجب أن لا يمنع أيضا من 
تخصيصها بالاجتهاد والمراد بيا قاله معاذ عندنا: هو أنه إذا لم يجد الحكم متصوصا ٠‏ 
عليه على سبيل التعيين المزيل للاحتمال عدل إلى الاجتهاد. وهكذا نقول, لأن © 
النص إذا تناول حكما معينا على وجه يقع العلم به» لم يجز استعمال القياس في خلافه. 

ا و 

منها: : ما أجاب به شيخنا آبو عبد ال وهو أن النسخ به كان لا يمتنع لولا 
حصول الاجاع على امتناعه» لأن العلوم من آحوال الارن را الله عليهم 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسین. 

(۲) في (): ان. 

(۳) ف( تضمن تضمن.زيادة سهو. ۱ 

(4) في (ب): على الاختلاف.وظننت فوقها بالاجتهاد. 
(0) في (ب): آن. ‏ 


۰ __ وب ريس أصول ات 


نم كانوا یعون من القياسء إذا أذى إل ٩‏ رفع حكم القرآن ویبطلونه» وان 
کانوا يستعملونه في صرف اللفظ إلى وجه دون وجه» وهذا الجواب صحیح 
ستفن مع القول بتخصيص العلةء (لأن من لا جوز ذلك لا يمكنه أن يجيب به 0 
من حيث يؤدي ذلك إلى أن يقع القياس خاصاء وأن جوا العدول عنه فيا علم أنه ۱ 
لا يجوز نسخه) ‏ ۱ 
.ومتها: أن النسخ به لا يجوز لأنه يقتضي فساده في موضوعه» من يث 
يقتضي أنه استعمل قیمع مه تس ٩‏ ويقالفه» وهذا ابلواب يستمر على قول 
من يمنع من تخصيص العلة. r‏ ۱ ۱ 
ومنها: ما أجاب به أبو هاشم» وهو أن من حق القياس أن لا يستعمل في رفع 
با تعبدنا بفعله واستمبله اي ولگرای» وليس كبذلك استعاله في 
التخصيصء لأنه يكشف عن کون مقتضاه غير مراد ظ 
۱ فإن قيل: اسع أيضا يمكن آن يقال فيه إنهيكشف عن كونه غير مراد من | 
يؤدي إلى اجتهاده إلى نسخه به ٩‏ ۱ ۱ 
فالجواب: أنه إذا كان قد تقد تقدم العلم بان حکم النص لا جوز أن برتقع جل بعد 
انقطاع الوحي مع بقاء التكليف؛ ا ۱ 
ون ات ون ی إن يعلم کون غير مراد آلا بالقياس. 


(۱) في (ب): إذا آدی ذلك إلى. ٠‏ 
ug‏ من (ب): ما بين القوسين. 

۱ ۱ ۱ ۱ 0 في (ب): النص منه.‎ 0 ٠ 
سقط من (ب): به. رت تب 5 0 ا‎ )4( 


(ه) ی ():ول. 


(1)نفي (ب): فلا. 


لاف س2 العموم والمتصوضص ۲ 


والبواب عن السادس: ما بيناه وأوضحناه في مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد. 

وأما من يذهب منهم إلى جواز تخصيصه بالقياس اي دون الخفي» فالذي © 
يدل على فساد قوله: أنه إن آراد بالجلي ما يوجب القطع عليه ويزيل حكم الاجتهاد. 
فهذا يقدح ” في القياس» ويفسد هذا الاعتبار بفعل الصحابة» وهو ما بيناه من 
تخصيصهم 7 العموم بقياس لم يبلغ هذا المبلغ. 5 

وان أراد به قياسا لا يزول معه حكم الاجتهاد» فلا فرق بينه وبين ما يسميه خفيا 
في هذا الباب» لأنه متى جوز تخصيصه بقياس معرض للاجتهاد وغير مزيل له» لزمه 
أن يجيز تخصيصه بكل * قياس يجري هذا المجرى» سواء سماه: جليا أو خفيا. 
. فان قال: أَرِيدٌ به الاجتهاد الذي يوجب نقض حكم الحاكم بخلافه؟ 

قيل له: فهذا هو القسم الأول الذي ذكرناه وتكلمنا علیه لآن حكم الحاكم لا 
يُنقض إلا با يجب القطع عليه» ولا مساغ للاجتهاد معه ©. 


 .يذلاو‎ :)( في‎ )١( 

() في (ب): يخل. 

(۳) في (ب): تخصيص. 

(4) في (ب): لكل. 

(6) قال ابن تُجيم الحموي: وإنما ینقض حکم الحاكم لتبين خطته والمنطأ قد يكون في نفس الحکم يكونه 
خالف نصا أو شيئا ما تقدم وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه 
فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم وقد يكون الخطأ في الطريق كا إذا حكم ببينة ثم بان فسقها وفي 
هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى آنا تبينا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض كقيام 
بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة والذي يترجح أنه لا ينقض 
لعدم تبين الخطأً. الاشباه والنظائر ج ۱ / ص ۱۹۳. 
وقال القراني: اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع الخالف عن مذهبه 
لذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عا كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن 
لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه 
وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه وكذلك إذا قال إن تزوجتاك فأنت طالق فتزوجها 





۰« _ ايت 


مسألة: : اختلف أهل العلم في لمطلق والقيد إذا وردا في باب واحد وجتس _ 
۱ واحد كالكفارات وغيرها » نحو إطلاقه تعالى كفارة الظهار "“» وتقيبده کفارة ‏ 
لقتل بایان على لا ة أقوال ٠٠:۳‏ 





وحكم حاكم بصحة هذا التكاح فالذي كان یری لزوم الطلاق له یذ هذا التكاح ولا يحل له بعد 

لك هي بلاق من مو مذخب ابمهور ومو مذهب مالك ار لوق شرع الفروق 

° RITE 

وللتوسع في البحث انظر: جع الجوامع بع ۳۹۱/۷ الحصول 0۰/۲ ۱٩ش‏ تق ی 

الفصول ص 514 وما بعدهاء الإحكام في الفرق بين الفتاوی والأحكام ص ٠١‏ ومايعدهاء ‏ 

ختصر البعلي ص ۰۱6 ختصر- ابسن الحاجب والعضد عليه ۲ المدخل إلى مذهب ‏ 
أحمد ص ۱۹۰ فواتح الرحموت ۲ فتح الغفار 9/5 تيسير التحرير ۲۳6/۲ تأسیس 

. النظر وأصول الكرخي ص ۱۵۶ الأشباه والنظائر لاببن نجیم ص ۸۵ الفروق للقرافي 

۲ روضة الطالبين ۲۱ المغني ۰۵۰/۱۰ المحرر ۲/ ۰۲۱۰ أدب القضاء لابن أبي 

الدم ص ۱15 الوسیط صن ۵۵۵ إرشاد الفحول صر ۰.۲۹۳ 0 

۰ (۱) في (أ): ونحوما. ۱ 

) في (): الظهارة. ۱ 

(۳) الطلق والقيد إا نبا في التبب واکم. ات نیت فيهاء وا أن يختلفا في اليب دون ۱ 
احکی فان كان الأوّل فلا حمل اتفاقا کتقیید الشهادة بالعدالة واطلاق الرقبة في كفارة الظّهار. 

۱ وان كان لني فيحمل المطلق على قاتا کا ني قوله تعالى كقّارة یمین لقَمَنْ يد قَصِيَامُ 
۱ َة أيَّامِ4 1 سُورَة ال ٩‏ ] مع قراءة ابن مسعود الشاذة " قصیام ' لاة یام متتابعات". 

3 وإن كان الثالث وهو: الاختلاف في السبب دون الحكم فهو محل الخلاف فذحب الجمهور إلى جواز ۱ 
(حل المطلق على القيد)» وذهب الحنفيّة وأكثر المالكية إلى عدم الجواز مثاله: قوله تعال في کفارة ۱ 
الظهار: اكَتَحْرِيرٌ رََبٍَ4 [ سُورَةٌ المجاولة: *] وفي القتل: ريز رَكَبَةِ مُؤْمِنَة4 [ سُورَةٌ ٠‏ 
التساء: ٩۲‏ ].ينظر: العتمد للبصري ۳۱۲.الکاشف لذوي العقول لابن لقمان ص ۰ الفضول 

اللؤلؤية ص ۱۵5 لصارم الدین الوزیر: بدائع الصنائع للكاساني ۵/ ۱۱۰» کشف الأسرار شرح 

أصول البزدوي ۰۲۹۱/۲ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ۱۲۳/۱ أنوار البروق في أنواء ٠‏ 

الفروق للقراني ۰۱۹۰/۱ المستصفى للغزالي / ۰/۲۹۲ البحر المحيط للزركشي- 2315/5 شرح ٠‏ 


الثلاف 2 العموم والكخصوص ۱ ۳۳۹ 


آحدها: أن المطلق يجب أن يحمل على المقيد» ويحكم فيه بالتقييد من غير اعتبار 
دليل ينظمهماء وقياس به يحمل ”© أحدهما على الآخر» وهو قول جماعة من أصحاب 
الشافعي: 

والثاني: أن الطلق لا يحمل على المقيد بتة ولا يحكم فيه بحكمه. ولا جوز 
استعمال القياس في حمله عليه» وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه» وإليه 


والثالث: أن الطلق يحمل على المقيد متى كان هناك دليل أو قياس يقتضي حمله 


الكوكب المنير/ ۰/5۲۱ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج ۱/ ص ۳۵۲. 
الفصول الولوية لابن الوزیر / ۱۹۳ .تفاب كف / 47.). ۱ 
قال الشوكاني: اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقیدا حمل على اطلاقه.وان ورد مقيدا حمل على 
تقییده. وان ورد مطلقا في موضع آخر فذلك على أقسام: ۱ 

الاول: أن مختلفا في السبب والحكم فلا يحمل آحدهما على الا خر بالاتفاق كا حکاه القاضي أبو بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين الجويني والکیا هراس وابن برهان والآمدي وغیرهم.القسم الشاني: أن 
يتفقا في السبب والحكم فیحمل آحدهما على الآخر ىا لو قال إن ظاهرت فأعتق رقبة وقال في 
" موضع آخر إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني 
والقاضی عبد الوهاب وابن فورك والكيا والطبري وغيرهم.وقال ابن برهان في الأوسط: اختلف 
أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل والصحيح من مذهبهم أنه 
يحمل. ونقل أبو زيد الحنفي وأبو منصور الماتريدي في تفسيره أن أبا حنيفة يقول بالحمل في هذه 
الصورة. وحكى الطرسوسي الخلاف فيه عن الالكية وبعض الحنابلة.وفيه نظر! فان من جملة من 
نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية.ثم بعد الاتفاق المذكور وقع الخلاف بين المتفقين 
فرجح ابن الخاجب وغيره أن هذا الحمل هو بیان للمطلق أي دال على أن المراد بالمطلق هو المقيد 
وقیل انه یکون نسخا آي دالا عل نسخ حکم افطلق السابق بحکم القید اللاحق والأول آول 
وظاهر ٍطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم بين أن يكون الطلق متقدما أو متأخرا أو جهل السابق 
فإنه يتعين الحمل كما حكاه ا ای ل اله 

ج ۱ / ص 507. 


() في (ب): محمل به. 


ا 





اميس صول ات 


علیه ومتی م يكن هناك ليل أو قياس يقتضي ذلك فلا يجوز له عله ورن : 

ذهب كثير من أصحاب الشافعي» وهو الصحيح عندناء واتفقوا على أن حکا 
0 واحدا إذا أطلق في موضع وقيد في موضع آخر فالحكم للتقبيد» وهذا كقوله صلى 
الله عليه و آله وسلم: في سائمة الغنم زکاة» *» وقوله: «في آریمین شاه شاه . 9 

فأطلقها في موضع وقیدها في موضع آخر. ۱ ۱ 00 ۱ 
۲ واحتج القاثلون بالمذهب الأول بان کم امقيد إذا أطلق من جنسه کم ۱ 
۱ آخر» عقل ۳" من القید التقيبد في موضع الاطلاق, کالشهادة لا قيدت بالعدالة © 
في موضع وأطلقت في موضع» عقل في موضع الاطلاق وجوب اقترانبا بالعدالته 
وبأن القرآن من حقه أن يجري جری کلمة واحدةء فیجب أن تحمل فوائده وأحكامه . 
في حكم الجمع المضموم بعضها إلى بعضن. قالوا وقد روي هذا المعنى عبن آمپر 


(۱) آخرجه البخاري بلفظ: : وفي صدقة الغدم في مامتها و الت أربعين ين إلى عشرسين ومائة شاه فإذا 
زادت على عشرین ومانة إلى مائتين شاتان فا زادت عل مانتین إلى ثلاثراثة ففيها ثلاث شیاه فإذا 
زادت على ثلاثهائة ففي کل مائة شاة .اسحدیث .صحيح البخاري ج ۲ / ص ٥۲۷‏ . 
قال ابن الصلاح: آحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغتم الزکاة احتصار 

۰ منهم. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيررج 1 ص ۱ .يعني: آنه ایرد حدیث 
هذا اللفظ. 
وورد بلفظ: فى ازع اعنم إا كات آزتیت ها اء جشرین اة في سنن النسائي الكبرى 

ج ۲ / ص 4.مسند آحد بن حنبل ج ۱ / ص ۰۱۱ سنن أبى داودج ۲ / ص 5.موطأ مالك . 
ج ۲ / ص ۳۰۳ .معرفة الستن والآثار للبيهقي ج 1 ص ۳۵۸ .سستن السدارقطتي 
ج ۲ / ص ۱۱6.مسند الشافعي ج ۱ / ص .۸٩‏ ۱ 

(۲) سنن ابن ماجه ج ۱ / ص 0۷۸ الستن الکبری ليهقي ج 4 / عن ۸۸ المجم الأول 
ج ۷ / ص 4 ۳۰. /١ e‏ صن 454 مصنف ابن أبي شيية ج ۲ | ص ۳1۲ 

(0) في (: : علم. ۱ 

)في (ب): العدالة. ٠‏ 


اخلاف 2 روصرص 0 ۲۳۱ 


المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهذا يقتضي ماقلناه» من ضم 
الطلق إلى المقيد. اا 0 

واحتح القائلون با مذهب الثاني بأن ” المطلق لو حمل عل المقيد فأثبت فيه 
حكم التقیید» لكان إثبات هذا الحكم زيادة» والزيادة في الحكم تقتضي نسخه. 
وإثبات النسخ بالقياس لا يجوز. قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن المطلق إذا أجري عليه 
حكم التقييد كان ذلك تخصيصا لا نسخاء لأن إيجاب الرقبة تفيد الشخص دون 


(۱) (۲۳ قه - 4۰ هه - ۱۱۱-1۰۰ م) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب اهاشمي القرشي» أبو 
الحسن: أمير المؤمنين» ابن عم النبي وصهره؛ وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلاء 
بالقضاء وأول الناس إسلاما بعد خديجة. ولد في الكعبة وربي في حجر النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ول یفارقه.زوجه ابنته فاطمة عليها السلام» وكان اللواء بيده في أكثر الشاهد.ولا آخى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له: آنت أخي» وولي الخلافة بعد مقتل عشان بن عفان 
(سنة ۳۵ ه) فخرجت عليه عائشة أم لومنن وقام معها جبع كبير» في مقدمتهم طلحة والزبير 
وقاتلوا علياء فكانت وقعة الجمل (سنة "ه) وظفر علي بهم» ثم كانت وقعة صفين (سنة /الاه) 
بينه وبين معاوية» فاقتتلا مئة وعشرة أيامء وانتهت بتحكيم أبي موسى الاشعري وعمرو بن العاص 
فاتفقا سرا على خلع علي ومعاوية» وأعلن أبو موسى ذلك» وخالفه عمرو فأقر معاوية» فافترق 
المسلمون ثلاثة أقسام: الأول بايع لمعاوية وهم أهل الشام» والثاني حافظ على بيعته لعلي وهم آهل 
الكوفة» والثالث وهم الخوارج اعتزلوهما ونقموا على على رضاه بالتحكيم؛ فكانت وقعة النهروان 
(سنة ۳۸ه) بينهم وبين علي» وأقام علي بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله عبد ال رحمن بن ملجم 
المرادي غيلة في ۱۷ رمضان في الجامع (سنة 5٠‏ ه).وجعت خطبه وأقواله ورسائله في كتاب.سمي 
| " نهج البلاغة.كتب في سيرته: " الامام علي - ط " عدة أجزاء لعبد الفتاح عبد القصود و" عبقرية 
الإمام - ط " لعباس محمود العقاد و" علي وبنوه - ط " لطه حسين.و"ترجمة علي بن أبي طالب" 
ثلاثة أجزاء لمحمد باقر المحمودي.انظر ترجمته في: ابن الاثير: حوادث سنة 4۰0 والطبری 5: ۸۳ 
والبدء والتاریخ ۵: ۷۳ وصفة الصفوة ۱: ۱۱۸ واليعقوي ۲: ۱۵۶ ومقاتل الطاليين ۱۶ وحلية 
الآولياء ۱: 7۱ وشرح نهج البلاغة ۲: 9۷۹.والریاض النضرة ۲: ۱۵۳ - والاصابة: الترجمة 
۰ .ال علام للزرکلي ج ۶ / ص ۲۹۵.وغیرها كثير. 

(۲) في (): آن. 


0 


e يد‎ 





ظ الصفة والإيران صفة لهء فإطلاق یب الرقبة قبة يفيد الشخص فقط ‏ فإذا ضم إل 
اعتبار الایمان كان ذلك زيادة في الحكم لا تخصيصاء ؛ لأن من حق التخصیص أن ۱ 
یتناول لفظ الخصوص منه فإذا تناول التخصيص هاهنا الصفة والخصوص هو 
لبج اه الابيد ی ی سايقلل افد ايوب 
والذي يدل على صحة ما نذهب إليه من أن الطلق لا يحمل على المقيد من غير 
ظ یلآ قياس» أن من حق اللفظ أن حمل عل م فده ظاهره؛ ولا يصوف عن ظ 


ذلك إلى زيادة أو نقصان الا بدلالة ية تقتضیه لأن تجویز خلاف ذلك يودي ال 0 


طلان الحقائق» وإذا كان ذلك كذلك فمن حت المطلق أن يحمل عل ما يتيده 
إطلاقه» كما أن من حق المقيد أن يحمل على ما يفيده تقييده. ولا يجوز أن يجعل الحكم 
الطئق مقيدا لكرن سكم آخر مقيداء کل ايمل الفط العام تخصوضاء ۱ 


يلزم عليه ما یلم على لول بأن لاس الذي يذكر بعد الفراغ من الخطاب بزمان ظ 
طویل يؤثر فيه من قلة الثقة بالکلام» وتعذر ۳ الوقوف على فوائده» وهذا بيّن. 
فأما ما يدل على جواز حمله عليه إذا كان هناك قياس یقتضیه فهو قیام 
الدلالة على صحة استعمال القياس في الأحكام» ومتى ى أمكن ذلك فلا مانع يمنع 
منهء وإذا كان كذلك مدر صحيح» وإثبات الحكم الذي يقتضيه من التقيبيد ‏ 


واجب. 


(۱) سقط من (ب): فقط. ١‏ 
(۲) في (أ): المخصص. 
(۳) في (أ): ويعتمد.مصحفة. ٠‏ 


۱ . سقط من (ب): هناك‎ )٤( 


ال اور ب يي ل ا ا ۲۳ 


وقول: "© «من يجعل المانع من استعمال القياس في هذا الموضع هو أنه يؤدي إلى 
إثبات النسخ بالقیاس» فَإِنّا نبين فساده عند الكلام في الاعتراض على ما حتج به 
هذه الطائفة. ظ ظ 

والجواب عن آول ما احتج به القائلون بالذهب الأول: أن الحكم القید في 
موضع لا يجوز أن يعقل منه أن الحكم المطلق يجب أن يكون مقيداء كما أن العام 
المخصوص في موضع لا يعقل منه أن عاما آخر يجب أن يكون خصوصاء وإن كانا 
وردا في باب واحد. ألا تری أن تخصنيص قوله تعالى: اموأ الشس رکه ۳لا 
يعقل منه تخصيص أنه قتل المحاربين» وقد أوضحنا فساد هذا الاعتبار فيا قدمنا من 
الکلام. ۱ 

فأما تعلقهم في ذلك بالشهادة فانه فاسد» لأن وجوب اقتران العدالة بالش هاد: 
في موضع إطلاقهاء نا علم بدلالة مبتداة دلت على أن من شرط صحة الشهادة 

اقترانها بالعدالة» لا کونها مقيدة في موضع. 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكروه من ” أن القرآن يجب أن يجري مجرى کلم 2 
واحدة. في أن فوائده وأحكامه تكون كالمضموم بعضها إلى بعض» فان تسليم ذلك 
لا يدل على ما ذهبوا إليه» لأن آکثر ما فيه أن يجعل المطلق والمقيد کالضموم أحدهما 
إلى الآخر بالذكرء ولو كانا كذلك لما وجب أن يكون المطلق مقيداء لان الله تعالى لو 
كان جع بين آية الظهار وأية القتل فقال: و زین يُظَاهِرُونَ من نسانهم نم يَحْودُونَ 
يا الوا فتخریر رَقَبَّةِ © (نم قال: ومن فتل مُومتا خطتّا فتخری رَقبَةٍ 


)١(‏ في (): وقوله. 

(۲) سورة التویة: ۵. 
(۳) سقط من (ب): من. 
)٤(‏ سورة الجادلة: ۳. 
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ری سي أصول النقّه 
0 مُؤْمَِة4) 000 1 أو 0غ ذلك أن تکون الر قبة المطلقة في كفارة الظهار مقيدة 
۱ بالإيهان» لكون كفارة القتل مقيدة به. . وما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ۱ 
ظ في ذلك. فالأقرب فيه أن یکون المراد به أن عموم القرآن إذا خصٌ بتخصیص 
۱ منفصل عنه» وجب أن يجعل (التخصيص كالمضموم إلى العام» وكذلك المجمل منه ظ 
إذا بن في موضع منفصل عنه وجب أن يجعل كالمقرون) ”" به» تسم فوائد الكل 
۱ فعلى هذه الطريقة يجب أن يجعل القرآن كالكلمة الواحدة» وهذا بعيد مما قالوه.. 
والجواب عما احتج به القائلون بالذهب الثاني من وجهين: . ۳۹ 
أحدهما: أن تقييد الرقبة بالإيان يقتضي التخصيص لا الزيادة في الك وإن 7 
۱ اقتضى زيادة في اللفظ وهذا لا يؤثر لأن كل تخصيص لفظي لا بد من أن يتضمن 
زيادة لفظ وإنا قلنا هذا لأن الرقبة وان كانت عبارة عن الشخص دون الصفة 
کالایمان والکفی فإن الرقاب إذا كانت ختلفة في کونها مؤمنة وكافرة» كا آنها ختلفة 


۰ في كونها سليمة وسقيمة» فتقييدها بالإيمان يقتضي أن يكون المجزي منها أقل مما "© 0 


كان يجزي إذا كانت مطلقة غير مقيدة بالایمان؛ وهذا تخصیص في الحقيقة, لانه 


يجري مجرى أن يقول : (تحرير رقبة إن كانت مؤمنة)» أو (إلا أن تكون كافرة). 
۱ فآما قوهم: pa E e‏ ندب ربو 
ان اعخصیض مقس 


 .هلادبع‎ 


(۱) سورة النساء: ۲ 

۱ 0 سقط من (0: ماين القوسين. 
(۳) سقط من (ب): ما بين القوسین 
(4) في (1): ما. 


لحلاف سىك العموم والختصوض ل ro‏ 


ومنه ما لا يتناول لفظ الخصوص منه» کقوفم: رأيت الرجال إلا زيداء 
وکقوله تعای: للبت فیهم آلف سَنٍَ ۱ س إلا سین عَامَا ا 

ومنه ما یکون تخصیصا من جهة العنی» وهو آن یتناول اللفظ جنس شم یقید 
بصفة لا تشمل جیمه فيكون ” ذلك تخصيصا من حيث آفاد روج ما لا یشتمل 
على تلك الصفة منهء کقول القائل: تصدق بالدراهم التي في الكيس الصحيحة: 
أن یل تقییدها بذکر الصحيحة یکون تخصیصا لا محالة» من حيث يقتضي خروج 
الکسر منها عن جلة ما تناوله الأمر بالتصدق. وقوله: #فَْحریر رَقَبَةِ موه ° 
يجري هذا الجری. في أنه یقتضی تخصیص انس الذکون من حيث قید ببعض 
صفاتباء فأخرج منه ما لا یشتمل على تلك الصفة وهذا یل 

(فاٍن قیل : ایا اه ار وی أن اول حکم اللفظ وم ند به 
نفس اللفظ. 

فابمواب: أن هذا یفسد یا ب ا جواز التخصیص من جهة العنی» 
وهو أن يتناول صفة ما تناوله لفظ الحكم المخصوصء نحو ما ذكرناه من قول 
القائل: تصدق بالدراهم التي في الكيس الصحيحةء ونحو أن يقول: اقتلوا 
اللشرکین» وما جرى مجرى ذلك) . 

والثاني: أن ذلك لو اقتضى زيادة في الحكم» لا آوجب كونه نسخاء لأن الزيادة 


. .١5 سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) في (ب): ويكون. ٠‏ 

(۳) في (أ): لآن. 

(5) سورة النساء: ۹۲ . 

(۵) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


۱ فا سس لحري يذ را 


في الحكم لاتق ۱ قتضي النسخ عل كل وجه» وسنشرح الكلام في هذا لباب عند فک 
مسائل الخلاف في الناسخ والمنسوخ بمشيئة الله تعالى © ظ 


٠ في (): تعالى إن شاء الله.‎ )١١( 


لكلاف س2 العموم والختصوصض .۷ 


مسألة: اختلف أهل العلم ”" في تخصيص العموم بفعل النبي صل الله عليه 
[وآله وسلم]ء وصورة المسألة أن يرد النهي عن أفعال على سبيل العموم» ثم يفعل 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلم بعض تلك الافعال '". 

وذهب بعضهم إلى أن فعله يكون خاصا له» ولا يعترض به على النهمي العام 
بل يجري العام على عمومه وهذا قول أبي الحسن الكرخي» لأنه حمل ماروي عن 


(۲) قال الآمدي: اختلف القائلون بكون فعل الرسول حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا 
فأثبته الأكثرون كالشافعية وا لتفية وانابلة ونفاه الأقلون کالکرخی ۱ 
EOE ES PO‏ 
اد O O r‏ 
استقبال القبلة في قضاء الحاجة أو كشف الفخذ فان كان الأول فإذا رأيناه قد واصل أو استقبل 
القبلة في قضاء الحاجة أو كشف فخذه فلا خلاف في أن فعله يدل على إباحة ذلك الفعل في حقه 
ويكون رجا له عن العموم وخصصا. 
وأما بالنسبة إلى غيره فإما أن نقول بأن اتباعه في فعله والتأمي به واجب على كل من سواه أو لا 
نقول ذلك. فإن قيل بالأول فيلزم منه رفع حكم العموم مطلقا ني حقه بفعله وفي حق غيره بوجوب 
التأسى به فلا يكون ذلك تخصيصا بل نسخا لحكم العموم مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره.وإن قيل 
بالثاني كان ذلك تخصيصا له عن العموم دون آمته.وآما إن كان عاما للآأمة دون الرسول ففعله لا 
يكون خصصا لنفسه عن العموم لعدم دخوله فيه وأما بالنسبة إلى الأمة فان قيل أيضا بوجوب اتباع 
الأمة له في فعله كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا کما سبق.وإن لم د يكن ذلك واجبا عليهم فلا 
يكون فعله خصصا للعموم أصلا لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة.وعلى 
هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصیص بفعل النبي وجها.الإحكام للامدي 


CA 


اجري سد أصول ات 





اني سل ا علد وآ ومام من كشفد عن فعا بمشهد من الصحية مار 





(۱)ن (ب): ! بعض آصحابه. ۱ ۱ ۱ 
۱ هذه الرواية رواها الطحاوي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دکان رسول الله صل الله عليه وآ ۱ 
وسلم مضطجعا في بيته کاشفا عن فخذیه فاستأذن آبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالء ثم استأذن ۱ 
عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثران فجلس النبي صل الله عليه وآله وسلم وسوی 
ثيابه قال حمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل E‏ ا 4 پارسول 
الله دخل عليك أبو بكر فلم تبش ول تباله» ثم دخل عمر فلم تيش له ثم دخل عغاق فخجلست ` 
وسويت ثيابك؟ فقال: : ألاأستحي من تستحي مده الملائكة».مشكل الاثار للطحاوي 
ج ۶ ص ۲۵. ۱ ۱ 0 0 
OE‏ ۱ 
وسلم!! وم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه إلى أن ور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
۱ بصورة لا تليق بالعقلاء. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: : «قدم زيد بن حارثة المديئة . 
٠‏ ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم في بيتي» فأتاه فقرع عليه الباب» فقام إليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عرياناء والله ما رأيته عريانا قبله فقبله واعتنقه» فشكل الآثار للطحاوي 
۱ اج؟/ ص ١‏ بل يصل به الأمر أن يدخل الرجال عليه وهو وزوجه في لحساف واحد حاشا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم!! ۱ ا ۱ 
١‏ وعن عائشة قالت استأذن أبو بكر على رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا معه في مرط واحد قالت 
۱ فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط ثم خرج ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه 
حاجته على تلك الحال ثم خرج ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضی إليه حاجته 
ٿم خرج.صحيح مسلم - (ج ۷ / ص ۱۱ ا د e 1 ١١‏ 
. الآثار للطحاوي ج ٤‏ / ص ۷۱ 
وفي رواية عن أم سلمة قالت: e‏ سل اقب دون - جالس وعائشة ئشة وراءه - 
٠‏ إذ استأذن أبو بكر فدخل ثم استأذن عمر فدخل ثم استأذن علي فدخل ثم استأذن سعد بن مالك 3 
0 فدخل ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -يتحدث كاشفا ` 
ی و ا ی : استأخري عني فتحدثوا ساعة ثم خرجوا.قالت ‏ 
تشة: فقلت: : يا رسول الله دخل عليك أصحابك فلم تصلح ثوبك ول تؤخرني عنك حتی دخل ۱ 
عیان؟ فقال: يا عائشة: ألا آستحي من رجل تمنتخي مه الملائكة؟ والذي نفس محمد بيبده إن 


الف الحمؤورو ۱ مضه ۲۳۹ 








الملائكة لتستحي من عثان كا تستحي من الله ورسوله ولو دخل وأنت قريبة مني لم يرفع رأسه ول 
یتحدث حتی مخرج.مسند أبي يعلى ج ۱۲ / ص ۳۷۹. ۱ 
أيصح عنه ذلك؟! وهو الذي حدث عنه جرهد: أنه صلى الله عليه وآله وسلم» مر به» وهو في 
السجد وعلیه بردة» وقد انکشف فخذه فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (یا جرهد غط 
فخذك فان الفخذ عورة» صحیح البخاري ج ۱ ص ۱4۵.سنن الترمذي ج ۵ / ص ۱۱۰. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط.العجم 
الأوسط ج ۲ / ص ۹٤.وعنه‏ صل الله عليه وآله وسلم «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا تفضی المرأة إلى المرأة فى الشوب 
الواحد» صحيح مسلم ج ۱ / ص ۱۸۳. 
وهو القائل صل الله عليه وآله وسلم:ما بين السرة والركبة عورة.أخرجه الطبراني في الأوسط 
(0/ ۳۷۲ رقم 91/51). والحاكم (۳/ ۰10۷ رقم 14۱۸). 00 
وهو القائل صل الله عليه وآله وسلم: إن فخذ المؤمن عورة.ذکره البخاري معلقا فى صحيحه 
)١56/1(‏ وأحمد (57/8/7» رقم ۱۵۹7۸)) وللحديث أطراف آخری منها: «ياجرهد غط 
فخذك)).: "لا تبرز فخذك" "لا تكشف فخذك"."إن الفخذ عورة" "إن فخذ المؤمن"» "الفخذ 
من العورة".فخذ المرء المسلم من عورته.أخرجه أحمد (4۷۸/۳) رقم ۱۵۹۷۲).وابن أبى شيبة 
(۰/ ۰۳۹۰ رقم ۲۹۲ والترمذى (0/ ۰۱۱۰ رقم ۲۷۹۵) .وعنه صل الله عليه وآله وسلم 
قال: لا ینظر الرجل إلى عورة ال بر یی ات المرأة.السئن الکبری للبيهقي 
ج ۷/ ص ۹۸. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر 
إلى فخذ حبي ولا میت.الستدرك على الصحيحين ج ۳/ ص 507.وعنه صل الله عليه واله 
وسلم يقول: ما بين السرة إلى الركبة عورة.المعجم الأوسط ج ۷/ ص ۳۷۲. 
وعن محمد بن عياض قال: رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صخري و علي خرقة و 
قد كشفت عورتي فقال: غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير و لا ينظر 
لله إلى كاشف عورة.الستدرك على الصحيحين للحاكم ج ۳ / ص ۲۸۸.و یز بن حكيم عن أبيه 
عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال «احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك».قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم فى بعض قال «ٍن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يرينها».قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خالیا قال «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس».سئن أبي داود ج 5 / ص ۷۲.العجم الكبير ج ۱٩‏ / ص .51١7‏ 


تس يمد 0 مودت 


هذه الطريقة» قتجعل ذلك خاصائه صلى الله عليه [وآله] وسل وم ينص به هي 
ایهم حت اسورد وذهب إلى هذا بعض أصحاب ا 
روي من «تزوج النبي صل الله عليه [وآله] وسلم بميمونة 2 0 وهو عرم» لا 


000 .0ھ =. - 1۷۱ م) میمونة آالمنین (رضي ال عها)بنت امارث ین حزن بن صعصعقه 
الحلالية آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر من مات من زوجاته كان 
اسمها (برة) فساها (میمونة) بايعت بمكة قبل امجرة, تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي قبيل 
الإسلام» ففارقها. وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى» فیات.فتزوج بها النبي صل الله عليه واله 
وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة و ات نه كانت من سادانت 
التساء. وروت عنه )۷١(‏ حدیثا .توفیت في (سرف) وهو الوضع الذی كان فيه زواجها بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قرب مكة» ودفنت به.وكانت صالحة فاضلة. وعاشت ۸۰ سنة..حدث عنها ابن 
عباس» وکریب مولى ابن عباس» ومولاها سليهان بن یسار؛ وأخوه عطاء بن یسار.وآخرون.انظر 
ترحمتها في: طبقات أبن سعد: م / ۱۳۲ 4ه ار ۳۳ ۸ تاريخ خليفة: ۸ 
۸ العارف: ۳46۰۱۳۷ الاستیعاب: 6 / ۱۹۱6 أسد الغابة: ۷/ ۰۲۷۲ ذيب 
الکال: ۱۰۹۷ تاريخ الاسلام: ۲ / ۶ لیر ٥ ٩۸‏ مجمع الزوائد: 4/۹ 
تهذيب التهذیب: ۱۲/ 45۳ لاصابة: ۱۳۸۰/۱۳»*شذرات الذهب: ۱ / ۱۲ و ۵۸.سمر 
أعلام انبلاء ج ۲ / ص ۲۳۸). ا ا ۱ 

( آخرجه البخاري رسيم ار ۱۷۹۰2/5۵۲ .والنسائي في سستنه ج/ ص۱۹۱/ 
TAT‏ والترمذي في سننه ج۳/ ص ” ۸:۰ . وأبوداود في مسننه ج۲/ص۱۹۹/ 
AE‏ .وأحمد بن حنبل في مسنده /١‏ ص۲۲۱/ ۰.۱۹۱۹2 
وقد کثر ا لخلاف في هذه المسألة وتشعب» قال النوو e‏ 

0 ميمونة وهو حرم أو وهو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي 
٠‏ وأحمد وجمهور العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب 
وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة 
بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة قال 
القاضي وغيره ول يرو أنه تزوجها محرما الا بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه 
تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولانهم أضبط من بن عباس 
واکتر الجواب الثاني تأويل حديث بن عباس على أنه تزوجها في ارم وهو حلال ويقال ان حر 9 


اخلاف سید العموم واللففيوض. ۲,۰۰۰ ۲۶ 


عل آنه کان خاصا له( 

وذهب بعضهم إلى أن فعله صلى الله عليه وعلى آله يخص به العام» وهو قول 
الشافعي» ولحذا حص «نيه صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة لغائط أو 
بول» » بها روي من «قعوده على لبنتين مستقبلا بيت المقدس» » فخصٌ البنیان 
من جملة ما تناوله النهي بهذا الفعل. 


الحرم حرم وان كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور...قتلوا بن عفان الخليفة 
محرما #9« أي في حرم المدينة والثالث أنه تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الأصوليين 
ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه والرابع جواب جماعة مسن 
أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يتزوج في حال الاحرام وهو ما خص به دون 
الامة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من 
الخصائص.شرح النووي على مسلم ج ٩‏ / ص ۰۱۹6 ۱ ۱ ۱ 

(۱) قال الزرکشی: الرابع التفصیل بين أن لا یظهر کون الفعل من خصائصه فیخص به العموم فان 
اشتهر کونه من خصائصه فلا خص به العموم وجزم به سلیم في التقریب وقال إلكيا الطبري انه 
الاصح قال وغذا حمل الشافعي تزویج ميمونة وهو حرم على أنه كان من حصائصه.البحر الحیط 
ج / ص ۷ ۲. ۱ 

(۲) عن آي آیوب الانصاري: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال (إذا آتیتم الانط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها ولکن شرقوا أو غربوا) آخرجه البخاري في صحیحه ج۱/ ص۱۵/ 
ح۳۸۲.وابن حبان في صحيحه ج4/ ص ۱۶۱۲2/۲۱۵ .وان خزيمة في صحيحه 

5 ج١/‏ ص 5 7/ ح017. والترمذي في سننه ج١/‏ ص /١5‏ ح8.وأبوداود في سننه ج١/‏ ص ۰۹2/۳ 
وأحمد بن حنبل في مسنده ج۵/ ص 5 ۰۲۳۵۹۲۱/۶۱ 

(۳) عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا 
بيت القدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم على لبنتین مستقبلا بيت القدس لحاجته.أخرجه البخاري في صحيحه ج /١‏ ص 
۷ ۱29 .ومسلم في صحيحه ج۱/ ص 142/۲۲ ۲.والنسائي في سننه ج١/‏ ص ۰۲۲/۲۳ 
ج۱/ ص ۲۳2/۲۹ .والترمدي في سننه ج۱/ ص ۹2/۱۵ .وان ماجسه في سنه 
ج۷/ ۳۲۲/۱۱۷ .وآبوداود في سننه ج١/‏ ص 7/ ح8.. 


عي 


E 





5 ۰ دا فلا تمان له با إا يكن له تعلق نال ینخس لمات ۱ 


2 التناولین لناء لأن ما بخص تکالیفنا لا بد من أن يتعلق بنا. . 


والذي يدل على صحة القول الثاني أن دلالة السمع قد دلت على أن حکمه ۱ 
صل الله عليه [وآله] وسلم في الشرعيات حكمناء إلا فیما خصه الدليلء ؛فضارت . 
اوري هه الغلالة کون وا جری ‏ فعلهفي لا یاب جرى ودم 
وجب أن يخص به العام كما يخص بالقول. اګ 
فان قيل: لیس من قولكم أن قوله يقدم على فعله للعلة التي اعتمدناهاء وهي ظ 
۱ تعلق القول بنا دون الفعل؛ وت ات ا نوی ۱ 
الشرعيةء فا الذي أنكرتم مما قلناه؟! 
فالجواب: :آنا تقدم القول على الفمل إذاتعاوضا وم يمكن البناء فيه 
۱ واحتيج إل إسقاط أحدها تجح القول ال من امزية وهي تعلق بشاء فأ إذ ۱ 
أمكن الجمع بينهما بأن يبنى القول على الفعل؛ كا يبنى العام على القول الخاص؛ مع 

یام الدلالة على أن فعله الشرعي بمنزلة قوله» فلا يصح غير ما قلناه. 
والجواب عما احتج به من ذهب إلى القول الاو ول هو ما یشاه» من آن فعله ذا 
كان شرعیا فهو ني حكم المتعدي إليناء من حيث ثبت أن حکمه وحکمنا في 
الشرعيات سواء» فجرى فعله مجرى قوله من هذا الوجه. 

ديلا ني يك و ARS‏ من أن يقول أن فعله مصلل 


(۱) في (): وإن جری. 
(۲) ی( وان 
(۳) فی (ب): واذا. 


اف يذ اس ص ۲۰۳ 


الله عليه وعل آله وسلم لا یتعدای فلا يمخص به العام إذا لم تدل الدلالة على أن 
حكمه في الشرعيات كحكمناء أو يقول إن فعله من سبيله أن يجعل خاصا له مع 
قيام الدلالة على ما ذكرناه. فان قال بالوجه الأول فلا خلاف فیه لأن الدلالة لولم 
تدل على أن أفعاله الشرعية بمنزلة أقواله من الوجه الذي ذکرناه» لكان سبيل فعله 
أن يكون مقصوراً عليه» وأن لا خص به قوله. 

وإن قال بالوجه الثاني فهو ما لا شبهة في فساده لأن مع قيام الدلالة على 
الأصل الذي ذكرناه لا يمكن غير ما ذهبنا إليه. 


عء ۲ ۱ اجري اسان 





مسألة: :الف أهل العلم في العموم ورد سل سیب هل يجب تمس 

عليه» أو اجراژه على ما يفيده ظاهره ۲٩۱‏ ۱ 

ظ فذهب نفر ما منهم إل أنه يجب قصره عل سیب وهو قول جماعة من أصحاب 
۲ رذب أكثر أهل العلم إل أذ الواجب حمل الكلام على ما فده ظاهره من دون 


00 جور سب وین ذهب أبو خسن 0 خي» وجماعة من آصحاب ب الشافعي. 





۱ مه لسرن عن هذه لال "الب يعضوم اللفظة لا ببخصوص السبب"»قالنص 
العام الوارد بخصوص سبب من الأسباب» يعمل به به على عمومه ولا خصص بذلك السیب وعبل 
هذا جری فهم الصحابة رضوان الله عليهم» فقد سأل قوم النبي صل الله عليه وآله وسلم أهم 
يركبون البحر ومعهم ماء لا يكفي إلا للشرب فقال: "هو الطهور ماؤه".وقد أفتى بهذا العموم هع 
ا د بن عباس مع أل لمم كان واردا جل سیب وهو حاجتهم إلى 
لاء للشرب إذا رکبوا البحر. ۱ 

وي وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فية لأن العبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن 
الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على عل ذلك البسيى رفن ادع أنه 
يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ول يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح ٠‏ 
لذلك. وإذا ورد في بعض الواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به حله بل 
يقصر علیه. ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الوردة على أسباب 
الام رات ناور وار ساسحاب رمد الفحول إلى قیق الحسق من عم 
الأصولج ۱/ ص ۲۸۷. 

"انظر: الإحكام للآمدي ۲۳۸/۲ وما بعدهاء نهاية السول ۰۱۵۸/۲ الستصفی ۰۱۱6/۷ البرهان 
٠‏ ۷ فواتح الرهوت ۱/ ۰ التمهید ص4 ۰۱۲ العتمد ۳/۱ ۰ التخول ص ۰۱۵۱ 
الوافقات ۱۷۸/۳ اللمع ص۰۲۲ الحصول ۰۱۸۸/۳ شرح تتقیح الفصول ص۱5 ۷» جع 
الوا مع ۰۳۸/۲ آصول السرخسي ۰۲۷۲/۱ فتح الغفار ۰0۹/۲ تخريج الفروع على الأصول 
۱ ی درو اون میک نومه قافن ۳۲۸۲ وق زین اراس رال دبای 
۲ التبصرة ص۱54 





امخلاف سيغ العموم والخنصوص يا 


واحتج القاتلون بالذهب الأول بوجوه: ۱ 

منها: آنه لولم يجب حمله على السبب. لكان المخطاب لا يؤخره الحكيم ‏ إلى 
وقت حدوثه» وفي تأخيره إلى حال حدوثه دلالة على أنه يجب قصره عليه.  ٠‏ 

ومنها: أن سبب اخطاب إذا كان سؤالا فلا بد من قصره عليه» ليصح كونه 
جوابا عنه لأن من حق امحواب أن يكون مطابقا للسوال فلو حمل عليه وعلى 
غيره» خرج من كونه مطابقا له. 

ومنها: أن الخطاب إن| يكون جوابا إذا قصد به المجيب أن يجعله جوابا عنما وقع 
السؤال عنه» ويكون ما للحکم على طريق الابتداء إذا قصد به أنه مدأ »فلو 
صح أن يكون الخطاب الواحد مشتملا على الجواب وابتداء البيان؛ وجب أن يكون 
المخاطب به قاصداً إلى أن يكون مجيبا ومبتدئا مخطاب واحدء وهذا في الحكم المتعدّرٌ. 

والذي يدل على صحة الذهب الثأن ما مده شيخنا أبو عبد الله» وهو أن 
الدليل الذي يجب الانتهاء إلى مقتضاه هو الخطاب دون السبب» إذ السبب لا يفهم 
منه شيء» فيجب أن يعتبر ما يقتضيه ظاهره فيحمل عليه؛ كما أنه يجب اعتبار 
صورته في كونه آمرا أو نبياء فیحمل على ذلك من غير اعتبار حال السبب فيه. 

وأيضا فقد علمنا أن الخطاب لو انفرد عن السبب» لوجب حمله على ما يقتضيه 
ظاهره فكذلك إذا اقترن به السبب لآن اقترانه به لا ينافي الوجه الوجب لإجرائه 
على ظاهره وهو کونه حقيقة في أفيد به وحمل علیه. ‏ ۹ 
وممايبين صحة ما قلناه أيضا أن حادثة لو وقعت ول يقع السوال عنهافبین 
لنبي صل الله عليه وآله وسلم حكمها بلفظ يشمله ويشمل غيره من الأحكام» 


)١(‏ في (): الحكم.مصحفة. 
(۲) في (آ.ب): مبتدیا.ولعل الصواب ما آثبت. 


۱ - اي أصول النقه 


۱ 





ظ لکان حصوها لا يمنع من حمل الخطاب على جميعهاء فكلك إذابيتها وقدوقه ۱ 
٠‏ السوال» لأن تقدم السؤال لا يمنع من ذلك ولا ينافيه» ولا يؤثر في فائدة الخطاب. ظ 
٠‏ وعلى هذه الطريقة جرى ‏ فعل الصحابة امین لأن آية اللعان نزلت في 
هلال بن أمية "» ول يقتصر حكمها عليه بل جعل ذلك حكم تكد من رمى 
زوجته بالزناء وآية الظهار نزلت في أوس بن الصامت ۳ وقد قيل: في سلمة بن 
صخر لله وجعل حکم كل مظاهر حكمه في موجبها. ظ 





في ۰0 و 
(۲ آخرجه البخاري صحیحه ج ٤‏ / ص ۱۷۷۲ کتاب الشهادات رقم (۵ ۷ ۲). سن الترمذي ۱ 
ج 6 / ص ۳۳۱.سنن النسائي الکبری ج ۳/ ص ۳۷۷: سنن آبی داودج ۲ / ص ۲4۳ 
اس E‏ ۱ ۱ 
(۳) آوس بنن العنامت بن قيس الأنص اريو عبادةبِنالصامت ذکروه فیمن شهد بدزا 
5 والشاهد. .وكانت تحته خولة بنت ثعلبة بنت عم له.کان أول من ظاهر في الاسلام لاحی امرأته 
خولة بنت تعلبة فقال آنت علي کظهر آمی, : ثم ندم فقال: ما آراك إلا قد حرمت علي.قالت: ما 
ذكرت طلاقا. .فأتت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأخبرته بها قال»وجادلت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مرارا.ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي ومايشق علي من 
فراقه.قالت عائشة: فلقد بكيت وبکی من كان في البيت رحمة لها ورقة علیها .ونزل على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم الوحي فسري عنه وهو يتبسم» فقال: يا خولة قد أنزل الله فيك وفيه(قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) سورة المجادلة ١‏ شم قال: فريية أن يعت ونية .قالت: لا 
٠‏ يجد.قال: : فمريه أن يصوم شهرين متتابعين .قالت: لا يطيق ذلك.قال: : فمريه فليطعم ستين 

۱ مسکینا.قالت: وآنی له! قال: : قمريه لیات مسر يت قيس فاد نها عار وی ف‎ ٠: ٠ 
٠ فلیتصدق به على ستين مسکینا .فرجعت إلى آوس فقال: ما وراءك.قالت: خير ونت ذميم.ثم‎ 
أخبرته فأتى آم المنذر فأخذ ذلك منها فجعل يطعم مدين من تمر كل مسکین.مات في أيام عشان وله‎ 0 
خمس وثانون سنة وقال غيره مات سنة أربع وثلاثين بالرملة وهو بن اثنتين وسبعين سنة.انظر‎ 
. .الطبقات‎ ٩۳ ص‎ 0 ١ ترجته في: : الإصابة في تمييز الصحابة ج ظ/ ص ١١٠).أسد الغابة ج‎ | 
.۳۷ ص‎ / ١ الكبرى ج ۳/ ص 547.الاستيعاب ج‎ 


(8) سلمة بن صخربن سان الأنصاري ازرجي دروی حدیثه ابن السیب وأبو ۱ سلمة وسليان بن يسار 


سه ور ل ل 0 ۳:۷ 


واعلم أن الأصل الذي يجب أن يضبط ”في هذا الباب لتتصور المسألة على 
وجههاء هو أن السَّبَّبَ الذي وقع الخلاف في أن الخطاب يقتصر عليه أو لا 
یقتصر الرّاد به الامر الذي يدعو إلى ذكر الخطاب المفيد للحکم وهذا الأمر 

أحدهما: يكون سؤالا عن حكم حادثة. 

والثاني: وقوع حادثة يجب بيان حكمها وإن لم يقع السؤال عنهاء فالخطاب 
لوارد جواباعن سوال وقع ال 0 

آحدهما: (یکون مطابقا للسوّال. 

والثانی: یکون آعم مت 

وما كان آعم فهو ینقسم قسمین: 

آحدهما: أن یکون آعم في حکم ما وقع السوال عنه) (. 

والثاني: أن یکون آعم في یخالفه» فیشتمل © على بيان الحكم الذي تضمنه 


روي: أن سلمة بن صخر جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلا مضی نصف رمضان 
وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله: اق 
رقبة ".قال: لا أجدها.قال: " فصم شهرين متتابعين ".قال: لا أستطيع قال: " أطعم ستين 
مسكينا " قال: لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفروة بن عمرو: " أعطه ذلك 


في: أسد الغابة ج /١‏ ص 558.الإصابة في تمييز الصحابة - ۳ / ص ۱۵۰.الاستیعاب 
ج ۱/ ص ۱۹۱ .التاریخ الكبير ج /٤‏ ص ۷۲.هذیب التهذيب ج /٤‏ ص ۱۳۰. 

(۱) في (ب): تضبط. 

(0) في (): يقع. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


(5) في (): ویشتمل. 


ان بیس سکس بسن جحي سيذ أصول نت 


ظ السؤال وعل 2 أخر خالفة لم هذا إذا كان 00 ظاهرا تلا( بشسه» 
۱ لأنه إن لم يكن له ظاهر يستقل ‏ بنفسه وكان في حكم الجمل» فلا شبهة في أنه 
5 يجب حمله على السبب لیکون مفیداء وإذا كان الجواب مطابقا للسوال فلا خلاف في 
وجوب نله خلیه. وا آن یال اي صل له علیه[وآکه] وسنلم عن نکاح 

الراة على عمتها وخالتها مل و؟ 

فیقول: اسيك ۱ ۱ ۱ 

۱ وان كان الجواب أعم من السؤال ی يقتضيه وفي حلاف فلا لاف أيضا في 
' وجوب حله على الکل. وهذا کقوله صل الله عليه وآله وسلم وقد سكل عن 
الوضوء بیاء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» * فأجاب بما تضمنه السوال» 
وضم إليه ' بیان أحكام أخر 7 وجواز شريه زإزالة النجاسات به. واستعماله في 
ساء تر الوجوه التي يستعمل فيها الماء» لأن وصفه بأنه طهور يجمع الكل. . 
۱ وان کان انرب آعم من السؤال في سکم مسا مته فهو موضع الاق ۳ 
5 وهذا مثل قوله صی الله عليه وآله وسلم - وقد سكل عمن ابتاع عبدا فاستغله ثم . 


)في (): ظاهرا مستقلا. 

(۳) في (): لا مجزز تکاسها, . 

gS ۱‏ وان 
حيلف ستيج ارعس الح" ۸/۲۰ 3 


الف الفموفرو ا سض ۹ 


وجد به عيبا - «الخراج بالضان» » لانه أفاد حكم ما سئل عنه» وحكم جميع ما 
يتعلق به الضمان من سائر المبيعات وغيرها. 

وقد دللنا على أن الواجب فیا يجري هذا المجرى حمل الخطاب على ظاهره من 
دون اعتبار سبب. ومثال ما ذكرناه آخرا © من کون الجواب غير مستقل بنفسه في 
الإفادة» فيحتاج إلى تعليقه بالسبب: ما روي من قوله صل الله عليه وآله وسلم - 


وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر - فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟ فقيل: نعم. 
قال: فلا إذاً» 7 لأن قوله: «فلا إذاً» لا ظاهر له فإن لم يعلق بالسؤال المتقدم لم يفد 
ولم يدخل في ما ذكرناه من قسمة الجواب أن يكون قاصرا عن السوال لأن جواب 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلم لا يجوز أن يكون قاصرا عما وقع السؤال عنه إذا 
كان ما تمس الحاجة إلى معرفته» سواء وقع السؤال من عامي أو من كان من أهل 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان.أخرجه 
الترمذي في سننه ج ۳٣/ص‏ ۱ح ۵ والنسائي في سننه ج۷/ ص 44402/۲9۵ .وابن 
حبان في صحيحه ج١١/‏ ص۲۹۹/ ح۹۲۷٤‏ . 
وابن ماجه في سننه ج ۲/ ص ۲۲۲/۷۵۹4 .وآبوداود في سننه ج ۳/ ص۲۸4/ ۵۰۸ .٠"‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده ج / ص ۲۲۷۰/4۹ ۱ 

(۲) في (): آخبرا. 

(۳) عن عبد الله بن يزيد أن زيدا آبا عیاش سأل سعدا عن البیضاء بالسلت فقال یا أفضل قال البیضاء 
فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب 
فقال لمن حوله آینقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك.وفي لفظ عند أبي يعلى: هل ينقص 
الرطب إذا يبس فقالوا نعم فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم فلا إذا.أخرجه ابن ماجه في سننه 
ج ۲/ ص 1۷۲۱ 6 .النسائي في سننه ج۷/ ص7759/ ح575 40 .وآبوداود في سننه 
ج۳/ ۹۹2/۲۹۱ ۳۳.وآحهد بن حنبل في مسنده ج۱/ ص۱۷۵/ ۰۱۵۱52 


Yo, 


لجري سي أصول ات 





الاجتهادة ! لأن الحاجة إذا مست إلى معرفة حكم امد فبیانه دا 
عنها بعض المجتهدين لم يجز أن يؤخر الجواب» فكيف النبي صل الله عليه [وآله] ظ 
0 وسلم؟!! وإنما يمكن الفصل بين أن يكون السؤال صادرا من جهة عامي أو مجتهد ظ 
من وجه آخرء وهو أن السؤال إذا وقع من عامي فلا بد من أن يكون ابواب نصا 
متناولا لین الحكم» ولا يجوز أن يكون تنبيها عليه ولا إحالة على بیان متقدې إلا 
أن يكون ذلك البيان في الظهور والاشتهار بحيث يشترك فيه العلماء والعوام. وهذا 


ان عليه ارال ی رای وا ماله من تیب : «توضاک 
أمرك اش . ۱ ۱ 


وإذا كان السؤال من جهة من يمكنه الاجتھاد جا أذ یکن امسواب تیا 


٠‏ 1) عن رفاعة بن رافع: : أن الرسول صل الله علي ةلم نا هو جالس في سجد وم قال فا 
ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صل الله عليه 
0 وآله وسلم فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم 

٠‏ جاء فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل [ ففعل ذلك ] مرتين أو ثلاثا كل ذلك يأتي 

النبي صل الله عليه وآله وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول النبي صل الله عليه 

وآله وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف 
صلاته لم يصل فقال الرجل في آخر ذلك فأرني وعلمني فإنا أنا بشر أصيب وأخطئ فقال أجل إذا 
قمت إلى الصلاة ة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فان كان معك قرآن فاقراً والا فاحمد الله وكبره 

. وهلله : ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائ ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم 
٠‏ قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ون انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال وكان هذا 
أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته وم تذهب كلها.أخرجه. 
| الترمذي في سننه ج ۴ ص ۱۰۰ الطیالسی- في مسنده ج ۱ص ۱۹۰/ح ۱۳۷۲ .وأحمد بن 

حنبل في مسنده ج۲/ ص ٩5۳۳2/4۳۷‏ .والطبرانن في معجمه الكبير ' ا Tcl‏ 

والبيهقي في سننه الكبرى ج ۲/ ص 2/۱۷ ٠‏ توالشافي في سسنج (/ ص » "ارح ' 


الكثلاف 2 العموم والخخصوض .ا 


على وجه يفضي إلى معرفة الحكم أو إحالة على بیان متقدم. 
ومثال الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة 
للصائم: «أرأيت لو قهضمضت باء ثم ججته أكان يضرك؟ قال: لا. فقال: ففيم 


إذا» ۱۹۲ 


ومثال الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله عن الكلالة: «يکفيك 
آية الصیف» . ۱ 

والجواب عن سؤال الحتهد على ما ذکرناه يجوز أن یکون على ضروب: 

أحدها: أن يكون بيانا للحكم على سبيل النص عليه. 

والثاني: أن يكون بيانا لبعضه على سبيل النص» ولبعضه على سبيل التنبيه. 

والثالث: أن يكون بيانا حمیعه عل سبيل التنبيه. 


والرابع: أن يكون إحالة على بيان متقدم. 


(۱) عن عمر ابن ا خطاب رضي الله عنه انه قال هششت یوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيها قبلت واناً صائم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ففيم.أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج 7/ ص ۱۹۸/ح ٠58‏ ".و ابن حنبل في 
مسنده ج١/‏ ص۱ ۱۳۸/۲ .والطحاوي في شرح معاني اآثار ج۲/ ص ۸٩۰‏ والبيهقي في سننه 
الکبری ج٤‏ / ص۱۸ ۸۰۱۸/۲ ۷. ۱ ۱ 

(۲) غن معدان بن أبي طلحة اليعمري: أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فقال إني لا آدع شیتا 
بعدي آهم إلي من الكلالة ولا آغلظ لي في شيء مذ صحبته ما غلظ لي في الكلالة حتی طعن بأصبعه 
في صدري وقال يا عمر نا يكفيك آية الصيف التي في سورة النساء وإني إن آعش أقض فیها بقضية 
یقضی بها من يقرا القرآن ومن لا را آحرجه مسلم ن صحیحه ج۳/ ص ۱۱۷/۱۲۳ .وابن 
ماجه في سننه ج ۲/ ص۱ ۱ وآجد بن حنبل في مسنده ج۱/ ص5 ۹2/۲ ۰۱۷ 
والنسائي في سننه الکبری ج٦‏ / ص ۹2/۳۳۲ ۰۱۱۱۳ 


Yor‏ ا بريد اصول ات 


وهل الجملة تكشف ع ماج إل تصوره في هذه لس إذا كانت 
. الإحالة على بيان متقدم؛ أو الاقتصار على التنبیه» مما لا يؤخر الوقوف على الحكم ٠‏ 
الذي مست ال حاجة إلى الوقوف علیه» أو كانت الحادثة ما لا تمس الحاجة إلى معرفة . 
٠‏ حكمهافي الحال. فأما إذا كان التنبيه والإحالة مما يؤخر الوقوف على الحكمء 
والحكم ما تمس الحاجة إل معرقته» فلا موزل أن کون الجسواب نصا عليه 
. للمجتهد والعامي.. 

ظ والجواب عن أول ما احتج به مخالفونا فيه أن تأخير خطاب إلى وقت السبب 
لايوجب قصره عليه لأن هذا نی كان يجب لولم يكن لتأخيره إلى وقته وجه 
يقتضيه إلا وجوب حله عليه» وليس الأمر كذلك؛ لأن الوجه في تأخيره إلى وقته ۱ 
ظ هو تعلق المصلحة بذلكء ولا فرق بين من يجعل ما ذكروه طريقا إلى إيجاب قصره ظ 
علیه» وبين من يجعل ”“ ذلك طريقا إلى قصره وعى ذلك الشخص الذي وقع 
لسؤال عنه مه وعل القت والكان لدي لهال الجسؤاب فيهياء وهلا ظباهر 

اد ظ 
۱ وابمواب عن الثان: ا حق الجواب أن يكون تا للسؤال ومفيدا فک 
الذي تضمنه» ولا يجب أن یکون مقصورا علیه؛ من حيث لا يجوز أن يفيد ما ۱ 
تضمنه ویفید غيره من الأحكام؛ لأن اشتماله على سائر الفوائد لا يخرجه من کونه 
جوابا عن السوال وقد آفاد حکم ما تضمنه؛ كما ذکرناه من قوله صل الله عليه وآله 
وسلم وقد سكل عن الوضوء بماء البحر «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» . 

۱ والجواب عن الثالث: أنه لا يمتنع أن يقنصد المخاطب إل أن يكون بخطاب 


(۱) في (ب): جعل. ‏ 


E 


لاف سيك العموم والختصوصض ا سس ۲۵۳ 


واحد مجيبا عن السؤال ومبتدئا ببيان حَُكُْم حكم آخر» ولا سيا على ما نذهب إليه 
من أن العبارة الواحدة يجوز أن يراد بها معنيان مختلفان إذا لم یکونا ”" متنافيين. 

فان قبل في الجواب عنه: إنه لا يمتنع أن يقصد بخطاب واحد أن يكون بيانا لما 
يشتمل عليه السؤال» ولغيره كان سديدا. 


)١(‏ في (أ): لم يكن يكونا.لعلها زيادة سهو. وني (ب): يراد مها معنيين مختلفين. 


۱ ريسفت 





۲ 7 


١‏ مسألة: ؛ خلف أهل العلم في تخصيص العموم بمذهب الراوي. 

ظ قذهب قوم منهم إلى أن الراوي إذا صرف الخبر الذي رواه عن ظاهره إلى 
ضرب من التخصيص وجب حمله عليه» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمة 
له ۳۱ وإليه ذهب عیسی بن آبان فكان يبني على هذا الأصل أن الغسلات 


السبع من ولوغ الکلب ليست "" بواجبة» وآن الخبر الوارد بذکرها حمول على 


الندب. لأن راویه - وهو آبو هريرة - كان يذهب إلى أن الواجب منها ثلاث ” 
ومنهم من یقول: ان الراوي إذا عدل عن ظاهر الخبر لم يعتبر فعله ووجب . 
الأخذ بظاهره» وان ل الخبر على أحد الوجهین اللذین يحتملهه| ظاهره حمل عليه 
وذكر أن طريقة الشافعي تقتضي هذاء لأنه حمل خبر الافتراق في البيع على تفرق 
المجلس» من حيث حمله ابن عمر وهو راویه 27 وکذلك ما روي في خمبر الربا أنه 


SITE ۱ في (): س‎ )١( 
عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرار.‎ )1( 
' أخرجه العلحاوي في شرح مغاني اأثسارج١/ ص" "لبح .والبيهقي في معرفة الستن والآثار‎ 

۱ ج ۲/ ص ٩۲‏ لكنه قد ورد عن أن هريرة عن رسول اه صلی اله علیه ‏ وآله وسلم قال: «ذا ولع ۱ 
لكلب فى الاتاء قاعسلوة سَبع مَرَاتِ شا الب . سنن أبى داودج /١‏ ان مستا تا , 
۱ بن حيرج ۲ / ص 0۸4 ١|‏ ا ۰ ۱ 
۱ (۳) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهی| قال “قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع المتبايعان 
٠‏ فکل واحد منهیا با خيار مالم یفترقا أو یکون بیعهیا على خيار قال وکان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد 
| أن يجب له مشى قليلا ثم رجع.مسند الهميدي ج ۲ / ص ۲۹۰. 
قال آبو بكر الجصاص: باب القول ف الصحابي إذا روی خبرا ثم عمل بخلافه قال أبو بکر رح 
الله : : هذا على وجهین: إن كان الخبر حتمل التأویل لم يلتفت إلى تأویل الصحايي ولا غبره» وأمضى- ۱ 
. الخبر على ظاهره» إلا أن تقو تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي. 
والوجه الآخر: : أن يرويه ثم يقول بخلافه في| لا جتمل التأویل» ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة 
ی و أنه قد علم نسخ اخبر» أو عقل من ظاهر حال ال ل 


لاف 2 العموم وا گتصوص ۱ ا Yoo‏ 


«لا مجوز الا یدا بید» عل أن الراد به حصول القبض قبل التفرق لآن راویه - 
وهو " عمر - حمل عليه قوله صلى الله عليه [واله] وسلم: «هاء وها» 7. وآن 


دون الإيجاب.فالآول: نحو ماروی ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: 
التبایعان بالخيار ما لم يفترقا 4. والتفريق يكون بالقول» ويكون بالفعل» واللفظ يحتمل.وكان 
مذهب ابن عمر: أنه على التفريق بالأبدان. وهذا تأويل منه» فلا يقضي تأويله على مراد الخبر. 
والوجه الثاني: نحو ما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام: في #غسل الإناء من ولوغ الکلب 
سبعامه. الفصول في الااصول ج ۳ / ص ۲۰۳. ۱ 

(۱) عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بنی ليث إن آبا سعيد الخدرى يأثر هذا عن رسول الله -صلل 

۱ الله عليه وسلم- فى رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه.وفى حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد 
الله وأنا معه واللیشی حتی دخل على آبی سعید الخدرى فقال إن هذا آخبرنی آنك تخر أن رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- هی عن بیع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل.فآشار آبو سعید باصبعیه إلى عينيه وأذنيه فقال آبصرت عینای وسمعت آذنای رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- يقول «لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا بمشل ولا 
تشفوا بعضه على بعض ولا تبیعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بید».آخرجه مسلم في صحیحه ‏ 
ج۳/ ص ۱۹۰۸/۱۳۰۸ .والنسائي في سننه ج ۷/ ص ۵۵5۸2/۲۷۲ 4 .والترمدي في سننه 
ج ۳/ ص ۱۲۰/۵۲ .وابسن ماجه في سنه ج۱/ ص۱۸2/۹ .وآبوداود في سسننه 
ج۳/ ص58 ۸/۲ ۳۳. وأحصد بن حنبل في مسنده ج١/‏ ص 5 ۱۲۲/۲ .ومالك في الموطاً 
ج7/ ص ۰۱۲۹۱/۰۲۳ 

(۲) سقط من (ب): وهو. 0 

(۳) عن ابن عمر أنه قال: قال عمر بن ا لخطاب: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبیعوا 
الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تبیعوا الورق بالذهب آحدهما غائب والحر ناجز وان استنظر اك 
حتی يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد همات وهذا إني آخشی علیکم الربا.سنن البيهقي الکبری 
ج ٩‏ / ص ۸ ۲. ۱ ۱ 
قوله: إلا هاء وهاء (قال ابن الأثر: هاء وهاء هو أن یقول کل واحد من البیعین: هاء فیعطیه ما في 
يده كالحديث الاخر: " إلا يدا بيد " يعني مقابضة في الجلس.وقیل: "خذ واعط " وقال 
الطيبي: محله النصب على ال حال والستثنی منه مقدر يعني بیع الذهب بالذهب ربا في جميع اخالات 
إلا حال التقابض» ویکنی عن التقابض بقوله: هاء وهاء لانه لازمه وعبر بذلك لان العطي 


۳۳۹۰ 5 سس ۱ سس ريس صول ات 
۱ وله صلی أله عليه [وآله] سل . دمن بقل دینه فاقتلوه» لا يخص به الرجال دون 
ال وان كان راویه - وهو ابن عباس - هله عل الرجال لآن فيه عدولا عن 
۱ وقد قيل: إن ما ذكره الشافعي في خبر البيع وخبر الربا لا يقتضي أنه يعتبر 
فعل الراوي في حمل الخبر على أحد الوجهین» لأنه إنا حمل المخبر على ما حله © 
لا ارب ار جه ل سمطو ويس ات 
استشهد على أنه آظهر من غیره بفعل الراوي آیضا ٩‏ ۱ ۱ 
وذهب كثير منهم إلى أن التمسك ؛ بظاهر الخبر آول من الرجوع إلى قول الراوي 
وله عليه وهو الذي حكاء شيخنا أب عبد الله عن أي الحسن الكرخي رجهم اد 


. قال: غذ بلسان الحال سواء وجد معه لسان القال آو لا فالاستثناء مفرخ.انظر " لامع الدراري 
٠‏ على جامع البخاري "۲ / ۱۱۹-۱۱۵ قال النووي: فيه لغتان المد والقصر والد أفصح وآشهر 
۱ وأصله مالك فأبدلت المد من الکاف ومعناه خذ هذا ویقول لصاحبه مثله.الموطأ - رواية محمد بن 
الحسنج ۳/ ص ۲۶۱. ۱ ۳ 
(۱) عن عكرمة: : أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت آنا م أحرقهم لأن ابي ۱ 
۱ صل الله عليه وآله وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) .ولقتلتهم کا قال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم (من بدل دينة فاقتلوه) آخرجه البعخاري في صحيحه ج ۲/ ص Az ٩۸‏ .والنسائي ۱ 
في سنته ج ۷/ ص 5 ١59/٠١‏ ؛.والترمذي في سننه ج4/ ص 5/ 58 ١4‏ .وابن ن ماجه في سنته ٠‏ 
ج۲/ ص۸٤۸/‏ ح۳۵٥۲‏ .وأبوداود مه ج 4 صی۱۲۹/ج۳۹۱) .وأحمد بسن حنبل في مسنده 
جص ۱۸۷۱۳/۲۱۷ 
(0) في (ب): ما حمل. 
(۳) في (): والا. 
(4) سقط من (ن): أيضا. ۱ 


احالف العدوووللفوض. ب ‏ نیبب یی یی ب ,۲۵۱۷ 


واحتج القائلون بالذهب الأول بوجوه: 

منها: أن الراوي إذا حمل ابر على التخصيص وعدل به ”“ عن ظاهره» وجب 
أن يحكم بأنه عرف ذلك من قصد الرسول صل الله عليه [وآله] وسلم بالخبر» إذ لو 
م يعرف ذلك لما جاز أن يترك ظاهر آمره» وحسن الظن به يقتضي حمل فعله على ما 
ذكرناه» کا يقتضي قبول روايته "ا 

ومنها: أن الراوي إذا وجب الرجوع إليه في تأريخ الخبر» وجب الرجوع إليه في 
إثبات المراد به. 

ومنها: أن قول الراوي: أمرنا بكذا أو ثینا عن كذاء إذا وجب حمله على أنه 
عرف الأمر والنهي من قبل النبي صل الله عليه [وآله] وسلم. فكذلك ° مله“ 
. للخبر على التخصیص» فوجب أن کم بأنه عرفه من قبله © صل الله عليه [وآله] 
وسلم. 

والذي يدل على أن التمسك بظاهر الخبر أولى» أن الدليل الذي يجب الرجوع 
إليه والأخذ بمقتضاه هو قول الرسول صل الله عليه [وآله] وسلم دون فعل 
الراوي» لآن فعله امتثال لموجبه وفرع على ما یقتضیه فإن صادف مقتضاه كان 
صحیحاء ون خالقه كان فاسدا. فالاعتبار بنفس اللفظ الذي يجب آن یکون 
TS‏ ۱ 


05 من لب )نيه 

(۲) في (أ): ثم يقتضي قبول راوییه. 
(۳) في (): كذلك. 

)٤(‏ سقط من (ب): حمله. 

)٥(‏ في (): قوله. 

(7) في (ب): لان بالامتثال. 


ال سس ص ۳ اجر سوت 


ظ ین صحة هذا أنه لو وجب الرجوع إل فسل الراوي للعلة الدي ذكروهاء 
. لوجب الرجوع إلى فعل غير الراوي من سائر الصحابة هذه العلةء وهذا يقتضي ٠‏ 
٠‏ أن يكون الاعتبار بأفعال الصحابة دون أقوال النبي صل الله عليه [وآله] وسلم؛ ۱ 
وأن تکون الحجة فعلهم دون قوله» وهذا فاسد. . ۱ 0 
والجواب عن الأول: أن ما ذکروه انا كان "تیب لو يكن لانصراف ۱ 
الراوي عن ظاهر الخبر وجه إلا ما قالوه من معرفته بقصد الرسول صل الله عليه . 
[وآله] وسلم فیه فأما إذا كانت هنال د وجوه يجوز أن يكون عدل عنه لأجلها دون 
علم بالقصد فبا تعلقوا به بعید. ألا ترى آنا نجوز أن یکون الراوي عدل عن ظاهره ' 
إل الوجه الذي حله عليه طبر آخرء أو لضرب من القياس أو الاستدلال» ومتدى 
٠‏ کان هذا ورا سقط ما قالوه. ۱ ظ 
٠‏ فإن قيل: ما أوردقوه لايقدح فیا ذهبناإلیء لأنه إن كان حل الخبر على ما حل 
عليه بخبر آخره أو بضرب من القياس أو الاستدلال؛ لزمکم أن تحملوه ایض 
. علیه لأن عندکم أن تخصيص العموم والظاهر بکل هذا واجب. ‏ - 0 
فالجواب: أنه غلط لأن تخصيصه بخبر آخر انیا يجوز لنا إذا عرفنا الخبر وأدى 
اجتهادنا "ال قبوله؛ فأما ما لا نعرفه فلا يجوز لا التخصیص به من حيث عرفه 
غيرناء لا سیا مع جواز أن لا يژدي اجتهادنا إلى قبوله لو عرفناه» فكذلك القياس . 
[نا خص به الظاهر اذا استعملناه نحن» وأفضى بنا إلى غالب الظن» فأما اجتهاد 
غيرنا فإنه لا يلزمناء وإذا كان هذا 7 هكذا بطل ما توهموه. وهذا نقول؛ إن الراوي 


(۱) سقط من (): کان. 
() نی (ب): اجتهادهم. ۲ 
(۳) سقط من (أ): هذا. 


الذلاف 2 العموم والنصوص ._ ۹ 


لو حمل ما رواه على أنه منسوخ لم يلزمنا مله علیه» من حيث يجوز أن يكون له في 
النسخ وما يوجبه مذهب لا نرتضيه. ظ 

فان قيل: فا قولکم إن لم يكن لحمل ابر على الخصوص إلا وجه واحد. وهو 
حصول العلم بقصد الرسول صل الله عليه [وآله] وسلم فيه إلى التخصیص؟ 

فا جواب: أنه قد قيل: إننا متى علمنا أنه لا وجه لحمله على ما حمله عليه الراوي 
إلا العلم بقصده صل الله عليه [وآله] وسلم إلى ذلك وجب حمله عليه» إذ لو لم نقل 
بذلك لادی إلى أن يكون قد نسبنا الراوي إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه [وآله] 
وسلم. 

وقد قیل: إن الراوی کیا لا مجوز آن ینسب إل حال الرسول صا العا 
[وآله] وسلم فكذلك لا يجوز أن ینسب إلى أنه یعرف قصده صلل الله عليه [وآله] 
وسلم بالخبر» وآن مراده سوى ما يقتضيه ظاهره» ولا يبينه ويكف عن ذکره» مع 
علمنا بآن ما يدعو إلى نقل الخبر يدعو أيضا إلى بیان ذلك» وإذا اعتدل الوجهان 
وتعارضا وكان الغلط والسهو جائزين عليه» فالتمسك بظاهر قول النببي صل الله 
عليه [وآله] وسلم أولى. وهذا الوجه الأخير آقوی ' من الأول. ٠‏ 

والجواب عن الثاني: أن الرجوع إليه في إثبات التاريخ انما وجب لأنه مما لا 
مساغ للاجتهاد فيه ولا يجوز إثباته الا من طريق العلم» وليس كذلك التخصيص. 

والجواب عن الثالث: آنا إن نحمل ما رواه على أنه من قبل الرسول صل الله 
عليه [وآله] وسلم. ا ا نجري قوله: آمرنا أو نهیینا جری آن ینقله عنه صل الله علیه 
[وآله] وسلم. وینسبه "" إليه من حيث كان عرف الصحابة يقتضي ذلك. وهذا 
أيضا ما لا مساغ للاجتهاد فيه. 


)١(‏ في (ب): أولى. 


Ye‏ ۲سشحخسجشنى ى ىةىءىءىءىس۳س۴۳۴س۴»۴سعس« سس« و _ سس اي سوت 
٠‏ فأمامن يفصل بين عدول الراوي عن ظاهر الخبر وبين أخمذه بأحد الوجهين ۰ 
۱ اللذين يحتملهما فإنه بعيد» لما بيناه من أن الدليل هو اللفظ دون الامتثال» فإذا كان 
وجري وا ياي ما بياس رركي ی كا يجب اعتبار 
1 ا لي ا 


اخلاف سي العموم والختصوض تس ۲۱۱ 


مسألة: ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن العموم إذا ورد متناولا لحكم من 
الأحكام» وورد خطاب آخر متناولا لبعض ما دخل تحت ذلك العموم متميز 
بصفة "© وأفاد فيه ذلك الحكم بعينه» فهذا الخطاب يجب أن يكون مخصصا 
للعموم ربا عن او ارد امسر بعر مدا رن ۳ الذي تناوله 
الخطاب الثاني دون ما سواه» وذلك كقوله تعالى: #وَلله رس اريم 


عل ال 405410 0 وقوه: الأ جاع عم إن لماه مش وه 


۱ سقط من (ب): متمیز بصفة.‎ )١( 
قال آبو الحسين البصري: باب في العموم إذا تعقبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حکم وکان‎ )۲( 
ذلك لا يتأتى إلا في بععض ما تناوله وهی ول سل يكون المراد بذلك العسوم ذلك البعض‎ ۱ 
فقط آم لا؟!‎ 
اعلم أن مذهب قاضي القضاة وکثیر من الناس أنه لا يجب أن یکون المراد بالعموم تلك الاشیاء‎ 
فقط والأولى عندنا التوقف في ذلك مثال الاستثناء قول الله سبحانه (لا جناح علیکم إن طلقتم‎ 
النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الوسع قدره وعلى القتر قدره متاعا‎ 
بالعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما‎ 
فرضتم إلا أن یعفون) فاستثنی العفو وعلقه بکناية راجعة إلى النساء ومعلوم أن العفو لا يصح الا‎ 
في الالکات لامورهن دون الصغرة والجنونة ولا يوجب ذلك عنده إلا أن لا یکون الراد بالنساء‎ 
زا و ودک ون مایا وب وی‎ 
لنساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا يعني الرغبة في مراجعتهن‎ 
یو كد‎ er 
لزید من التوسع انظر: منهاج الوصول إلى معیار العقول ۳۵۲-۳۵۰ للإمام الهدي آحد بن جیی‎ 
الرتضی» العدة ۱۰۳۰/۳ للقاضی أي يعلى» العضد على ابن الحاجب ۳۱۶/۲ جمع الجوامع‎ 
والمحلي عليه ۲/ ۰۳۲۷ نهاية السول ۰۲۱۲/۳ الإحكام للآمدي ۰۲۵۵/6 المحصول ۲/ 5/اه,‎ 
.۲۷۸ فواتح الرحموت ۰۲۰/۲ تيسير التحرير ۰۱۹/۳ البرهان ۲/ ۰۱۱۹۸ إرشاد الفحول ص‎ 
سقط من (): البعض.‎ )۳( 
.۲ سورة البقرة:۱‎ )6( 


د ۵ ۱ اكه ۳ ری اسان 


2؟ وك عل ومع ةوهق تشر قد 6 (» قال: 
سبيل الآية الثانية أن خص عموم الآية الأول» وهي قوله: للِلْمَُطَلَقَاتَ مَتَاع . 
بِامْمْرُوفٍ4» ويجب أن يحكم بأن المراد بها الطلقات المذك كورات في الآية الثانية؛ 
وهن " اللواتي لم يُمسسن وم يفرض لمن الهر دون ساثر الطلقات. ۱ 

وذهب عامة الفقهاء ء إلى أن الخطاب التضمن لذكر بعض ما دخل تحت العموم 
لا يقتضي تخصيصه؛ بل يجب حمل العام على عمومه» وحمل المخطاب الثاني على أن 
ما تضمنه أفرد بالذكر * للتأكيد» أو ما يجري مجراه ما ستبينه من بعد وهو 
واحتج من ذهب إل القول الأول بأنه لولم يكن لاد با خطاب الثاني تخصيض 
الأول لكان لا فائدة في إفراد ما اشستمل عليه بالذكرء وتعليق الحكم بهم مع 
دخوضم تحت العموم. وبأن تعليق اختکم ببعض ما اشتمل على صفة تخصوصة من 
جلة من دخل تحت العموم يوجب اقا ان مسواهم بناء جل أصله في 
القول بدلیل الخطاب. ۱ ۱ 
0 والذي يدل على أن ما ذكروه * لا يقتضي التخصيص أن الخطاب نبا يصح 
حله عل التخصيص إذا كان اكم الذي تضمنه جاريا جرى اي للحكم الذي 
تضمنه العموم» حتى يكون التخصيص في حكم الاستثناء» ويكون الخصوص في 
حكم المستثنى منه. فأما إذا كان الخطابان جیعا الأعم والأخص مفيدين لحكم 
واحدء فالاعتراض بأحدهما على الآخر لا يصح. لأا يجريان مجرى دليلين يفيد . 


(۱) سورة البقرة: ۲۳ 
(۲) في (ب): وهي. 
(۳) في (ب): للذكر. 
)في (أ): ذكره. 


ا لاف سي العموم واخصوص ۱ 1۳ 


أحدهما الحكم في شيئين» ويفيد الآخر الحكم في شيء واحد. في أن بناء أحدهما 
على الآخر لا یصح. 

فابواب عن الوجه الول: آن ما قاله نا کان یلزم لو یکن لافراد () بعض 
من دخل تحت العموم بالذكرء وتعلیق الحكم به وجه مفید إلا التخصيص» وکان 
مر ا تن سا ب ا اتير تراد 
ا و ا ووجه إفرادهم بالذكر هو التأكيد 
عندنا. ويجوز ”" أيضا في بعض ما يجري هذا المجرى أن يكون الغرض به التفخيم» 
رد2 صر اوور سر وريد یل مت 
توهمه من خالف في هذه المسألة. 

والجواب عن الثاني: أن الأصل الذي بنى عليه هذا الفرع - وهو مایسمونه 
دليل الخطاب - فاسد عندناء ونستال علل فساده في موضعه من الكتاب بمشيئة 
الله» فلا يصح تعلقهم بذلك. ۱ 

واعلم أن الذي يجب تحصیله في هذه المسألة أن ذکر بعض من اشتمل عليه 
العام لا إشكال في أنه لا يوجب تخصيصه. ولكن لا يمتنع أن ينضاف إليه من 
شمرط وبا ل قصیض ی 
أن يقال في الآية التي ذکرناها خصوصا وهو قوله تعالى: (أو تفرض وان 
رید آنها مشروطة با يقتضي تخصيص الآية الأخرىء وهو قوله:) ° 


)١(‏ في (1): إفراد. 

(۲) في (): يجوز. 

٠‏ (”) في ): وأن ذلك لا. 

0 ا د 


(۵) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


E ۰ 


ريسيد أصول الفنّه 





نمطت لقا معام روني حًا وهذا ذا كان الش-رط المذكور في اذب 
الثاني متى لم بجعل موثرا في العام ومخصصا له خرج عن کونه شسرطا في الوضم ۱ 
الذكور) ** والكلام في هنم الواضع هو من باب الفروع وتصترتياء فلهنذا ‏ 
نبسطه» والقدر الذي أومأنا إليه كاف فیه. 

وذهب بعض الناس إلى أن العموم إذا عقب - بشوط أو امستئناء أو صفة © 
لا يصح تعلقه ” إلا ببعض من دخل تحته - وجب تخصيص العموم وحله على أن 
راد به ذلك البعض دون غيره» وهذا كقوله تعالى: يا أا الي إا طلقم لتساء 1 
لو دمن >( قال: : لا عقب الآية - بقوله تعالى: «لاتذري لملا 
مد بَعْدَ ذلك أ مرا ۱ ومذا العنی لا يصح إلا في الطلقة الرجعية - وجب أن 
يحمل أول الآية على أن المراد بها الرجعيات مث المطلقات» وأن المطلقات ثلاثا لا 


يدخلن فيها > 





(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من (ب): صفة. ۱ 
(۳) في (ب): تعلیقه. 
(4) سورة الطلاق: ٠١‏ 
)٥(‏ سورة الطلاق: .١‏ . ا ا 
) قال أبو الظفر الروزی: فصل: إذا ورد عقیب العموم تقیبد بالشرط أو باستتنا آر صفة أو حکم 
e‏ فاقذحب آنهليمب أذ یکون الراد بالعموم تلك 
الاشیاء فقط ۱ ۱ ۱ 
رذمب بعض الأصولين إلى التوقف وهو اختيار یی الحسين البصرى صاحب تمد 
ومثال التقیید بالاستثناء قوله تعالى: و موی من بل أن سوه وقد رضم تروص ۱ 
۲ يضف ما رضم إلا أن يَحْفُونَ4 [البقرة : ۷ آوفوله: را نی » يتناول الكبيرة | العاقلة 
اا ا ي 


لاف سيك العموم والمختصوض سس 8558 


واحتج في ذلك بأنكم لا تخالفون في أن الشرط من حقه أن يرجع إلى جميع ما 
تقدمه من الخطاب» فكل ما يكون في معناه بأن يكون مقتضيا للتخصیص. يجب أن 
يكون راجعا إلى أول الکلام» وهذا يوجب أن تحكم بأن العام الذي يتعقبه ما يجري 
هذا المجرى يجب أن يكون المراد به البعض الذي يصح تعلقه به وبأنه لولم يكن 
امراد بالعموم الخصوص لكان تعقيبه بذكر ما لا يصح إلا في بعض ما دخل تحته: 
لا ۲۲ فائدة فيه. ٠‏ 00 

والصحیح أن تعقیب لفظ العموم با لا يصح تعلقه بجمیع ما دخل تحته» وان 
يصح في بعضه من شرط أو استتناء أو ما يجري مجراهماء لا يقتضي تخصیصه (إذا 
لم يكن ذلك الشرط متناولا للحکم الداخل تحت العموم حتی یکون العموم 
موجبا لذلك الحكم في كل من اشتمل عليه مشروطابه وانما ذکر شرطا أو 
استثناء بخص بعض من اشتمل عليه ول يث سس ویارد 


ومثال التقيبد بالصفة وله تعالى: «إيا أا التي دا علقم الت اء فلوم لِعِدَّعِنَ4 إلى أن 
قال: «لاتَدري لَعَلَّ الل مث بَعْدَ دك أمْراً4 [الطلاق: ١‏ ] تعنی الرغبة فى مراجعتهن وهذا 
حاص فى الرجعة وأول الآية عام فى الرجعية والبائنة. 
ومثال التقیید بحكم قوله تعالى: «رالطلَات ّصن لسن تلا روء ثم قال: #وبعولتهن 
أَحَق بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا (ضلاحاگه [البقرة: ۸ ومنا لا یکون لاف اجه آیضا ول 
الاية عام فى البائنة والرجعية. ۱ 
ومثال الشرط قوله تعالى: التي یش من الحیض من نسایگم إن ارم لاه هر 
واللاني 1 عضت> [الطلاق: 4] فقوله تعالی: ان رتبت حاص وقوله: #وّاللاني يمن ین 
المحيض مِنْ نِسَائَكٌمْ4 عام والتقدیر واللائی يئسن من الحیض من نسائکم فعدنهن ثلاثة آشهر 
وآن ارتبتم فالأول على عمومه وآن عقبه بشرط يخص البعض دون البعض.قواطع الأدلة في 
الأصول ج ۱ / ص ۰۲۰ 

)١(‏ في (1): فلا 


| يس أصرلالفقه‎ 00 U 


تا ان َو ين بآ 2 قوف و طمن تیا تيضف ى ۱ 
۱ رضم لا أن يَمْفُونَ4 00 ۰0 0 0 
والذي یدل على أن الخطاب تیب له على ما يقتضيه ظاهره سا يمع مه 
۱ مانع» وتعقیبه بشرط يختص ببعض ما دخل تحته لا یمنع من حله على ظاهره» ۱ 
. فالواجب ۳ أن يحمل العموم على ما يقتضيه ظاهره من الاستیعاب والشمول» . 
وكذلك © ما تنا وله الشرط يحمل على المشروط ويثبت يثبت الحكم فيه» فيكون العام 0 
محم ولا على حكم عمومه؛ والمقيد حمولا على حكم تقييده» وغذه الجملة قلنا: إن 
الله تعالی لا قال: لاقَطَلعَوهَنَ " لیا 4 وجب أن يحمل اللفظ ” على أن المراد به 
جميع امطلقات على ما يقتضيه ظاهره؛ وقوله تعالى من بعةٌ: «لاكذري لعل الله 
5 مد ث بَعْدَ دك مرا نما يقتضي تخصيص المطلقة الرجعية بالذكرء ولا يقتضي ٠‏ 

أن یکون ذلك مؤثرا في العموم المتقدم؛ وكذلك توله تعال: لا جاح عَلَيْكُمْ إن ۱ 
مالسا ما 1 مسو هن 4 ” أن تعقيبه بقوله تعالى: الا أن يَمْقُونَ4 لا يقتضي 
أن يكون الراد بل ای با الوا يصع من العفو تست 


(1) سور البقرة: ۷ ۱ ۱ 
(0) في (01: أثبت الآية هكذا: 0 تمسوهن فنصف: .> والآية يا یت 1۳3 ا 
افوا ا 0 
(۳) في (ب): e‏ ڳآ 
(4) في (ب): را تيب مس لا له رده 
٠‏ (۵) في (ب): ومثاله الآية التي ذکرناهاه لأنه تعالى قال: «فلوهن مر 
)في (ب): ۱ 


سس 


شر 
)۷۲( سوره البقرة: ل 


اکل ررض .۰ ۱ _ ۲۷ 


الطلاق على سبیل العموم» وذلك *" يشمل جميع اللواي يصح تطلیقهن. فک أنه 
تعالى لو لم یعقب الخطاب بذکر البوالغ اللواتي يصح منهن العفو» وجب حمله على 
أن الراد به جميعهن في كل ما تقدم ذکره من الحكم» فکذلك إذا ۳" عقبه بذکرهن اذ 

فالجواب عن الأول: أن الشرط [نا تعلق بجمیع ما تقدم. إذا لم يثبت أنه 
متعلق ببعضه فأما إذا علم تعلقه ببعض المذكور فحمل غيره عليه لا يصح. و في 
هذا الموضع قد علم تعلقه ببعض ما دخل تحت العموم دون جيعه» (لآن الخطاب 
الأول إذا كان قد تم ثم استؤنف ذكر بعض ما دخل تحته وعلق بشرط» خرج 
الخطاب الثاني عن كونه متعلقا بالأول» فالشرط يجب أن يخصه) ”"» فتعليقه 
باحمیع لا یصح. ۱ ظ 

واخواب عن الثاني: أن الفائدة فيه تخصیص ما لا يصح "" الشرط فيه بالذکر 
وتعليق الحكم به دون تخصيص العمومء كما قد بيناه في| تقدم» (إذ لا يمتنع أن يبين 
الحكم في خطابه حكم الشيء تارة» بأن يذكره مع غيره على سبيل العموم» ثم يبينه 
| تارة منفردا عن غيره» ولا مانع من ذلك من جهة اللغة ولا من جهة الحكمة) “, 
وما يتصل بهذه المسألة أن جملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى فکانت الثانية 

5 ۱ 00 سلف سر 

خاصة لم توجب ذلك کون الأولى محصوصة:؛ وهذا كقوله تعالى: #وّالطلقات 


(۱) في (1): وبذلك. 

() ی (ب): إن 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسین. 
(4) في (ب): ما یصح. 

(0) سقط من (ب): ما بين القوسین. 


- جریا أضول الفته 





ر : 
8 و 2 


بش باهي اكد EE‏ رو » وقوله تسا لبش عم رون 
اڭ ؛ فتكون الآية الثانية خاصة في الرجعيات اللواتي يكون بع ولتهن أحق 


ر 


سر 
ھک 


7 بردهن لا يقتضي کون الاول وهو قوله : #وَالمطَلَقَاتُ ربص بَِنَفْيهِنَ لاه‎ ٠ 


ُو صوصة حتى یکون الراد با الرجعيات؛ بل يجب جلها على ما يقتضب 
عموم اللفظ ويحكم بأن المرد بها جیع الطلقات. ۱ 0 

والذي يدل على ذلك أن ظاهر كل واحدة من اجملعين مستقلبنفسهفي 
الإفادة» فیجب أن حمل على مقتضاه كسائر الظواهر المستقلة بأنفسهاء وأن کم في ٠‏ 
كل واحدة منها بحكم نفسهاء رلا يحمل أحدهما على الأخدرى من غير ضسرورة 


0 تدعو إلى ذلك. 


فان قیل: قد تال ری سکم نوف حك ارت لوا 
۱ وجب خلاف ما ذهيتم إلي 

فالجواب: آن حرف العطف نا تضي افتاهاي الحكم الستفاد بظاهر 
لفظ الأول» من إيجاب أو ندب وما يجري مجراهماء فأما إذا كان أحدهما ظاهره عاما ٠‏ 
والثاني خاصاء وجب حمل كل واحد منها على مقتضى اللفظء ولا جوز صرف 
العام عن ظاهره» والأصل الذي يجب أن يراعى في هذا ا 
إخداهما على الأخرى - وكانت الأولى عامة - م يخل القول فيه| © من و وجهين: 

إما أن کون الثانية مطابقة لاو أو أخص منهاء فان كانت مطابقة بقة لالم تخل ۱ 


من وجهی - 


(۱) سورة البقرة: ۲۲۸. 
(۲) سورة البقرة: ۱ 
(۳) ی (ب): : حروف 

(4) في (): فيها. ٠‏ 


اس ا ال مس لاا تن 


إما آن تكرت مطابقة شا وانتكم واحد. أو مطابقة فا وال ختلف. 

فان كان الحكم واحدآ وجب حمل الثانية على التأکید وما يجري جراه وهذا 
كقوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «أيه| امرأة نکحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل 
فنكاحها باطل» ( وان كان الحكم مختلفاً فلا إشکال في وجوب حمل كل واحدة 
منهیا © على الحكم الذي يقتضيه ظاهرهاء وهذا كقوله تعالى: لأَقِيمُوأ الص لا 
ونوا الرَّكَاة#. ولا يجوز أن يدخل في القسمة أن يكون الحكم المستفاد بالثانية منافيا 
للحكم المستفاد بالأولى» سواء كان التنافي في نفي أو إثبات ” أو في تضاد لأن ما 
يجري هذا المجرى لا يجوز وروده من جهة الحكيم تعالى» من حيث يدل على البداء 
وان كانت الثانية أخص من الأولى لم خل القول فیها من وجوه ثلاثة: 

إما أن يكون الحكم واحدا. أو ختلفا. أو متنافيا. 

فإن كان الحكم واحدا وجب حمل الثانية على أن مقتضاها مراد بالجملة الأولى» 
وإنه أفرد بالذكر تأكيداً وتفخي)ء (إذا دل الدليل على أن الحكم المراد بالثانية لا بد 
من أن يكون مرادا بالجملة الأولى» بأن يصح أن يتكرر المذكور في الأولى» فان لم 
يصح ذلك فالواجب أن يحكم بأن الراد بالثانية غير المراد بالأولى» لأن حق العطف 
بظاهره يقتضي أن الثاني غير الأول) ( وإن كان الحكم ختلفا حمل كل واحدة 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيه امرأة تكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فنکاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.أخرجه الترمذي في سننه ج ۳/ ص 507 .وابن ماجه في 
سننه ج١/‏ ص 7559/ ح۱۸۷۹ .وآبوداود في سننه ج ۲/ ص779/ ۲۰۸۳ .وآهمد بن حنبل في 
مسنده ج١/‏ ص ٠‏ 75/ ح1710.والحاكم في مستدركه ج ۲/ ص ۰۲2/۱۸۲ ۲۷. 

(۲) في (): واحدة منها.وفي (ب): واحد منها.ولفقت النص من(أ) و (ب). 

(۳) في (): وإثبات. 1 ۱ 

(5) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


نیا على ما یقتضیه ظاهرها کات وان كان ما تفيد» الثانية افیا تفيده الأولى. 00 


بني م على اسن بان 70 بالأعم س کک ما تناوله نید 1 


ار 
2 


)١(‏ في هامش ( صفة آلذات می: تخل الذات را يآ تون معلرمة عل تفص لول کشرة 
الفواعل واختلاف حال ال القوابل وتصادم الأسباب لكان للم بالحكم ین 


الكالاق 2 العموم واگتصوص ‏ ` ۷1 


مسألة: ذهب بعض الناس إلى أن استثناء الأكثر من الأقل لا يجوزء وذهب 
عامة i MDS i CA‏ 
بقي مراداً بلفظ ” الستثنی منه © 

واحتج من خالف منه في ذلك بوجهين 

أحدهما: أن الاستثناء على هذا الوجه لم يوجد. 

والثاني: أنه لو جاز استثناء الأكثر جاز استثناء الكل. 


(۱) في (): للفظ 
() اعلم أن في هذه المسألة ثانية مذاهب: 

أحدها: العام بعد التتخصيص مجاز في الباق مطلقا شواء كان متصلا أو متفصلا كان المتفصل عق 
أو لفظيا - وهذا القول هو الختار للبيضاوي وابن الحاجب وهو المعروف عند جمهور الأشاعرة. 
والتان العا عه ل 2 زر مسفياة رع لتك لمالا ررمي 
الحنفية ونقله بعض العلاء عن كثير من الشافعية. 

الثالث: العام حقيقة في الباقي إن كان الخصص له شرطا أو صفة فان كان المخصص له استثناء او 
غاية أو كان لفظیا أو عقلیا وهذا القول للقاضی أب بكر الباقلانی. 

والراء بع العام حقيقة في الباقي إن خص بمتصل وهو الشرط والصفة والغاية والاستثناء جاز إن 
خص بمنفصل سواء كان لفظيا أو عة عقليا وهذا القول لأبي الحسين البصري من المعتزلة. 

الخامس: العام حقيقة في الباقي من حيث التناول ولكنه جاز من حيث الاقتصار عليه والارادة 
وهذا المذهب للإمام أبي بكر الرازي وبعض الحنفية. 

والسادس: العام حقيقة في الباقي إن كان الباقي جمعا فان كان الباقي ليس جمعا كان العام جازا فيه 
وهو لأبي بكر امحصاص من انفية.والسابع العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له شرطا أو 
صفة فإن كان المخصص له استثناء أو غاية أو كان المخصص مستقلا مطلقا أو عقليا كان العام مجازا 
في الباقي وهذا القول للقاضى عبد الجبار من العتزلة. 

الثامن العام حقيقة في الباقي إن كان له دلیلا لفظيا سواء كان متصلا أو منفصلا فان كان المخصص 
له عقلیا كان العام مجازا في الباقي انظر نباية السول ۳۹۵/۲ الحصول ۳۹۷۲۳۹۹/۱ إحكام 
الأحكام ۲/ RR‏ 
النور زهير ۲۵۲/۲۵۵/۲. 





۱ ۰ ۱ ا ا - يس 
. والذي يدل على صحة القول الا أنه إذا ثبت استغناء ء الأقل» وعلمنا آن 
الغرض بالاستثناء ء الدلالة على أن المخاطب ل يرد باللفظ الستتنی منه ما تناوله ٠‏ 
الاستنابه وهذا الخرض يصح في الأكثر کا یصح في الأقل» فرجب أن ترا سری ۱ 
واخدا في الجواز» لاشتراكهم! في صحة الخرض وانتاء المانع . ۱ 
فان قيل: هاهنا مانع وهو أن الكلام يختل نظامه إذا استتي ور 
فالجواب: أن هذا السائل إن أراد بقوله: إنه يدل نظامه أن ذلك يخرجه عنن ظ 
طريقة اللغة فهذا لا يصح. إذ ليس في اللغة ما يمنع منهء وان أراد به أنه يؤثر في 
حسن نظامه لان الا حسن في الکلام هو استثناء الاقل من الاکثر + فهذا لا يقدح فیا 


قلناى لأن كلامنا نا هو في ا جواز لا في الأحسن: وليس كل ما كان خلافه أحسن 


في اللغة آخرجه من أن یکون صحیحا. الانری ات استئناء الكسور من لفظ العدد . 
أحسن من استثناء ء الصحاح» ثم لا مخرجه ” ذلك من أن یکون صحیحا 
۱ و تعد تقدیم 7 الفعل على الفعول أحسن من تأخیره عنه» ولا يوجب ذلك کونه فاسداً. 


ویدل على ما لت © أيضا أن الا متا ء تخصیص في المعنى» فإذا كان تخصیص ۱ 
الأكثر عند القائل بي كا اقول جانزه ی الت ا ۱ 


ليس الاعتبار في كل ما يصح في اللغة أن يكون قد وجد استعماله. بل قد يصح 


(۱) في (): إذ لم يثبت. 

OED 

(۲) في (): وتقدم. ۱ 

٠‏ )في (6: على ذلك.. 

)ني : فاذا جاز تخصيص الک دا بهذا القول» فا 


اللات العموم وامخصوص ۱ ۲۷۳ 


استعمال مالم یظهر" استعماله» إذا كان الستعمل منه والتصوص عليه شاهدا له 
ودلالة على صحته» من حيث شارکه فيا اقتضی استعباله. ألا تری أن استعال 
الاستثناء من کل جنس من الأجناس ال معقولة» وفي ۳" کل عدد من الاعداد العلومة 
لم يوجدء ثم لم يمنع هذا من أن يكون استعماله في جميع ما ذکرناه صحیحا. 

وأيضا فان استثناء النصف وما يقاربه لم يوجد في الاستعمال أيضاء وان كان 
ذلك صحيحا عند من يخالفنا في هذه المسألة» فكذلك ما ذهبنا إليه. 

والجواب عن الثاني: أن استثناء الكل يخرجه من كونه استثناءاً ويبطل حقيقته» 
فكيف يلزمنا أن نجوّز ما ليس باستثناء على قولنا بجواز ما هو استثناء؟! 

وما يجري مجرى هذه المسألة ما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي - وهو أبو 
. بكر القفال ‏ - من أن لفظة * الجمع لا يجوز أن تخص حتى ترجع إلى أقل من 


(۱)في (أ): يعلم. 

(۲) في (أ): ومن. 2 

(۳) القفال (۲۹۱ - ۳۲۵ = ٩۷٦ - ٩۰٤‏ م) هو محمد بن علي بن إساعيل» أبو بكر القفال الشاشي 
- من الشاش» مولده ووفاته في الشاش (وراء نهر سیحون) الفقيه الشافعى» كان فقبها محدثا 
أصوليًا لغويًا شاعراء فصیحا بين امحجة واضح البرهان.وکان یمیل إلى الاعتزال في آول حياته 
العلمية ویقول باراء تتفق مع مذاهبهم» مثل القول بوجوب العمل بالقیاس عقلاء والقول بوجوب 
العمل بخبر الواحد عقلا» ثم رجع إلى مذهب آهل السنة.وهو آول من صنف في الجدل الحسن من 
الفقهاء.له کتاب في "أصول الفقه" وله "شرح الرسالة " و التفسیر" و" آدب القضاء" و "دلائل 
النبوة"» و "حاسن الشریعة".لقي کبار شیوخ عصره.وکان شيخ الشافعية في وقته.رحل إلى 
خراسان والعراق والحجاز والشام.توفي سنة (۲۱۵ه).انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الکری 
للسبكي ۳/ ۰۲۰۰ طبقات الفقهاء ص ۰۱۱۲ وفیات الاعیان ۳/ ۰۳۳۸ طبقات الفسرین ۲/ 
۲ تلو انت الذهت ۸۲ 0 الفتح البین ۱/ ۱ .وتمذيب الاسماء واللغات TAY :Y‏ 
وطبقات السبکی ۲: ۱۷۲ ترهته في الفهرست: ۲۱۵ وطبقات الشيرازي: ۱۱۳ والوانی :٤‏ ۱۱۲ 
والشذرات ۳: ۰۱ وطبقات العبادي: 7 وعير الذهبی 1 TTA‏ 

(6) في (ب): لفظ. ۱ 


باد 


الججري 2 أصرل الئاه 





لاه نحو قول تعالى: اشوا سريت ا انه لا يجوز زان تخص حى تزجع 
0 إلى ثلاثة» ولا يجوز أن ترجع إلى اثنين أو واحده فکان 7 شبهته في هذا أنه لا يجوز 
٠‏ أن يخص على وجه يسلبه حقيقة ا ا ا 
يجوز تخضيصهاء حتی يرجع المراد بها إلى أقل من ثلاثة. ۱ 

. وذهب عامة آمل العلم إلى جواز ذلك. ۱ 

والذي يدل على صحته: أن استعمال لفظة ‏ الجمع عبارة عن الاثنين بل عن 
واحد على سبيل التوسع ع ظاهر في اللغة» قال الله تعالى: تز ینم نود ۱ 
(O f(T) ۰‏ وقال: إن حن نکر إن لَه خافظون (4)9 [الحجر] فعتر 
تعالى عن نفسه بلفظ الجمع» وقد يجوز في استعمال التوسع في هذا الباب ما“ هر 
أبلغ من ذلك في التوسع. وكتب عمر إلى أي موسي 7 «قد أنفذت إليك آلف 


.۵ سورة التوبة:‎ )١( 
في (ب): وكانت.‎ )۲( 
في (ب): لفظ.‎ )۳( 
سورة الرسلات:۲۳.‎ )6( ۱ 
في (أ): فا‎ )۵( 
آبو موسی الأشعري (۲۱ قه- 44 - ۱۲ ۰ - 10 م) جید این قیس ین سلیم ین حضاریین‎ )1( 
حرب» أبو موسی» من بني الأشعر» من قحطان: صحابي» م من الشسجعان الولاة الفاتحين» وأحد‎ 
۱ ۱ ا حكمين بين علي ومعاوية بعد حرب صفین.‎ 
5 ولد في زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام؛ فأسلمء وهاجرإل أرض الحبشة اتمه‎ ۱ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زبيد وعدن. ا‎ 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة (۱۷ )هب فافتتح آصبهان والأهواز بولا و عشمان آقره‎ 
عليها. ١.ثم عزله» فانتقل إلى الكوفة» فطلب آهلها من عثان تولیتهعلیهم»فولامه فأقام بها إلى أن قتل‎ 
عثمان» فأقره علي. ۳ كانت وقعة ابحمل وأزسل عل يدعو آهل ۳ رم برهم أبو موسی‎ 


رجل» حين بعث إليه بالقعقاع ۲ وهو بعینه يعبر عنه بالف ۳ من حيث قصد به 


أنه يقوم مقامهم ولیس في تخصیص لفظة ‏ الجمع على هذا الوجه آکثر من العبارة 
عن واحد أو اثنين بلفظ الجمعء فإذن لا إشكال في أنه لا مانم یمنع منه في اللغة. 
والجواب عما آوماً " إليه من الشبهة: أن التخصیص إذا سلب اللفظ حقيقة 


بالقعود في الفتنة» فعزله علي» فأقام إلى أن كان التحكيم وخدعه عمرو بن العاص. فارتد بو موسى 
إلى الكوفة» فتوفي فيها. وكان أحسن الصحابة صوتا في التلاوة» خفيف احسم قصيرا.له (706) حديثا. 

انظر ترجته في: تاريخ الدول الإسلامية ۱۷۰ وبلوغ الرام للعرشی ۱۹ .طبقات ابسن سعد 5: ۷۹ 

والاصابت ت 5889 وغاية النهاية ۱: 457 وصفة الصفوة ۱: ۲۲۵ وحيلة الأولياء ۱: ۲۵۲ 

والمناوي ١:48.مسند‏ أحمد: ٤‏ / ۰۳۹۱ طبقات اببن سعد: ۲ / ۳۳۵ ۳6۶ و4 / ۱۰۵ و 

5/ ۲ التاریخ لابن معين: ۰۲ طقات حخلفة: ۸ ۷۲۳۲ ۱۸۲ تاريخ خلیفة: ۰۱۷۸ سير 

أعلام النبلاء ج ۲ / ص ۳۸۰. 

)١(‏ ذکر هذه المقولة في إحكام الأحكام للآمدي ۰۳/۲ ۰ إلا أنه قال: عت إن سعد بسن أن 
وقاص.والقعقاع هو: القعقاع بن عمرو التميمي » أحد فرسان العرب وأبطالهم في الجاهلية 
والإسلام» له صحبة» شهد البرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس .سكن 
الكوفة» آدرك وقعة صفين فحضرها مع علي»وكان يتقلد في أوقات الزينة سيف هرقل (ملك 
الروم)»ويلبس درع ببرام (ملك الفرس) وها ما أصابه من الغنائم في حروب فارس» وكان شاعراً 
فحلاً. أبلى في القادسية وغيرها بلاء حسنا. حمل في القادسية ثلاثين حلةأ وكان في كل حملة يقتل بطلا 
من أبطال الفرس .كان أبو بكر الصديق يقول عنه: صوته في اليش خير من لف رجل .كان لا هزم 
جيش يحارب فيه.غنم في فتح الدائن أدرع كسرى وسيفدا وكان يتقلده في أوقات الزينة.كانت 
كتيبته التي يقودها تسمى: الخرساء.شهد مع علي بن أبي طالب وقعة الجمل وغيرها من حروبه 
وأرسله علي إلى طلحة والزبير فكلمهم| بكلام حسن| تقارب فيه الناس إلى الصلح. سكن الكوفة 
وفيها توفي.انظر ترجمته في: الکامل: حوادث سنة ١5‏ والاصابة» ت ۷۱۲۹ الأعلام للزركلي 
ج 0 / ص ۲۰۲.آسد الغابة ج ۱ / ص ۹۱۳.الاستیعاب ج ۱ / ص ۳۹۷. 

(۲) في (ب): بلفظ الا لف. 
(۳) في (ب): لفظ. 
(5) في (): أومأنا. 





یم فليس فيه أكد من أن يمل از © وكذلك نقول» وهذا سل کار 


0 تخصيص يرذ على العام عندنا في أنه يصير به مجازا. وقد دللنا على صحة هذا فيا ۱ 


تقدم» وإنما كان يلزم ذلك لو كان اللفظ لا يجوز أن يخص با يجعله مجازاء فكان لا 
يبعد أن يتعلق المخالف بهذه الشبهة» فأما مع صحة ذلك فالتعلق بها بعيد ©. 

وأما على قول من يذهب من أصحاب الشافعي إلى ”" أن لفظ العام إذا ُخص 
۱ فإنه بتقدير مُضآمة دليل الخصوص إياء يكون حقيقة فيا تناوله» ويجري مجرى لفظ 
۱ موضوع له» فهذه الشبهة آبعده إذ © یمکن أن يقال على هذا الأصل: إن لفظ ابشمع 
ا ا ا و 


2 
۵ 


. في (ب): مجازا به.‎ )١( 
' سقط من (ب): بعید.‎ )۲( ٠ . 
0 (۳)سقط من0:إلى:‎ 


(4) في (): أو.مصحفة. ٠‏ 


حلاف العموم وا نصوص 1( ۲۷۲ 


مسالة: اختلف أهل العلم في العام إذا ورد في حکم من الأحكام» وورد خاص 
يفيد نفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله ۳ کقول النبي صل الله عليه 
[واله] وسلم:«فيما سقت السماء العشر» ”» وقوله: اليس فيا دون حسة 
آوسق صدقة» 7 وقوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «في الرّفَة ربع العشر» ٩‏ 


(۱) قال ابحصاص: وکان آبو الحسن الكرخي رحمه الله یقول: إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه 
متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استع‌ال حكمه 
مهما قاضيا على ما اختلف في وقد رایت هذا المعنى لعيسى (بن أبان أيضا) وذلك نحو سا روي 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال # فيها سقت السماء العشر ‏ فهذا خبر متفق على استعماله في 
الخمسة الأوسق وما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال # ليس في| دون خمسة أوسق 

صدقة 4 ختلف في استع أله فكان خرس اعد 6 إرمطلقا قاضيا عليه ناسخا له.الفصول في 
الأصول ج ١‏ کی۹ : 

(۲) عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال (فيها سقت 
السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر).أخرجه البخاري في صحيحه 
ج ۲/ ص 2/94۰ ۱۱۲.ومسلم في صحيحه ج ۲/ ص 717/5/ ح۹۸۱ .والنسائي في ننه 
ج0/ ص ۲۸۸2/۶۱ .والترمدي في سننه ج۲/ ص77/ ح1۳۹ .وابن ماجه في سنتنئه 
ج١/‏ ص ۱۸۱۲2/۵۸۱ .وآبوداود في سننه ج۲/ ص8/١١1/‏ 597١.وأحمد‏ بن حنبل في مسنده 
ج١/‏ ص ۱۲۳۹2/۱۹۵ .ومالك في الموطأ ج١/‏ ص /11١‏ ح108. 

(۳) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: (ليس فيا دون 
تقض فود دهم الال ولسن قبا دون خر اران صدقة ولس فا دون ا ایس ودف 
آخرجه البخاري في صحيحه ج۲/ ص۵۰۹/ ح ۱۳٤۰‏ . ومسلم في صحيحه ج ۲/ ص ٤۷٦/ح‏ 
4 .والنساتي في سننه ج۵/ ص8١/ح‏ 555 7.والترمذي في سننه ج۳/ ص 1۲2/۲۲ .وابن 
ماجه في سننه ج١/‏ ص ۱۷۹۳2/۵۷۲ .وأبو داود في سننه ج۲/ ص 5 94/ ١558‏ .وابن حنبل في 
مسنده ج ۲/ ص ۵7۷۰/۹۲ .و مالك في الموطأ ج /١‏ ص ؟ 5 ۵۷۷/۲ . 

(6) حدثني ثيامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الکتاب نا 
وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألا من المسلمين على وجهها فليعطها ومن 


TVA 


# اي صول افق 





بحم اليس فا دون خسة أواق من الور صدقة» ' 0 

۱ فذهب أكثر أصحاب أب حنيفة رحمة الله عليه إلى أنبم إن عرف تاريخهماء أو 

0 ی بر ی و ی ا 

الدلالة على أن المراد بالعام المتأخر ما تناوله الخاص التقدم. ۱ ۱ 
قالوا: ومثال الأول: ال ل و ليسم 

فنسخت منها حكم الزوجات إذا قذفون أزواجون... 





. ستل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرین من الإبل: فا دوجا من الغتم مين کل مس شاة. .إلى أن‎ ٠ 
قال: : وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن ن¿ إلا تسغين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريبا) أخرجه‎ 
ح/١١5 البخاري في صحيحه ج ۲/ ص 5 ۱۳۸۰/۵۲ .والبيهقي في سننه الكبرى ج 5/ ص‎ 
۱۸-۰۰ ,والنسائي في سننه ج۵/ ص 44۷2/۲۳ ۲.وابن لأجيه في سنه چ1 ص٣۷٥ اح‎ ٠ 
. ۱5۲۷ وأبو داود في سننه ج۲/ ص۹۸/‎ 

+ واين حتیل قي مسندمج۱/ص ۰۷۲/۱۲ 5 5 
(۱) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: : أن رسول اه صل ال عليه وآله وسلم قال: یس تس در 
5 خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فیا دون خس ذود 

" من الابل صدقة) أخرجه البخاري في صحيحه ج۲/ ص9۰۹/-۱۳6۰.ومسلم في صحبحه 

ج۲/ ص٤ ٩۷۹/1۷‏ .والنسائي في ننه ج ۵ص ۲۶۶/۱۸ .والترمذي في سستنه 
ج ؟/ ص 1۲/۲۲ .وابن ماجه في سننه ج۱/ص ۱۷۹۳/۰0۷۲ وآبوداودفی سئنه ۱ 
ج۲/ ص ۱۵۵۸/۹6 ري في مسندء ج۲/ ص ۵0۷۰/۹۲ .و مالك في الموطاً 
ج١/‏ ص ۷۷/۲۶ .و الوری: الفضة. 00 ۱ 
(۲) في (): أو تأخر. ۱ 


(۳) آية رمي الحصنات هي : وا یبن ابش رپ هه رفک 
لد لا لوا کم هه با وی مایم ون (4) 14النور] ۱ 


مسر 


e 7‏ «والذین رمو آزواجهم َا يكن گم شهده لشیم نها 5 
۱ هم آزبم شاقن بلاق تا Ts‏ 


N الور‎ 





لاف س2 العموم وا خصوص ۱ ١‏ 


ی 


ومثال الثانی: قوله تعالی: فا من نا يعد بَعْدٌوَإِمَا فداء» » وقوله تعالى: #اقثلوا 
لس رک حَيْتُ وَجَد توم 4 ۲ قالوا: : فالآية الأولى خاصة في التخيير بين قعل 
الأسرى من الكفار وبين المَنّ والفداء» والآية الثانية عامة في قتل جميعهم» فهي 
ناسخة ها . 

وإذا م يعرف تاريخهماء فلا يختلفون في أنه لیس من حقهما أن يبنى العام على 
الخاص على الإطلاق» وأن مجعلا كأنها وردا معاء ثم يختلفون في وجه استعیاشما أو 
استعمال أحدهماء فالذي ذهب إليه عيسى بن أبان في هذا الباب ما ذكره في كتاب 
الحجة» وهو أنه تسمه اما ارا ظ 

منها: أن يكون السلف حملوا أحدهما على موافقة الآخر وبنو العام على الخاص» 
فيجب استعاللم) على هذا الوجه. وسلوك سبيلهم فیا فعلوه» وهذا ك «نهیه صلى 
الله عليه [وآله] وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده وترخيصه في السلم» ©. 

والثاني: أن يكونوا استعملوا أحدهما وعملوا بموجبه وأسقطوا الآخرء وهذا 
يوجب حمل ما أسقطوه على أنه منسوخ» وحمل ما استعملوه على أنه ناسخ لأن 
فعلهم يقتضي آنهم عرفوا من حالما ذلك. ۱ 

والثالث: أن یکون آکثرهم استعملوا أحدهما وأخذوا بموجبه» وعابوا على من 
استعمل الثاني وأخذ بموجبه. فالواجب استعیال ما استعمله الاکثر منهم واطراح 


(۱) سورة محمد: ۳ 

(۲) سورة التوبة: ۵. 

(۳) عن سفیان قال: سمعت السدي یقول في قوله عز وجل: فامامتابعد. و[مافداء.قال: اهمي 
منسوخة نسختها قوله عز وجل: فافتلوا انش رگن حیث وجدهوهم؟ الناسخ والنسوخ للقاسم بن 
ج ETE‏ 


۱ 50 دون اليح 


YA. 


هري سا 





ما آطرحوهه زعلا عطي إلى سید الندري رضي اه مه ق ارب رخزي سامت 
" وهو أنه: «لا ربا إلا في النسية) "© لان الأكثر من الصحابة آخذوا بموجب خير 
ظ أي سعيد» وأنكروا على من استعمل خبر أسامة؛ وهذا يقتضي آنمم حققواما 
أوجب العدول عن خبر أسامة. . 
5 والرابع : آن یعمل كتهو بعربية ولا یعیوا عل من عسل بموجب لاخر 
فهذا يجب الرجوع فيه إلى الاجتهاد وما یغلب على الظن من وجوب الأخذ 
بأحدهما. . والذي حصله شیخنا آبو عبد الله في ذلك وحکاه عن أبي الحسن الكرخي» 
ظ أنجما إذا علم تاریخه) وتقدم أحدهما على الآخر خيلا على النسخ» وان علم ورو دا 

معا وأمكن أن يجعل أحدهما في حكم الاستثناء والآخر في حكم المستثنى من حملا 0 
على ذلك وإذا لم يعلم ذلك لم يز بناء العام على الخاص» وأن يجعلا في حكم 5 
التصلین» من حیث يجوز فيهما الاتصال. كما لا يجوز أن يجعل المطلق في حكم 
| امستثنى منه» من حيث يجوز الاستثناء فيه ووصوله إلينا في | الستقبل لأن ذلك 
يؤدي إلى أن لا يو ثق بظاهر الكلام؛ وأن يحمل على ما يقتضيه ما يجوز اقترانه به 
وهذا فاسد. فالواجب ذاً في استعم اما أو استعمال أحدهما الرجوع إلى أمر آخرء فان 
كان أحدهما حتاجا إلى بیان يوضح کون الآخر بيانا له حملا على ذلك؛ وان لم يمكن 

هذا اتر شما أحدهادون لخر وجو ضي ترجيع متسل مها ۱ 
LS‏ ی ی ا ۳ 


(۱) عن أسَامَة بن رَد أذ الي صل الله علية وآله وسلم كال لباق الّيسيئَة) ا 
E a‏ اور ات ود والطیراي في معجمه الكبير 5 
مغج ال ۱۲/۷ ۱ 4 ۱ ۱ 


لكلاف سبة العموم والخخصوض ۲۸۱.۰۰۰ 


ومنها: أن یکون آحدهما يفيد حكما شرعیا والآخر يفيد الاستمرار على ما كنا 
عليه قبل الشرع. فالمفيد للحكم الشرعي أولى بالاستعمال. 

ومنها: أن يكون أحدهما قد وقع الاتفاق على استعماله والاخذ بموجبه» فيكون 
أولى ما اختلف في استعماله» ونقول: إن قوله صل الله عليه [وآله] وسلم: في 
سقت السماء العشر» ”" يجري هذا المجرى, لأن العمل بموجبه متفق علیه» من 
حیث کان مشتملاً علی موجب بر الأوساق وان آفاد غبره وخبر الاوسان غبر 

وذهب بعض آصحاب الشافعي إلى أن العام والخاص يجب بناء آحدهما على 


الآخر» سواء علم التاریخ أو م يعلم» وسواء علم تقدم أحدهما على الآخرأوم 


(۱) سبق تخريجه. ظ ظ ظ 

(۲) قال الزركشي: النوع الثالث أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا كقوله تعالى ولا تنکحوا 
المشركات حتى يؤمن مع قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ففيه الأقسام الثلائة. 
فان كانا معلومين فان علم تقدم العام وتأخر الخاص فأطلق في المحصول وغيره أن الخاص يكون 
ناسخا أي العام في ذلك الفرد الذي تناوله الخاص وهذا حكاه الشيخ في اللمع عن بعض 
الأصحاب وقال إنه بناء على أن تأخر البيان عن وقت الخطاب لا يجوز وهو قول المعتزلة قال 
والذهب أن يقضي بالخاص على العام مطلقا وقيل يتعارضان وهو قول القاضي وقالت الحنفية إن 
كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضى به على العام 
وقال امندي ما قال في المحصول موضعه إذا ورد بعد فظنون وقت العمل بالعام فإن ورد قبل 
حضور وقته كان الخاص المتأخر خصصا للعام المتقدم وأما من لا يجوز تأخير بیان التخصيص عن 
وقت الخطاب فعنده في الصورتين يكون الخاص خاصا وعليه يحمل إطلاق المحصول وبذلك 
صرح سليم في التقريب وان علم تقدم الخاص فعندنا يبنى العام على الخاص وعند الحنفية ينسخه 
وان علم مقارنتها فيكون الخاص مخصصا للعام وان جهل يبنى العام على الخاص عندنا وعندهم 
يتوقف فيه وقال سليم الحكم في المسألتين أعني المقارنة وجهل التاريخ أن يبنى العام على اللخاص 
وقال عيسى بن آبان والكرخي إن علم للصحابة فيه استعیال عمل به وإلا وجب التوقف وان كانا 


المع دن نإ ليع ترا وتم ال ار وجب با 
العام على المخاص» وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر. ۱ 0 
والذي يجب أن يحصل في هذا اباب أنه متى علم تايه وتقدم آحدها عل 
الآخر» وجب أن نحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم وآن التقدم منسوخ به ”> 
' وسواء تقدم العام أو تأخر الخاصء أو تقدم الخاص وتأخر العام إذلا يجوز حمل 


۹ ان عل ل يان رنب افو نع لین ارز وسعدل حلص هل" 


الا تری أن العام إن تدم وق اراد به المخصوص» وحلنا اخاص التأخر عمل ۱ 
أنه بیان له» كان البيان قد تأخرء وكذلك إن تقدم الخاص وقلنا إن المراد به العموم» . 
0 علاط لعل مانن ی حي 
رد هو أريد بالخاص؟ 





مظنونين فاشکم فيه كما كانا معلومین إن كان آحدهما معلوما وال خر مظنونا قال الامام فهاهنا ۱ 
. اتفقوا على تقديم العلوم على المظنون إلا إذا كان المعلوم عاما والظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل ‏ 
. خصیص الکتاب والخبر التواتر بخبر الواحد والقیاس.البحر المحيط ج ۷ / ص 1 ۱ 
(۱) قال شيخ الإسلام زکریا الأنصاري: (و) الأصح أنه (إن كان کل) من التعارضین ای ین 
خاصا من وجه (فالترجیح) بینها من خارج واجب لتعادلما تقارنا أو تأخر آحدها آو جهل 
تارگها .وقالت الحنفية التاخر ناسخ للمتق دم مشال ذلك خر البخاري (من بدل دینه 
فاقتلوه) .وخبر الصحيحين «آنه صل الله عليه وآله وسلم نبی عن قتل النساء» .فالاول عام في 
الرجال والتساء خاص بأهل الردّة» والثاني خاص بالتساء عام في الحربيات والمرتدات» وقد ترجح . ۱ 
۱ لول بام لقرية على اختصاص لبان بينية وهر ییات غاية الوصول في شرح لب الأصول 
a‏ ص ۷۲ ۱ ۱ 


اگخلاف 2 العموم واگتصوص YAY a‏ 


الموضع» وإنما الخلاف فیما إذا وجدا على هذا الوجه متجردين عن القرائن. 

فإن قيل: لم لا يجري تقدم الخاص مجرى العهد المتقدم فيحمل العام علیه؟! 

. فالجواب: أن العهد يجب أن يكون له أمارة مؤثرة في الخطاب حتى يصح حمله 

فأما إثبات عهد لا دلالة عليه ولا أمارة له فلا یصح. إذ لو جاز هذا لجاز حمل 
كل عام وكل مطلق على ا لخصوص» وصرفه إلى عهد لم يثبت» وهذا ظاهر الفسادء 
ولا يمكن أن يقال: إن تقدم الخاص أمارة لذلك. لأن التقدم موجب للنسخ» وإذا 
م يعلم تقدم أحدهما على الآخر جعلا کأنهیا وردا معاء ويبنى العام على الخاص. 

واحتج مخالفنا في ذلك» ويمنع من القول بالبناء بوجوه» أقواها ما اعتمده 
شیخنا آبو عبد اللّه: 

فمنها: أا إذا م یعلم ورودهما معا وکل واحد منهی| مستقل بنفسه في افادة ما 
يفيده» فليس أحدها بأن يستعمل ويطرح الآخر أولى من الآخرء ولا يجوز 
الاعتراض بالخاص على العام من دون دليل يقتضي ذلك» فيجب أن يجريا جری 
عامين أو خاصین إذا تعارضا. ۱ ۱ 

ومنها: أن الخاص إذا تناول بالاسقاط ما تناوله العام بالإثبات» جریا جری 
خبرين أحدهما يفيد الحكم في قدر خصوص, والآخر يفيده فيه زاد علیه؛ لن کون 
العام متناولاً لما تناوله الخاص لا يخرجه من كونه متناولا لما عداه» فهو في تناوله 
الزائد معارض للخاص فيا تناوله فان أن سيا سبل هذین الختبرية عل ما 
ذكرناء ولا إشكال في أنه إذا وردا على هذا الحد لم يؤخذ بالخاص دون الآخرء بل 
يكونا متعارضين. 

ومنها: أن علتين متنافيتين في الحكم لو كانت إحداهما عم من الأخرى م 
مخرجا عن التنانی والتعارض» فكذلك الخطابان. ۱ 





54 مت ۱ - اي اميل له 


سن:۱ لآن اش يلف في هذ اباب قد جمل الا مترضاعل الخاص ف ۱ 


رل وسلم: لا وه نر ا م و کت ع ها ء وان كان عاما عل 5 


قوله تعالى: کیب عَلیکم إا حضر أَحَدَكُمُ لت إن ترك نا الْوَصِية 4‏ وان 
.. كانت هذه الآية خاصةء وحکی آبو بكر الرازي أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا . 
سثل عن نكاح النصر 1 واليهودية يقول: «حرّم الله ال عل اساي نکاح 
الش رکات. ولا شرك أعظم من قول المرأة: عيسى وغيره من العباد إله» "» قال: ‏ 
فاعترض بقوله تعالى: ولا تنکخوا الشرگات؟» وهي عامة» على قوله: 
وَافُحْصتَاتُ ين ای وتاب 4 "وان كان خاصا. اا 
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلية: أن الدلالة قد دلت على أن من حق كلام 


" عن نس بن مالك رضي اله عن قال إن لتحث لتو لإ صل اله عليه وال وسلم يبيل علي‎ )١( 

۱ لعابها و نا يحابا اويا یاب عي زوین 

IY /4 e‏ دی سنت ج ۱۸۷۰/۱۱۶۲ واعدین حنبل ق 
محري ا رار ۱ 

(۲) سورة البقرة: 4۹ 

(۲) عن نافع : : أذ ابن عمر كان إذا ستل عن نكاح التصراني واليهودي قال إن اله حرم المشرركات عمل ٠‏ 
ی ی ی وین ی ی اک ررم 
و 6ص ۳ 

(6) سورة البقرة Y1:‏ 


EN HT 


لاف س العموم والخصوص دب سسبببب ب يبي ب ,]ج )؟)ٍ ۸۹ 


الحكيم أن لا يلغى» وأن يحمل على الفائدة ويستعمل على الوجه الذي يمكن 
استعماله وغذا يجعل الاستثناء مؤثرا في المستثنى منه» ويجعل التخصيص مؤثرا في 
العام رج سر جا ی وي یر وإذا ثبت هذا 
وكان استعمال العام على ما يقتضيه ظاهره» يوجب إسقاط الخاص واستعمال 
الخاص على ما يقتضيه ظاهره» وبناء العام عليه لا يوجب إسقاط العام أصلاء بل 
يقتضي كونه مستعملا على الوجه الذي يمكن» ثبت أن الواجب فيه ) البناء على ما 
ذکرناه. 

فان قیل: ول قلتم: إن الواجب فيه إذا تنافيا الرجوع إلى البناء؟ ! 

فالجواب: أن الدلالة قد دلت على أن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا 
کوجوبه» فإذا كان استعمال الخطابين على الوجه الذي يمكن واجبا - لئلا يؤدي إلى 
إلغاء كلام الحكيم» وكان ذلك لا يتم إلا بالبناء - وجب أن يحكم بوجوبه. . 

فان قیل : لیس في اکم این ستیال لکل واحد نا للا جوا 
العام جری الخاص» وهو ترك الاستعمال بظاهره. 

فالجواب آنا لم نقل: إن البناء يقتضي استعمال كل واحد منههما على ظاهره. 
فيعترضه ما ذكرتم. وإنا قلنا: انه قتضي استعيافما على اد الذي يمكن» وا أن 
ذلك أولى من طرح أحدهما. 

فان قيل: إذا كان العام ب e‏ 
بالاسقاط أولى ما تضمنه الخاص ؟ ! 

فالجواب کم بیناه: أن الاستعوال لا يمكن إلا على هذا الوجه: لأنه يقتتضي حمل 
الخطابين جميعا على الفائدة ومتی عدل عن هذه الطريقة وجب اسقاط آحدهما. 

فان قیل: ۸ صار الخاص بأن یُعترض به على العام أولى من أن يعترض العام 
علیه؟! ۱ 


e 


۱ اجنري سبك أصول اف 





فالجواب: لأن العام من حيث كان جملة مشتملة على مسمیات كثيرة؛ صح في 
من التخصيص الذي تثبت KE DE‏ و 
لا يصح مثله في الخاص. - 0 ۱ 
ویدل عل الك أيضا أن الخاص دابل ملزم» كي أذ العام للم فيب 
اتباعهی) على الحد الذي يمكن» وذلك لا يصح إلا مع البناء. 
فإن قيل: نا یصح کون كل واحد منها ديلا بأن يجعلا ورد ما ون 
لا یصح من غير دلیل. ‏ ۱ ۱ ۱ ا 
. فالجواب: نا قد بنا أن مالا يتم لواجب إلا به ري مره في الرجوب» فذ ‏ 
كان حمل كل واحد منهم| على الفائدة لا تتا تی إلا بأن يجعلا کان وردا معا وجب أن ۱ 
يقدر فيهما ذلك وغذا نظاتر في الأصول الشسرعية. آلا تری أن الغرقی لاوجب 
0 توريثهم ول یمکن ذلك إلا بآن يجعل موت جماعتهم كأنه واقع في وقت واحد» وجب ۱ 
۱ أن يقدر ذلك وان لم يعلم الحال فيه» ول يكن عليه دليل» ولو علمنا تقدم موت 
بعضهم كان الحكم غير ذلك» فكذلك ما قلناه . والفقهاء قد جوزوا هذا إلى ماهو ۱ 
. أضيق منه في باب التقدير» لما قادت الضرورة إليه» فقالوا في أن دية القتول تورث: 0 
إن اميت يجعل كأنه مَلَكَها عند آخر جزء من حياته» ليصح کونبا موروثة عنه» لما 
اضطروا إلى هذا لتقدیر فقد بان ما قلناه مع قيام الدلالة علیه وله نظائر في الشرع. 
۳ والجواب عن أول ما احتجوا به: أن كل واحد منهم| قد استعملناه حل الوجه 
۱ الذي اقتضی الدلیل استعماله» لأنا قد بنا أن من حق کلام الحكيم أن لا يلغى ما ۱ 
ظ آمکن» ويحمل على الفائدة» فحملنا الخاص على ظاهره وحقيقته» وحملنا العام على 
جاز مستعمل مفيده قد اقتضت الدلالة مله علیه إذ لم يمكن على مقتضى الأصل ٠‏ 
۱ الذي ذكرناه غير ذلك وقد ثبت في الأصول أن المجاز إذا وجب استعاله كان 


5 ود سر ان یت 


الاق سي السمزو و | ۱ ۲۸۷ 


والجواب عن الثاني: أن الخبرين إذا وردا على الوجه الذي ذکروه فإن) پشست ‏ 
التعارض فیها من حيث لا يمكن أن بحملا على أن المراد بأحدهما هو المراد بالآخرء 
فاستععال آحدهما يقتضي إسقاط الآخر لا محالة» وليس هكذا العام والخاصء لأن 
حمل العام على مطابقة الخاص من الوجه الذي بيناه يمكن. 

والجواب عن الثالث: أن العلتين لا يمكن البناء فيهماء من حيث كانت دلالتهم| 
على الحكم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ يبين صحة الفرق بينه) أن العام 
والخاص إذا وردا معا وجب البناء بالاتفاق» والعلتان المتنافيتان وإن اقترنتا بأن 
يظهر طريقه| للمجتهد في حال واحدة لم يصح فيهما إلا التعارضء وم يمكن حمل 
إحداهما على مطابقة الأخرىء فقد بان أن حمل الخبرين على العلتين لا يصح. 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه لا يقدح فيم| ذهبنا إليه» ولا يتناول موضع 
الخلاف, لأنا لا ننكر ما ذكروه من الاعتراض بالعام على الخاص إذا دل عليه دليل 
مبتدأ» وليس هذا موضع اخلاف وان الخلاف فيهما إذا تجردا عن التاريخ وعسن 
القرائن التي تدل على وجوب استعمال آحدهما دون الآخر وهذا بيّن. ظ 

وقد استدل بعض أصحاب الشافعي على وجوب البناء في قوله صل الله عليه 
[وآله] وسلم: (فیا سقت السماء العشر)» وقوله: اليس فيا دون سة آوسق 
صدقة» *". بأن قال: خبر الأوساق معارض للخر الآخرء فيا نقص عن خسة 
أوسقء وذلك الخبر يعارضه فیا دون الخمسة» ولا يعارضه فيما بلغ خمسة أوسق. 
فيجب اطراح ما تعارض فيه الخبزان وإثبات الحكم في خمسة أوسق» وهذا الذي 
ذكروه بعيد» لأنه ينصر الفرع با يقتضي بطلان الاصل. ومن حق الأصل أن 


(۱) (الوَسْقٌّ): ستون صاعا بصاع النبي صل الله عليه وآله وسلم - و الصا خمسة أرطال و 


A۸ 


ا محري سيد آصول الفقه 





0 بت ثم يتي فرع عليه والأصل المختلف فيه هو أن الخاص والعام إذا وردا على 
هذا الوجه هل يقتضيان التعارض بظاهرهما أم لا يقتضيانه من حيث يجب فيه 
البناء» فعندنا وعندهم أن التعارض منتف عنهم لوجوب البناء وإمكانه» وهذا ۱ 
الستدل قد سلّم التعارض وتوسل مع تسلیمه إلى ثبات الفرع» من حيث ظن أن 
فساد الاصل لا يضر في هذا الباب وهذا بعید لأن التعارض متی ثبت فلا بد من 
. إسقاط أحدهماء وعند من خحالف في هذه السألة أن قوله صل الله عليه [وآله] ۱ 


وسلم: «فیما سقت السماء ء العشرة معارض للخبر الآخر من كل وجه؛ من حر ٿث 


يوجب الصدقة في القلیل والکثیر اش 1 ۳ 
۱ وقد استدل بعضهم على ذلك بأن ما تناوله الخاص مت متيقن» وما تناوله المع 
۳ ورود الخاص مشکوك فيه فالأخذ بالتيقن ول» وهذا آیضا بعيد لأن العام إذا 5 
كان ما تناوله متيقنا لوزد منفزدا كا خا امور قمعا لي صار الشك في جنبته 


خرن پیج ابام فد تین ذا أن الطريقة وا في المسألة هي الني سلكناها 


اف2 لوروا تفص ل ۱ ۲۸۹ 


مسالة: اختلف أهل العلم في العمومين إذا عارض كل واحد منه| الآخر من 
وجه ول يعارضه من وجه بأن يمكن حمل كل واحد منههما على أنه عام من وجه. 


وخاص من وجه '. 


ومشال ذلك: قوله تعالى: ون َعْمَحْوأَْيْنَ الاين و 
الصا من النّسَاء الا ما مک نکم > "؛لأن ظاهر قوله تعالى: يفيد 
تحريم الجمع بين كل أختين حرتين كانا أو ملوکتین وظاهر قوله: «إلأما مَلَكَتْ 
أَبانْكمْ» يفيد إباحة المملوكات أخوات كن أو أجنبيات» فقد تعارضا من هذا 
لوجه ويمكن حل كل واحد منهيا عل وجه لايقتضي التعارض» وهو أن يحل 
۷ لوان جوا ینت الأ ختن »اع يارو الملوكيين» آو يمال قوله: «إلآما 

ملكت مَلَكَتْ نکم » على سوی الأختين. 


(۱) قال الزركشي: النوع الرابع أن يكون كل منهی) عاما من وجه خاصا من وجه فيمكن أن يخص كل 
واحد منهیا عموم الآخر كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيانكم فان 
الأولى خاصة في الأخحتين عامة في الجمع في ملك اليمين والثانية عامة في الأختين وغيرهما خاصة في 
ملك اليمين وكقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مع هيه عن الصلاة 
ی ی ا ال ی 
٤‏ الأوقات ففيه الاقسام الغلاثة آیضا. 
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في البحر المحيط ج ۷ / ص 58 5 ."العدة ۰۱۰۷/۳ جمع 
الجوامع والمحلي عليه ۳۲۱۰۳۱۰/۲ وما بعدهاء نهاية السول ۰۱٩۱/۳‏ الحصول ۵۰۲/۲ 
۲ الستصفی ۰۳۹۵/۲ مناهج العقول ۰۱۹۰/۳ شرح تنقیح الفصول ص ۰4۲۱ التلوجعلی 
التوضیح ۰4۰/۲ 5 4 فواتح الرهوت ۰۱۸۹/۲ کشف الأسرار ۷۲/۶ الكفاية ص 2.1١08‏ 
تيسير التحریر ۰۱۳۹/۳ ۱۳۷ التمهید ص ۱۵۵ الدخل إلى مذهب أحمد ص ۰۱۹۷ ارشاد 
ی اانه الوسيظ ی ۱3 ۱ 

(۲) سورة التنساء: ۲۳ . ۱ 


)۳( سورة النساء: > ۲. 





A‏ ۰۰ - ازي سارل انت 


فذهب عامة العلاء إل أن الواجب فيا يجري هذا المجرى الرجوع إلى طلب ٠‏ 
القرينة التي تدل على وجوب التمسك بی يفيده ظاهر إحداهما وحمل الأخرى على 
ال سيد وقد روي هذا القول عن أمير المؤمنين علي عليه السلام» وهوأنهقالفي ‏ 
الجمع بين الأختين المملوكتين: «حرمته آية وأحلتهما أخرى ۰( وكان ترجيح 
التحریم أولى وذهب بعضهم إلى أن الواجب في ما يجري هذا المجرى اطراح ما 


شرج ارتاي تع ۱۳/۷۳ وعبد الرزاق في مصفاج 4۸۲ ۱ 


سید روي من حي شدید ی اتسر ایک 7 بن دوب ان ین عفان سل عره 
الأختين ما ملكت اليمين فقال لا آمرك ولا آنباك أحلتهها آية وحرمتهما آية فضرج السائل فلقي 
رجلا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وآله وسلم قال معمر: أحسبه قال علي»فقال ما 
سألت عنه عثمان؟ فأخبره بها سأله وبا أفتاه. فقال له: : لكني آتماك ولو كان لي عليك سبیل ثم فعلت 
بعلعك نكالا.السنن الكبرى للبيهقي ج ۷/ ص ۱35 معرفة السنن والآثار للبيهقي 
ج 1١١‏ / ص ۰۳۳۷ موطأ مالك ج ۳ / ص ۰۷۷۳ سنن الدارقطتي ج ۳ / ص ۱ ۱ مصتف 

ی مر ۱ 
قوله: آحلتهم آية.يريد قوله تعالی: ير ما «إلاما ملکت نک سور 
التساء: الآية 4 ؟) حيث عم ول يخص أختين ولا غيرهما وقیل قوله تعالى : #والذين هم لفروجهم ۱ 
حافظون. ..إلا على آزواج جهم أو ملكت آیماهم؟» ( سو ورة المؤمنون: الآية ه - ١).وقيل‏ قوله تعالى 
۱ رن جوا ان [النساء ۰ (وأحل لکم ما وراء ذلکم) [النساء 4 

۱ عن علي عليه السلام أنه قال في الأختين المملوكتين: احلتهیا آية وحرمته) آية فلا آمر ولا هى ولا‎ ) ٠ 
 »أوُعَمِجَت‎ نأَو9.١54 أحل ولا آحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.سنن البيهقي الكبرى ج 7 / ص‎ 
۳ في موضع الرفع عطف على الحرمات أي وحرّم علیکم الجمع بين الأختين‎ ۱ 
لأن التحريم في الآية تحريم النکاح وأما ا لجمع بينهما في ملك الیمین» ۰ فصن عثان وعلي رضي الله‎ 
[ عنهیا هیا قالا: أحلتهم! آية وحرّمتهما آية يعنينان هذه الآية وقوله: ما مَلَكَتْ أييانكم»‎ 
ب السا ۲ ] فرجح عل التحريم» وعشان الیل سيت ل ل واشرح این آي‎ 


اف مرها فض ۲۹۱ 


وقع التعارض فیه» والقطع على أن ذلك الحكم لیس بمراد بواحد منهماء وأن سبیله 
أن يُطلب من موضع آخر. 
وحكي عن بعضهم القول بالوقف في ذلك» وروي هذا عن أمير الومنین 
عث‌ان رضي الله عنه في احمع بين الأختين» وهو أنه قال: «أحلتها آية وحرمتها 


ر 


ية أخرى)؛ وكان يقف في ذلك. وروي أيضا عنه أنه كان يرجح التحليل. ولعل 


شيبة وابن النذر والبيهقي عن علي : أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئع إحداهما وأراد أن يطأ 
الأخرى فقال: لا حتى يخرجها من ملكه وقيل: فان زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من 
ملكه.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرج ۱ / ص 1۸41). ٠‏ 

(۱) عثمان بن عفان 47 قه - ۵۳9 = 151-0۷۷ م) عثران بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من 
قريش: أمير المؤمئين» ذوالنورين» ثالث الخلفاء الراشسدين» وأحد العشرة البشرین.ولد بمکق 
وأسلم بعد البعثة بقلیل.وکان غنيا شریفا في اطداهلية.ومن أعظم أعماله في الإسلام تجهيزه نصف 
جيش العسرة باله» فبذل ثلاث مئة بعير بأقتاببا وأحلاسها وتبرع بألف دينار.وصارت إليه 
الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة (۲۳)ه فافتتحت في أيامه أرمينية والقوقاز وخراسان 
وكرمان وسجستان وإفريقية وقبس.وروی عن النبي صل الله عليه وآله وسلم )١547(‏ حديثا.نقم 
عليه الناس اختصاصه أقاربه من بني أمية بالولايات والأعمال» فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة 
ومصرء فطلبوا منه عزل آقاربه» فامتنع» فحصروه في داره يراودونه على أن يخلع نفسه فلم يفعل» 
فحاصروه أربعين يوماء وتسور عليه بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى في بیته 
بالمدينة.ا لحلل السندسية في الاخبار التونسية 774 ورحلة التجاني ۳۷١‏ - ۳۸۰.وماکتب في 
بر ميان ب NT‏ نه حير و" زميات سين 2 " لبن أجدجاه 
المولى.انظر ترجمته في: الطبري تاريخ الأمم والملوك ج ۲ / ص ۵۸٩‏ ابن الآثير 
ج ۲ / ص ۰1۷۵ الأخبار الطوال ص ۰۱۳۹ الاستيعاب ۰۱۷۷۸ أسد الغابة ج ۳ / ص 2084 
الإنباءفي تاريخ الخلفاء ص ۰4۸ الإصابة ترجمة ج ٤‏ / ص 491 البدء والتاريخ 
3د ص ۲ تاريخ الاسلام ج ۲ / ص ۰۱۷۷ تاريخ الخلفاء لابن زيد ص ۲۶ تاريخ 
خليفة بن خياط ص ۰۱۳۱ تاريخ مختصر- الدول ص ۰۱۰۳ تاريخ اليعقوبي ص ۰۱۰۲ تاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص ۰۱۱۸ تذكرة الحفاظ ج ١‏ / ص 8» تقريب التهذيب ج ۲ / ص ۰۱۲ 
التنبيه والإشراف ص ۲۹۱. 


شبهة القائلين بالاطراح وبالتوقف واحدة وهي نم لا تعارضا في حكم واد 
فاقتضى كل واحد منهیا بظاهره نفي ما اقتضى الا خر [ثب بات فلا سبيل إلى ۱ 


0 جد سدضاه سيار E‏ آو يات 


والذي يدل على أن الواجب فيهما الرجوع إلى ما تقتضيه ضيه القعة سی ل يمن 
حملهم| على التخيير» أن القرينة هي دلالةء واتباع الدلالة واجب. 

ويدل عليه آیضا ما قد بيناه فيه| تقدم من وجوب استعمال كلام الحكيمء وله على 
الفائدة ما آمکن والقرينة تکشف عن الراد بالکلام» وتقتضي استعماله على وجه ۱ 
الفائدة» فیجب أن یکون اتباعها وحمل الکلام على موجبها أولى من إلغائه واطراحه. 
. فان قیل: فما قولکم إذا لم توجد القرينة فيها يجري هذا للجری؟ ‏ . ۱ 
۱ فالجواب: : أا إن لم توجد وم يمكن التخییر وجب الاطراح والقطع على أن 
الحكم الذي يقع التعارض فيه ليس بم بجر هم لان ذلك لو كان مراد 
لكان بيانه حاصلاء فكان يوجد عند الطلب. 
فان قیل: فأنتم آیضا قد اطرحتم الظاهرین 33 
فالوات: آتا اطرحناهما عند تعذر الاستعیل» والذي کر تر استعال 
الظاهر مع الامكان. . 

۱ والجواب عن الشبهة الي رنه أن حل كلام الحكيم على انا واج رد ۰ 
عن الفائدة التي یمکن حمله عليها بالاطراح أو التوقف لا یصح مع امکان 


0 الاستعمال» فالرجوع إلى القرينة أولى ما ذهبوا إليه؛ لأنا إذا رجعنا إليها استعملنا ظ 


أحد العمومين على ظاهره» وهم قد عدلوا هیا جميعا عن الظاهر. ظ 
۱ وقد اختلف الفقهاء في القرينة المعتبرة ة في هذا الباب» فمنهم من يقول: إذاكان 
0 تیا نوی a‏ تین ون او 
ويحمل الآخر على موافقته أولى. . 


ال ا و ير ا ير تر ا سر ۲۹۲ 


قالوا: وقوله تعالى: «وآن تجْمعواً ن الأختن4 يجري هذا الجری, لأنه يتناول 
موضع الخلاف» فحمله على ظاهره أولى» وهذه الطريقة على هذا الوجه لا تصح. 
لأن ما يدعيه من يتعلق بها من کون هذه الاية ختصة بموضع الخلاف يمكن خالفه 
أن يدعي مثلها في الاية الأخری. فیقول في قوله تعالی: راما مک کم »: ان 
ختص أيضا بموضع الخلاف» لأنه يدل على إباحة الاستمتاع بالأختين المملوكتين 
على سبيل الجمع» کما تقتضي الآية الأخرى تحريم ذلك» فكل واحد منهما موضع 
الخلاف» وإنما يمكن أن تعتبر هذه الطريقة فيا يجري هذا المجرى إذا كان أحد 
الظاهرين أخص بموضع الخلاف في دلالته عليه لغة أو عرفا من الآخرء وهو أن 
کر ری ل الیو ار ار را 
يجري جری ذلك» أو یمکن أن يبين أن إفادة موضع اخلاف يختص بها آحدهما دون 
الآخرء ويمكن أن تبين أن آية التحريم قد آفادات] من موضع الخلاف مالم تفده 
آية التحلیل» فصارت أخص بموضع الخلاف منها من وجه آخر غير ما قالوه» وهو 
أن تحريم الأختين المختلف فيه ابحمع» والآية قد دلت عليه بقوله: ون موب 
الأختبن» وآية الإباحة لم تدل على وجه الإباحة المختلف فیه لأها ) تتضمن 
إباحة الجمع» كما تضمنت الآية الأخرى تحريم ابحمع» والإباحة على الإطلاق ليس 
من موضع اخلاف. ظ 
۱ ومنهم من یقول: ان دما ذا ورد عل سیب وگان ال خر مطلقاءفحمل عل 
سببه وحمل الآخر على مطابقته أولى. قالوا: وهذا مثل: «نهیه صل الله عليه [وآله] 
وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» ۳ وقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها 


)١(‏ أخرجه الطبراني بلفظ: (عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هى عن الصلاة في 
ثلاث ساعات عند طلوع الشمس حتى تطلع ونصف النهار وعند غروب الشمس ا 
ج ٩١/ص‏ 9۳/ح 5 


۱ رس أصول الفقه 


_ ۶ 





فليصلها إذا ذكرها» » لأن الأ ول وارد على سب وهو بیان و 
في الأمر بالقضاء ء على الإطلاق» فيجب أن يحمل الأول على ما ورد فیه» ولا يجعل. 

الثاني معارضا له» بل يحمل على ما یقتضیه إطلاقه من ٍفادة وجوب القضاء ء دون 
حال الأوقات. وهذا الأصل فانه صحیح إذا كان آحدهما واردا عل سبب. وار . 
لا يمكن اعتبار السبب فيه» فلا بد من حمله على الإطلاق» وله إذا كانا كذلك 
. فقد اختص الوارد منهیا على سبب بأمر متى حمل عليه زال حكم التعارض» ول 
يختص به الآخر» فصار هو بأن يتمسك بظاهره فبا ورد فيه وحمل الطلق على 
مطابقته آول. ظ 


وأيضا فان الوارد على سیب يتضمن أنه غير معارض للخير الآخر له لا 





0 أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (بی عن الصلاة نصف النهار الا یوم E‏ 
۱ لأن جهنم تسعر كل يوم إلا یوم الجمعة).أخرجه البيهتي في سننه الكبرى ج ج “رص ۱۹۳/ح 
۵2۹ .والطبران في مسند الشاميين ج۲/ ص۲۳۹/ ۱۲۹۹2 .والمحارث / افيئمي في مسنده 
(الزوائد) ج۱/ ص۸ ۳/۳۰ ؟.والبيهتي سا کرو ج ۷ ص 414 / ح٤۲۲‏ .واين الجعد 
في مسنده ج۱/ ص ۰۱۹۳۸/۲۸۷ ۱ ۹ 
ومن ین اس قالشهد عندي رجا مرضیون راهم مندي مرآ يا یه وا ۱ 
۱ . وسلم نبى عن الصلاة بعد الصبح حتی 7 تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب .آخرجه البخاري 
في صحیحه ج /١‏ ص 2/۲۱۱ ۵۵7.ومسام في صحيحه ج۱/ ص7/03٩۸۲.والنسائي‏ في 
وت و تفت 1ه ا رت اا اه .وأبوداود في سئنه | 
ج۲/ ص٤‏ 42/۲ ۰۱۲۷ 
وأحد بن حبل في مسندءج۱/ ۱۱۰2/۱۸ .ومالك في لوطاج۱/ ص 0162/11 
(۱) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة E‏ 
" عنها فليص كلها إذا ذكرها فإ الله يقول أقم الصلاة تلذكري .آخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ 
ج١/‏ ص 0۷۲/۲۱۵ .زلم في صحیحه ج ۱ص 7/1۷۷ 1۸5 از 


ج١/‏ ص 1۱۳/۲۹۳ وابسن ماجه في ننه ج۱/ص 1۹1/۲۲۷ .وآب‌وداود في سلته ٠‏ 


ا دواد ين تيل في مسندهج ۳/ صن؟ ۰۱1۱۹۹۱/۱۰ 





لافس العموم واحخصوص ۱ ۱ ذا 


يمنع من حكمه المطلق» وإنما يفيد تأثير السبب فيه. . إلا أن الأمثلة المذكورة في ذلك 
يجب أن ينظر فيهاء فیها ما يصح وفيها ما لا يصح لأن كلا منهم يذكر من المثال في 
هذا الباب ما يوافق مذهبه وا مثال الذي حکیناه ه الآن لا يصح. لأن للمخالف في 
ذلك أن يدعي في الخبر الآخر من وروده على السبب مثل ما اذعاه فيقول في قوله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» "' 
متضمن أيضا لبيان وقت القضاء فقد روي أيضا فيه: «فذلك وقتها» وكونه واردا 
في باب الأمر بالقضاء لا يمنع من كونه واردا في بيان وقته أيضاء فقد اشتركا في أن 
کل واحد منها وارد على سبب. ۱ 

واستقصاء الكلام في هذا الباب يفضي إلى الكلام في الفروع؛ فلهذا لم نشبعه: 
ولعل الأولى في المثال أن يقال: إنه «کنهیه صلل الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام 
٠‏ يومي الفطر والنحر» ”> وعن «صيام أيام التشريق» 7 والامر الوارد بالصوم 





)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بى عن صوم يوم الفطر 
ويومالنحر .آخرجه النسائي في السنن الكبرى ج ۲ / ص 54١.والبزار‏ في مسنده 

ج ص ۱۳. وابن ماجه في سننه ج ۱ ص 54ه .وأبو يعلى في مسنده ج ۲ / ص ؟777. 
و مسندهج ۸۳ ص ۸۵.وابن أبي شيبة في مصنفه ج ۲ / ص ۰ ۳. 

(۳) عن أنس بن مالك قال هى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم أيام التشریق الثلاشة بعد 
يوم النحر.أخرجه الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج /١‏ ص 575/ ح 59 ۳.والطبراني في 
معجمه الكبير - ج١٠/‏ ص /٠١١‏ ح۸۷ .والحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج١/‏ ص٤‏ 147/ 
۳۸ .وأبو يعلى في مسنده ج۷/ ص 5 ۱۱۱/۱ ۰4 
وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: : (آیام التشریق أيام آکل 
وشرب).أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲/ ص /8٠١‏ ح ١١51١‏ .والنسائي في سننه ج5/ ص57 7/ 
ee‏ . والترمذي في سننه ج۳/ ص 5 5 /١‏ ح۷۷۳ .وابن ماجه في سننه ج١/‏ ص18 5 / 
ح۱۷۱۹ .وآبوداود في سننه ج۲/ ص ۲۶۱۹2/۳۲۰ وري يسام 
ح01۷. . ومالك في الموطأ ج۱/ ص‌٣۳۷/‏ ح۸۳۸. 


نف 


هریس أصول ات 





مطلقا كقضاء ٠‏ شهر مظان وصوم اه اذالم هد القديء وصيام اکفارات+ ان 
. الأمر بذلك انا يفيد وجوب الصيام عل سيبل الاطلاق فهذا الشال اقرب م من 
a‏ 
اکن أن تذكر من وجو کر 
منها: هآ الحرم قد علمسا ها وا شل سيل الا ء مها جوز 
استباحهن من ی بای کر م و یک غیج کل 


:. متبيل ممائر المخرمات ال سعدا قي وجوب اعد نا بتضیهظاهر» حل یب 


۱ عل الاستناء من التحليل» وذلك لا بصع إلا نجل الستتی منه آية التحليل؛ 0 
۱ وهي قوله: : إلا عل أَرْوَاجِهِمْ أو ما ملكت ام4 0 
ومنها: : أن الحظر يفيد حكم| شسرعيا يجب به الانتقال عا كنا عليه قبل الشسرع» 


فيجب أن یکون استعمال الآية المفيدة | لین ابتعيال ااعری الي نايد ظ 


الاباحة. ‏ ۲ 0 
٠‏ ومنها: أله قدئت أن قراس تع بأحكام الفروج بخ ۱ 
۱ آول من جنبة الإباحة. ۱ 
فان قیل : لیس من قولكم أن العامين إذاكان عم یز ورودها 

متعارضين من جهة الحكيم: مع فقد التاريخ اف يمكن فيهما تیب فكيف جوزتم 
التعارض في هاتين الایتین؟! ۱ ۰ 000 
ظ فالجواب: أن التعارض لم يحصل فیهیا على الإطلاق في بعض ما يصح دخول 





)١( ۱‏ سورة المؤمنون: 00 


اون اسرد ر _ ۱ عه ۲۹۷ 


تحت كل واحد منهماء ولا يمتنع ورود ما يجري هذا الجری. ‏ 

فان قیل: ول قلتم: انه غير متنع؟ ۱ 

فالجواب: أنه لا يؤدي إلى تناقض الادلة. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين تعارضه] على الإطلاق؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما إذا تعارضا على الإطلاق ول يكن فيهما تخيير لم يمكن 
استع للها لتناقضهماء وليس هكذا ما جوزناه لآن التعارض إذا حصل في بعض ما 
يصح دخوله تحتهماء أمكن استعم الما على الوجوه التي قدمنا ذكرها. 

فإن قيل: ل لا يقال: ابا يتناقضان ”في ذلك الأمر المخصوص وهو ما يصح 
دخوله تحتههما؟ 2 ۱ ۱ 

فالجواب: لگنا قد بينا صحة استعالهماء ولا مساغ للتناقض مع صحة 
الااستع‌ال. ۱ ۱ 

واعلم أن الاصل الذي يجب ضبطه لیَصَّر هذا الباب هو أن معنی قولنا: إن 
العامین قد تعارضا عل الاطلاق آن استع‌اما غبر مکن» وان یکونان کذلك إذا 
آفاد أحدهما |ثبات کل ما آفاد الآخر بعينه» أو آفاد آحدهما ضد الحكم الذي آفاده 
الاخر وما يخرج عن هذه ٠‏ الطريقة من العامین» هیا غير متعارضین على 
الحقيقة» وما يجري هذا المجرى من الخطاب ينقسم قسمين: 

آحدهما: طريقه العلم. ‏ 

والآخر: طريقه غالب الظن. 

فالعمومان إذا كان طریقها العلم لم يجز أن يردا متعارضين من جهة الحكيم» إلا 


)١(‏ في (): إنها تتناقض. 





A 


خر س دصرل اله 


ع يان ریخ كر لكلف خر افیا لان بردي إل تاتش الله وا 
ظ فإن قيل: فكيف جوزتم ورودهما مع بين التاريخ أو حصول التخيير یاو 
فالجواب: : لیا اقترن با التاريخ لم یکونامتعارضین» من جيث يعلم أن 
سید تعلق بان دون الأول وأن اليد بالأول منسوخ: وک عى كاز 
الکلف خيرا فيهما كان التعارض زائلا.. E‏ ا 
اذ كان تم غالب الن ليع دردام شد الشاريع راا 
فان قیل: وما الفرق بين الأمرين؟ ٠ ٠٠ ٠‏ 
فالجواب: :أن الفرق ينها أ إذا كان متهم العلم فالتكليف متلق نفس ١‏ 
الخطاب» فمتى تعارضا لم يصح التكليف لتعذر الامتثال» وإذا كان طریقهما غالب ظ 
الظن لم يكن التكليف متعلقا بمجرد ا خطاب فقط» وإن| يتعلق به مع حصول غالب 
۱ الظن الذي يقتضيه الاجتهاد. ولا يمتنع اختلاف الاجتهاد فيه فیکون تكليف 2 
بعض المجتهدين فيه خالفا لتكليف بعضهم» > لأن كل واحد منهم إن يُكَلَّفْ من 
میا اي اناد له فيكون التعارض تب تال مكنال را 


اد 


لاف سي العموم وامتصوض .د ۲۹۹ 


مسألة: اختلف أهل العلم في العموم إذا خص منه شيء» هل يصح التعلق 
بظاهره آم لا 0؟ 5 

فمنهم من ذهب إلى أن التعلق بظاهره لا يصح على أي وجه خص» من دلیل 
متصل به آو منفصل عنه» وهو قول عیسی بن آبان ومن تابعه. 

ومنهم من ذهب إلى أن التعلق به صحیح على أي وجه خص» وهو قول 
الشافعي وأصحابه» وبعض أصحاب أب حنيفة رحمة الله عليه. 

ومنهم من ذهب إلى أنه إذا خص بدليل متصل به كالاستثناء وما يجري مجراه 

صح التعلق بظاهره» وإن خص بدليل منفصل عنه لم يصح التعلق به. وهو قول أبي 
الحسن الكرخي» وحكى ذلك عن محمد بن شجاع. 

وألذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله في هذا الباب هو أن العموم الخصوص 
يراعى» فإن كان ورود التخصيص عليه لم يمنع من استفادة الحكم الذي أريد به بعد 
التخصيص من ظاهره وأمكن الوصول إلى ذلك من طريق الاسم فالتعلق به 
صحیح. وإن كان وروده عليه أخرجه من أن يمكن معرفة الحكم من طريق الاسم 
وظاهر اللفظء واحتيج في معرفة ذلك إلى أمر سواه فهو مجمل لا يصح التعلق به» 


وهو الصحيح عندنا. 


(۱) قال ابن قدامة المقدسي: العام بعد التخصیص حقيقة فصل: واختار القاضي أنه حقيقة بعد 
التخصيص وهو قول أصحاب الشافعي وقال يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم فإذا أريد 
به غير ما وضع له كان مجازا وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى إذن ولا خلاف في إنه 
لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأراد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا 
۳ ۱ ۱ ۱ 

وقال آخرون إن خصص بدلیل منفصل صار مجازا لما ذکرناه وان خصص بلفظ متصل فليس 

بمجاز بل يصير الکلام بانزيادة کلاما آخر موضوعا لشيء آحر.روضة الناظر ج ١‏ ص ۱ 2 





مك کک ۳ نري سے أصول الفنه 
٠‏ واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: û‏ 1 
منها: : أن دخخول التخصيض في العموم يجري مجر أن ينص الله على أن المراد ۱ 

يمان ما پشتمل یه دون بن ولو تبي اه تال عل ذلك لکنا تست ن معرفا ‏ ۱ 
و منیا ۱ 5 

منها: أن ورود التخصيص على اللفظ العام يجعله مجازاء والجاز لا یصح ‏ 

تمالع ردب طلب يل توصل ب ل مرت ارات سل 
عليه» وبهذا یتفصل من الحقيقة . ۱ 


٠‏ ومنها: أنه لا إشكال في أن قوله تعالى: دأ ين كل شي "عاج ج إلى 
بيان» وإنما كان كذلك لعلمنا بكونه خصوصا. 


واحتج القائلون بالمذهب الثاني بأن سبيل الأدلة أن يجمع بينها على وجه يزول 5 


۱ عنها التناقضء فإذا ورد على العموم دليل الخصوص» فسبيله أن يجعل كالمقارن له 
فإذا كان لو قارنه يصح التعلق به : به فيا سواه فكذلك إذا انفصل عنه وربا قالوا: :إن 


0 قال أبو سین البصري: : اختلف الاس في العموم المخصوص هل يصح الاستدلال به فيا عدا‎ )١ 
١ الخصوص آم لا فلم يجز عيسى بن أبان وأبو ثور الاستدلال به على ذلك على كل حال وأجاز ذلك‎ 
۱ آخرون على كل حال وأجاز ذلك قوم في حال دون حال واختلفوا في تفصیل تلك الخال فقال‎ 
 صخ الشيخ أبو الحسن إن خص العموم بشرط أو استثناء ء صح التعلق , به فيا عدا الخصوص وان‎ 
بدليل منفصل لم يصح ذلك وقال الشيخ أبو عبد الله إن كان المخصص والشرط قد منعا من تعلق‎ 
الحكم بالاسم العام وآوجبا تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم جز التعلق به عنه وان لم يمنعا من‎ 
تعلقه بالاسم العام فانه يصح التعلق به ومثل القسم الأول بقول الله سبحانه والسارق والسارقة‎ 
فاقطعوا آیدی) وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرز مقدار السروق يمنع من تعلق القطع‎ 
بالسرقة ويقتضي وقوعه على الحرز الذي لا ينبىء اللفظ عنه فلم يجز التعلق به ومثل للقسسم الثاني‎ 
بقول الله سبحانه فاقتلوا المشركين لأن قيام الدلالة على المنع من قتل معطي الجزية لا يمنع من تعلق‎ 
اه مج الما سس بعظ اس سم‎ 

۳۳ 0)سورة لثمل‎ ١ 


لاف 2 العموم والختصوض .ا 


ورود التخصيص عليه لا يجعله مجازاء لأن اللفظ الخصوص مع دليل التخصيص 
يصير يصير كالعبارة عن القدر الباقي بعد التخصیص. يا يت يمير 

خر تذکرونها في مسألة تقدمت وبینا ا جواب عنها 

واحتج من ذهب إلى الذهب الثالث بأن دليل التخصیص إذا كان متصلا 
بالكلام كالاستثناء» كان اللفظ مع انضامه إليه حقيقة في تناوله للباقي ولا يصير 
مجازاء وهذا كقولنا: عشرة إلا واحد. فإنه عبارة عن التسعة حقيقة فكان هذا 
اي ل فيقال: تسعة» ويقال: عشرة إلا واحد» 
وإذا كان اللفظ حقيقة حقيقة فيا بقي صح التعلق بظاهره» وليس هكذا إذا كان دليل 
التخصيص منفصلا عنهء لأنه خرج اللفظ من كونه حقيقة ويجعله مجازا. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن حصول التخصيص في العموم إذا ل 
يبخرجه من بقاء حكم الاسم وإمكان ۲ معرفة المراد به منه بأن يكون دليل 
التخصيص مميزاء فالظاهر سليم في عداه» فيجب أن يصح التعلق به في الباقي» كما 
كان يصح التعلق به في الكل لو م يرد التخصيص» وما يوجب صحة التعلق به في 
الكل إذا لم يرد التخصیص يوجب صحة التعلق به فيها عدا التخصيص» وليس 
هكذا إذا لم يتميز دليل التخصيصء لأنه وج إلى استقراء الأدلة فیا أريد به» وفيا ل 
یرد» فيكون مجمل. 

ومثال الأول: أن الله تعالى إذا قال: لو اشر كن ”© وخص صنفا منهم 
بدليل يميزهم عن سائر الشرکین» كان الاسم المفيد للحكم ابتا في الباقين» 
فالتوصل إلى معرفة المراد من ظاهر اللفظ ممكن. 


ی 


(۱) في (أ): آومکان. 


() سورة التوبة: © 


۲ب ی ی ی ببت ب لس اه 


ومثال الثاني: قوله تعالى: َو من کل شيء4 " فإنا لا علمنا کونه ‏ 
خصوصا ول يكن دلیل التخصيص مميزاء بل احتجنا إلى طلب الدلیل في معرفة ما 
أوتيت» کی احججتا إلى طلب الدليل فا توت كانت الآيةمجملة لا يصح اتعلق 
بظاهرها. ۱ ۱ ۱ | 00 
فان قيل: إذا كان عندكم أن العموم يورود التصوص عليه يصير مجازاء فكيف ٠‏ 
بصح استعمال ظاهره وإنما يتفصل عن الحقيقة بهذا الوجه؟! اا 
. فالجواب: آنا لا نقول: إن كل مجاز هذا حكمه: بل إذا كان وجه كونه مجازا 
ورود التخصيص عليه بطريقة الاستثناء وما يجري مجراه فالتعلق بظاهره صحيح. 5 
فان فيل: ألستم تقولون: إن المجاز ما لا ينتظم لفظه معناه إلا باعتبار أمر آخر؟ . 
ش فا جواب: آنا 1 تقض هذا اشد إذا وصفتاه بأنه جاز إذا ورد التخصيص علية ۰ 
لأن لفظه لم يننظم معناه مع التخصیص المزيل للاستغراق» وهذا بن لا إشكال فيه 
وان تاج إلى النظر في أعيان العمومات المخصوصة؛ وتمييز ما هو من القبيل الأول 














- عما هو من القبيل الثاني» فقوله تعالى: : «اقثأوأ سركي ما يصح الق بظاهره. ا 


والكلام فيه ين على ما رتبناه. 

وإن كان كلام شيخنا أي عبد الله يجري في ذلك بين توقف فيه وقطع عليه» فأما 
قول تال: الق الا ی "نه منع من صحة ات 
0 بظاهره وقطع على كونه مجملا. . ظ 1 
5 احتج فيه بأ ناول ا حكم الذي هو القطع من طريق الاسم غير مكن على ٠‏ 
وجه من الوجوه؛ لأن للقطع شروطا لا سبيل إلى معرفتها من جهة الاسم 


7 ..(۱) سورة اللمل: ااي 
ش )۲( سورة المائدة: ۳۸ 











لاف س العموم وا صوص Fe‏ 





وَأحَدّ ل يتعلق في وجوب القطع بالاسم القطع بالاسم ولم يرجع إليه؛ بل اعتبر 
الكل فيه شروطا لا ينبي عنها الاسم وما قال أحد من تقدم بوجوب القطع فيا 
تناوله اسم السرقة» فلا م يمكن التوصل إلى معرفة الحكم من طريق الاسم بتة 
واحتيج في ذلك إلى غيره» جرت هذه الآية - في كوا مجملا محتاجة إلى البيان - 
جری قوله تعالى: #أَقِيمُوأً اللا في احتياجه إلى البيان» من حيث لم یتمکن من 
معرفة المراد به من ظاهره. وفصَل بين ذلك وبين قول النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم: افيا سقفت الساء الايا E‏ التعلق بظاهره صحيح؛ لن 
الشرط المخصوص هاهنا لم يتناول الخارج من الأرض الذي تعلق الحكم به» وانما 
تناول صفة الأرض التي يخرج منهاء فالحكم مستفاد من اللفظ. وليس هكذا آية 
السرقة؛ لأن الشرط الخصص فيها متناول لنفس القطع المأمور به وداخل علیه 
واللفظ غير مفيد له. وذكر في قوله صل الله عليه [آله] وسلم: «الجار أحق 
بصقبه» "أ آن التعلق بظاهره صحیح آیضا؛ | ا وان كان خصوصا فاکم يمكتن 
استفادته من ظاهره. 


(۱) أحد: فاعل یتعلق. 

(۲) سبق تخ ريجه. 

(۳) عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن خرمة فوضع يده على منكبي 
فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ 
فقال لا أزيده على أربعائة إما مقطعة وإما منجمة قال أعطيت خسانة نقدا فمنعته ولولا أني 
سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول (الجار أحق بصقبه).ما بعتکه أو قال ما 
آعطیتکه.آخرجه البخاري في صحيحه ج 7/ ص 1۵۷2/۲۵۵۹ .والنسائي في سسننه 
ج۷/ ص ۷۰۲/۳۲۰ .وابن حبان في صحيحه ج١١/‏ ص 585/ ح ٩۱۸٩‏ .وابن ماجه في سننه 

۱ ج۲/ ص 5 ۲۹۵/۸۳ .وآبوداود في سننه ج ۳/ ص7/7/ ح77017. وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج۱/ ص ٩۲۳/۱۱4‏ .والنسائي في سننه الكبرى ج4/ ص ۱2/1۲ 1 


١‏ لزي سيف أصول ات 





ومن شیوخ من ذهب إلى أن السرقة غير جملته وأن الق بظاهرها 
صحيح» واحتج فيه بأن الافتقار في فعل المراد بها الذي هو القطع إلى شرائط لا 0 
ينبني عنها الظاهر لا یمنع من کون ظاهرها مفیدا له» إذا كنا متمکنین من امتشال 5 
الفعل الذي آمرنا به من طریق الظاهر حتی لا نحتاج في معرفة الراد وامتثاله الذي 
هو القطع إلى بيان آخر سوی اللفظء ولا نحتاج إلى طلب البيان في التحرر عیام 
يرد به» والكف عن إضافته إلى الراد. ألا ترى أنا لو خلینا وظاهر الآية لأمكننا. 
بظاهرها قطع كل من أريد منا قطعه؛ وإنما كنا نخطی في وجه آخر وهو أن نضم إلى 
ذلك قطع كل من ۸ یرد منا قطعه» وما يجري هذا الجری فلا يقال فيه: إن الرادمنه ‏ 
لا يعرف بظاهره» والافتقار إلى شرائط في الفعل لم ينبي الظاهر عنها تجرى جری - 
الافتقار إلى معرفة شرائط في الفاعل لا يصح التكليف إلا معهاء فكما أن کون 
الظاهر غير مفيد لها لا همع من متنا ای بو هو جب كونه جمان فكذلك ما 
ا ٤‏ 0 
كر "شيا ابر مد اف من ال الاق بلق اطع سپ نز ین 
من و 
القطعء وتمييزه عمن يجب عليه؛ لا لان اللفظ لا یفید قطع من يجب قطعه.. ۱ 

واعتبروا في الفرق بين ما يصح التعلق بظاهره وبين ما لا يصح ذلك فیه بأن 
كل لفظ لو خلينا وظاهره لآمكننا تنفيذ المراد به وان كنا تضم إليه مالم يرد به 
فالتعلق بظاهره صحيح» والافتقار إلى البيان وطلب الشرائط التي بها يميز المراد 0 
اس اد ل ما رده سح لتق بد وكل عاب ل شن ۱ 


نى كال وما ذکر . ۱ 


لاف وو راوص ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ه.م 


وظاهره لم نتمكن من امتثال المراد به على وجه من الوجوه فهو مجمل لا يصح التعلق . 
بظاهره كقوله: َقیمُواً الصَّلاة). یا ای رك سي سكي 
شیخنا آبو عبد الله في هذه المسألة قوية أيضا محتملة للنظر. ۱ ۱ 

والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أن العقد الذي عقد شيخنا أبو عبد الله 
واعتبره في أصل المسألة لا إشكال فیه» والاعتبار الثاني حكيناه أخيرا عن غيره غير 
خالف له وإنما يحتاج النظر في أعيان السائل. 

وهل الذي قاله غيره من آنا لو خلينا وظاهر آية السرقة لامکننا تنفيذ المراد به 
ممكن آم لا؟! ۱ 

فان صح أنه مکن فإن طريقة شيخنا أبي عبد الله تقتضي أن التعلق بها يجب أن 
يصح» فكلامه مبني على أن هذا يتعذر لا على أنه لا يتعذر» وإن تعذر فالتعلق به لا 
یصح. فقد بیّن أن موضع الإشكال في أعيان المسائل دون الأصل المعتبر في هذا 
الباب. على أن شيخنا رحمه الله نما منع من التعلق (بظاهر آية السرقة خصوصاًء من 
حيث ذكر أن الصحابة قد أجمعت على النع من التعلق) "" بظاهرها ''» واستدل 
على إجماعهم على ۲ ذلك بأنه لو كان فيهم من يرجع إلى ظاهر الآية لعلق * القطع 
پمجرد اا نا یمنع من قلك من هذا الوجه تاو في لك ما 
حکیناه "> عن غیره. 


(۱) سقط من (): ما بين القوسین. 
(۲) کذا في الخطوط ولعل بها سقطا. 
(۳) في (ب): في. 

(4) في (0): علق. 

(۵) فی (ب): ما ادعیناه. 





ر 2 اریز 


والجواب عن أول ما احتج به القائلون ¿ بالمذهب الأول: أذ ورود التخصيص ٠‏ 
على العام إذا كان صو صورته ما ذکرناه من کون دلیل التتخصيص مميزاء فالعلم بالراد ۱ 
۱ من طريق اللفظ ممكنء ول بجر ذلك جری ما شبهوه به من نص الله تعالى على أن .. 

الاديالفظ پم مایا دوذ یی من دون أن يكو خصو مه الذي | ۱ 


پرده متمیزا عا آراده» فيتعذر العلم به من طريق الاسم. 


۱ والجواب عن الثاني: : أن کون الفظ مجازا لا ینم من التعلق بظاهره عندناء بل ۱ 
ينقسم ذلك» فمتى كان وجه مجازه غصوصا بالاستثناء وما يجري جراه وأمكن 
. تناول احکم فیی| عدا " التخصیص من طر یلاس فالتعلق بظاهره صحيح» 
وهذا الضرب من الجاز لا يفتقر عندنا في معرفة الوا به إلى غيره» على ما بيناه فيا 





( في (0: ا 
(۲) سقط من (أ): أن. 


(۳) في (أ): لا يرجع a‏ : یقدح.يعني: : أنه لیس في كلامه تعارض كا يوهمه 
قوله: ك مج 


وظاهرها فق ما ریا وي مار طول وق یی 
(؛) في 00 مماعداه. 2 


ظ لزي امراق 


٠‏ والجواب عن اثالث ات که ی هدما 


۱ لین سواهاء. ۱ 


۷ 


اتایت اص 


وامحواب عن أول ما احتج به القائلون ن بالمذهب الثاني: أن الاعتبار في سلامة 
الظاهر وصحة التعلق به هو بإمكان تناول المراد من جهته» لا بأن يكون الدليل على 
المراد یناه إذ لو كان الاعتبار بهذا لما كان في خطاب الله تعالى مجمل بتة» ولا مجاز ولا 
متشابه» لأن شيئا منه لا خلو من البيان ودليل المرا ده فإذا كان هذا هكذا صح أن 
الاعتبار في هذا الباب با ذكرناه دون ما توهموه» وأن قيام دليل الخصوص لا يخرج 
العام من كونه مجملاء إذا كان لا يصح الوصول إلى معرفة المراد بظاهره. 

والجواب عن الثاني قد ذكرناه فما تقدم» وبيّنا أن قوهم: إن اللفظ العام إذا 
قدرنا انضمام دليل الخصوص إليه كان حقيقة في كونه عبارة عما بقي بعد التخصیص 
فاسد من وجوه كثيرة في المسألة التي قدمناهاء وهي أن العموم إذا خص كان مجازا. 

والجواب عا احتج به القائلون بالمذهب الثالث: أن الوجه الذي اعتبروه في 
صحة التعلق بظاهر العموم المخصوص بالاستثناء» وهو أن ذلك إنما صح لأن 
اللفظ المستثنى منه مع الاستثناء يكون حقيقة في العبارة عما سوى الخصوص فإنه 
فاسد» لأن ذلك لا يخرج اللفظ الستثنی عن أن يكون معدولا به عما وضع له 
ولیس في ضم الاستثناء إليه أكثر من أنه قرن به ما يدل على أنه لم یرد به ما وضع له 
في أصل اللغة» وهذا لو صرح به لا أخرجه من كونه مجازا. ألا ترى أنه لو قال: 
أعطه ألفاء ثم قال: أريد به تسع مائة وخمسينء لما خرج استعماله قوله ألفاء في هذا 
الوضع من أن يكون توسعا ومجازاء لان ألفا في اللغة ل توضع لتسع مائة وخسين» 
فکذلك إذا قال تعالى: فلت فیهم آلف من س إلا كمْيسينَ عَامَا4 ۲ فقوله: «إلا 
سن اما لا يخرج قوله: تست من أن يكون مجازا في هذا الوضع 

فأما قولهم: إن قول القائل: تسعة» وعشرة إلا واحده جميعا حقيقتان في العبازة 


(1)سورة الک تا ٤ا‏ 


هر فسات 





عن هذا العدد فإنه فاسد لأن قوهم: شرق م يوضع ذا العددة فإذا ملق 
5 | فقد آخرجه عن موضع الحقيقة» وضم استشناء رس 2 ۱ 
منبتمملاقي غير بوضعه عتا آیضا ما باق سل التي تقد ۱ ۱ 


مله ماه مود 
لوي روس SS‏ 


امخلاف يذ الجمل وان ۱ ۱ ۳۰۹ 
الخلاف في الجمل والبین والبیان 
مسألة: احتلف آهل العلم في الظواهر التي علق بها المدح والذم ۲ کقوله 


(۱) قال الجلال المحلي: الأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم بآن سيق لآحدها إذا م يعارضه عام 
آخر لم يسق لذلك إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه فان عارضه العام المذكور لم يعم فیا عورض فيه 
جمعا بينهما وقيل لا يعم مطلقا لانه لم يسق للتعميم وثالثها يعم مطلقا كغيره وينظر عند العارضة إلى 
المرجح مثاله ولا معارض إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ومع المعارض والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين 
بملك اليمين جمعا وعارضه في ذلك وأن تجمعوا بين الأختين فانه ول يسق للمدح شامل مه 
بملك اليمين فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه 
حرم. شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ج 7 / ص 44 ۳. 
وقال الامام الشوکاني: السألة الثانية والعشرون: الكلام العام على طريقة المدح أوالذم نحو «إن 
الأبرار لفي نعيم # ون الفجار لفي جحیم4 ونحو #والذين هم لفروجهم حافظون4 ذهب 
الجمهور إلى أنه عام ولا يخرجه عن کونه عاما حسبها تقضیه الصيغة کونه مدحا آو ذما وذهمب 
الشافعي وبعض آصحابه إلى أنه لا یقتضی العموم وحکی آبو الحسين بن القطان والاستاذ آبو 
منصور وسلیم الرازي وابن السمعاني وجهین في ذلك لأصحاب الشافعي وروی القول بعدم 
عمومه عن القاشاني والكرخي نقله عن الأول آبو بكر الرازي وعن الثاني ابن برهان وقال الكيا 
امراس أنه الصحیح وبه جزم القفال الشاشي وقال لا حتج بقوله #والذين یکنزون الذهب 
والفضة* على وجوب ال زكاة في قلیل الذهب والفضة وکثی رها بل مقصود الاية الوعید لتارك 
الزكاة وکذا لا حتج بقوله #والذین هم لفروجهم حافظون # الا على آزواجهم أو ما ملكت 
أييانهم * على ما بحل منها وما لا يحل وکان فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهیا ثم إذا احتیج إلى 
تفصیل ما يحل بالنکاح أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصیله مشل #حرمت علیکم 
آمهاتکم ‏ انتهی والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والدح أو الذم ومع ۱ 
عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم وم يأت من منع من عمومه عند قصد الدح أو 
الم با تقوم به الحجة.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول 
ج ۱ / ص ۲۸۳.للشوکاني. 





وھک ا افر عه 

امم وقوله تعالى: #والذین يكِْرُونَ اللّهَب وَالْفضّة ۰۰ ۳ الآية. 0 
فذهب بعض أصحاب الشافعي. ۳ ی آن التعلق بظاهر هاتین الي وما 
يجري مجراهما لا يجوزء فمنعوا من الاستدلال بظاهر الآية الأول على ما يستباح 
بملك اليمين» ومن ^ الاستدلال بظاهر الآية الثانية على وجوب الزكاة في الحلي. ۱ 
رد اب و KS‏ © بالظواهر 
ودب بيات استحقاق الاح عل ال ری ان تا 
عليه زجرا عنه» لا بیان حكمها وشرو درفب ان لا یضح له عيبا 
یقصد به. ۱ ۱ 

ا وقد غلمنا أن القصرد بقوث 8 ل ی یز بش 
ا 

ا ين وة دب وفیشاه 


(") 


٠‏ (۱) سورة الومنون:1-۵. 


)مورا ثم ۰ 


(۲) في (ب): بعض آصحاب ش. 
(4) في (ب): من. 
٠‏ (0 في (): الذم والدح. 

() في (ب): زجراعنه» لا يناي حكمه. . 
O‏ 


امخلاف 2 المجمل والممين ۳۹ 


واحتجوا أيضا في ذلك بأن من حكى وضوء رسول الله صل الله عليه [وآله] 
وسلم فعلاً " لما كان قصده نفس الحكاية» ۸ حمل ذلك على ما عداه. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: أن الخطاب إذا كان له ظاهر يفيد الحكم 
فتعليق المدح أو الذم به لا يؤثر فیما يفيده» ولا يمنع من حمله علیه إذ لا تنافي بين 
الأمرين» لأن القصد إلى المدح على الفعل لا يمنع من القصد إلى بیان وجوبه» وسائر 
ما يشتمل عليه ظاهر الخطاب من آحکامه فحكم الظاهر فیا يفيده وقد علق به 
الدح أو الذم كحكمه لو لم يعلق به» فلا وجه للمنع من الاستدلال به» وهذا بَيّن. 

فان قيل: لسنا نسلم أن ظاهر الخطاب مفيد للمراد في هذه الواضع! 

فالحواب: أن هذا هو سؤال من لا يتصور هذه المسألة وكيفية الخلاف فيهاء لأن 
الخطاب الذي لا يفيد بظاهره الحكم فلا خلاف بيننا وبينهم في أن التعلق به لا 
يجوزء وان الخلاف فی| له ظاهر قد علق به المدح أو الذم» فنحن نقول: إن ذلك لا 
يؤثر في الظاهر ولا يمنع من حمله على مقتضاه وهذا السائل قد عدل عن موضع 
الخلاف. لأن ما يدعيه من أن الخطاب في نفسه لا ظاهر له متى ”" ۸ نخالفه فییا 
ذهب إليه من أن التعلق به لا يصح» وليس الغرض أن نبين الكلام في أعيان ماله 
ظاهر أو ليس له ظاهر من هذه الآيات» وانا قصدنا أن نبين فساد قول من يقول: 
إن الخطاب من حيث علق به المدح أو الذم لا يصح التعلق بظاهره. 

فإن قيل: نحن نستدل بتعليق الدح أو الذم به على أن اعتبار © ظاهره في 


(۱) سقط من (أ): فعلا. 
(۲) في (ب): من ثبت . 
(۳) سقط من (ب): به. 
)٤(‏ في (ب): الاعتبار. 


لجريسيذأصول اله 





IY 


فالجوات: تاقد بين سقوط هذا لاعبتاره من حيث دللنا على أن القصد 
ظ بالخطاب إلى ”2 المد ح على الفعل لا يمنع من القصد إلى إفادة سائر أحكامه» وأن ما 
0 برجب اعتبار ظاهر الخطاب فیا یهلا یملق ب منج أو الم وجب اعتبار ظ 
الل وان علقابه. 0 o.‏ ۱ ۱ 
والجواب عب احتج به القائلون بالمذهب الأول هو مابيناه في الدلالة من أن ٠‏ 
ظ القصد إلى المدح بالمخطاب لا يمنع من القصد إلى إفادة الحكم به» وأنه لا تنافي بين 
OEP e‏ ناقرات 
لعب 0 

اما تم روي من کاله وای رس هس له علي راک وس 
لل بيده اي شل الاج e‏ ننه نكيف يمن "مق 


Hf ۱ 


(۱) سقط من (ب): لل. 
(۲) في (ب): لا مجعلها.. 


لاف یذ ام( ا ا 
فصل 

وما © يجري مجرى هذه المسألة ما ذهب إليه بعضهم» من أن التعلق بظاهر 
قوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «في الرقة ربع العشر» لا يصح. 

واحتج فيه بأن القصود في ابر بيان وجوب الزكاة في هذا الجنسء لا بیان 
مقدار ما يجب فيه وصفته» وهذه الشبهة أبعد من الشبهة في) قدمنا ذكره. 

والدليل على أن التعلق بظاهره صحيح: أنا لو غلینا وجرد الخطاب» لاقتضی ‏ 
ظاهره أخذ الزكاة من كل ما تناوله '" هذا الاسمء (لأنه اسم للجنس» وقد بينا 
الكلام فيه) ”» فلما ورد خير الأواق © وجب أن جص منه ذلك القدرء وبقي 
الحكم فيها عداه على ما اقتضاه ظاهره. وهذه الطريقة هي المعتمدة في قوله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم: (فیا سقت الست|اء العشر» ۳ إذ لولا ورود خر الأوساق 
لوجب حمله على القليل والكثيرء کا تضمته اشطاب. 


2 


(۱) في (): وما. 

() في (ب): يتناوله. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(5) جمع أوقية. 


(0) سبق تخريجه. 





سا : اختلف أهل العلم في لخطاب الذي علق فيه التحليل أو التحريم 


ر 9 0 


بالأعيان» هل يصح التعلق بظاهره وعمومه (" کقوله تعالى: #حرَمت علیکم المبتة 
ول یه ۳ وي ريت علخ هې * وقوله: Et‏ 


7 یمه الا اا 





(۱) في (): بظاهر عمومه: 
قال آبو الحسين البصري: :من كلك الیل ولحريم لقن بالاعيان كقول اله سین حرمست ۱ 
علیکم آمهاتکم ذکر الشيخ ابو الحسن رحمه الله وأبو عبد الله رحه الله أن ذلك جمل لا يصح التعلق 5 
بظاهره لأن التحریم متعلق بنفس الأمهات ولیس ذلك في مقدورنا لو كان معدوما فکیف وهو 


موجود فلم نز أن تحرم علينا ووجب أن يكون المراد به فعل من أفعالنا يتعلق بالأمهات وإذا لم يكن 000 


۱ ذلك الفعل مذكورا في الآية لم يمكن أن يستدل بها على تحريم فعل دون فعل ولان الآية لو اقعضت ‏ 
۱ تحريم فعل معين لكان المراد بتعلیق التحریم بالاعیان تحريم ذلك الفعل بعینه ولا يختلف ذلك ۱ 
الفعل بحسب اختلاف الأعيان ولیس الأمر کذلك لأن المراد بقوله تعالى حرمت علیکم آمه انکم ۱ 
تحريم الاستمتاع والمراد بقوله تعالل حرمت عليكم اليتة تحريم الأكل فأحد الفعلين مخالف للآخر 
| وقال أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة رحمهم الله إن ذلك ليس بمجمل بل هو ظاهر من جهة 
العرف في تحريم الاستمتاع بالأمهات وتحريم أكل اليتة لأن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وإن كان 
التحریم فيه متعلقا بنفس الامهات فانه يفيد بالعرف تحریم الاستمتاع لأنا عند سماع هذه اللفظة ‏ ۱ 
نفهم تحريم الاستمتاع وعند سیاع قول القاثل حرمت عليك طعامي وحرمت الميتة نفهم أكلها ‏ 
وهذه أمارة کون الاسم منتقلا بالعرف ألا ترى آنا لا فهمنا الخيل عند سیاعنا اسم الدواب قلنا إنه 
. پفیدها وجدها ل آذ یکون البرف قد تقل التحریم التعلق بالأعيان 
فجعله حقيقة في تحريم آفعال ختلفة بحسب اختلاف الأسیاء في فیفهم بالعرف من قول القائل حرمت 
عليك فلانة الاستمتاع بها ویفهم من قوله حرمت عليك طعامي أكله العتمدج ۱ / ص ۰۳۰۸ 
ولمزيد من البحث انظر:الحصول ۳// ۰۲4۱ روضة الناظر ص لي 
الإحكام للامدي ۱۲/۳ شرح العضد ۱9۹/۲ العتمد ۱/ ۰۳۳۳ شرح تن تنقیح الفصول 
ص ۰۲۷ إرشاد الفحول ص ۱۹۹ فوا e‏ ا 
(۲) سورة المائدة: 7. 
(۳) سورة النساء: ۲۳. 


(6) سورة الائدة: ۱. 


لاف سية الججمل والمين سس ۳۱۵۹ 


فالذي ذهب إليه شيخنا آبو عبد الله رحمه الله في ذلك : أن التعلق بظاهره 
وعمومه لا یصح» وحكي ذلك عن آيي الحسن الكرخي. 

وذهب أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليه) إلى أن 
التعلق به يصحء وهو الذي يقتضيه كلام أي علي وأبي هاشم. 0 

واحتج شیخنا أبو عبد الله لا ذهب إليه: بأنا قد علمنا أن الحرم أو المحلل ليس 
هو ما تناوله امخطاب. لأنه تناول تحريم الأعيان أو تحليلهاء وقد علمنا أنه لا يجوز 
أن يتناولها التحليل والتحريم لوجهين: 0 

أحدهما: أا آجسام والأجسام لا يجوز أن تحرم علينا أو تباح لناء وأن نومر يها - 
أو ننهى عنهاء لأنها غير مقدورة لناء وإنم| يتناول التحريم والتحليل والأمر والنهي 
أفعالنا فيها. 

والثاني: أن هذه الأعيان هي موجودة» والوجود لا يتناوله الأمر والنهي 
والتحريم "۲ والتحليل» فقد ثبت أن الحرم أو المحلل هو فعلنا في الأعيان التي 
يتناو ها امخطاب. وهو لا ينبي عنه ولا یفیده بظاهره فجرى هذا الخطاب في أن 
المقصود لا يتناوله ظاهره. ولا يجوز كونه عبارة عنه حقيقة جری ”" قوله تعالى: 
لوَاسْألٍ ای ٩‏ في أن ظاهره غير مفيد للمراد» وإذا كان هذا هكذاء وجب 
الرجوع في معرفة الحرم أو المحلل من أفعالنا في هذه الأعيان التي تناوها المخطاب 
إلى دليل سوى الخطاب. 


(۱) سقط من (ب): في ذلك. 

(۳) في (أ): فجرى مجرى الخطاب في أن المقصود لا يتناوله ظاهره» ولا يجوز كونه عبارة عنه حقيقة 
فجرى. 

.۸۲ سورة يوسف:‎ )٤( 


۳۱۹ >-.»- ---ب ا ا یب اصول الم 


قال: ولیس لاحد آن یقول: ناذا علمنا أن الحرم أو المحلل هو قعلنا في 
م اب جریا ییا 

أحدهما: أن اأفال للفظ لا في هذا للوضع: فكيف يمع مار سوم ها 
والعمو لبد له من لف لأثهيختص بالط " دون اما على ما نين في موضعه . ۱ 


قوله: 57 حرم عن علخ نک ارم هو © الاستمتاع وم وما يجري ۳9 ولیس 5 


۱ الحرم في قوله #حَرّمَتْ مث یم اليه هذا العنی» وإنما هو الأكل وما يجري جرا ۱ 
0 من التصرف» فکیف يصح حملها على العموم في جميع أفعالنا في هذه الاعیان.. 

2 والذي يدل على صحة الذهب الثاني: أن ما يجري هذا المجرى من الخطاب قد 
صار من جهة عرف اللغة حقيقة في إفادة ما قد أعتيد من أفعالنا في هذه الأعیان» 
حتی إذا أطلق عقل منه ما ذكرناء وم يشك في إفادته إياه من یعرف اللغة. آلاتری ۱ 
0 أن من يعرف اللغة والعربية إذا سمغ قائلا يقول لغيره: هذه المرأة عرمة عليك» قإنه 2 
يعقل من اللفظ أنه يقصد به الاستمتا » وإذا قال: هذا الطعام حرم عليك أو مباح 
لك فإنه يعلم أنه يقصد به الأكل وما يجري " مجراه. فقد تبين أن الخطاب الذي 
ذكرناه "© يفيد في كل عين علق بها التحريم أو التحليل تحريم الفعل الذي جرت 
۰ العادة بفعله فيها أو تحلیله وأنه حقيقة في إفادته من جهة التعارف وان لم يكن 


(۱) في (ب): عموماً نیصح. 
)في (): الألفاظ. ٠‏ 
IE‏ الحرم به هو 
(4) نی (ب): جری. 

(0) في (ب): ذکر. 


الحخلاف 2 المجمل وا سین كه 0 ۳۱۷ 


مفيدا له في أصل موضوع اللغة. وقد ثبت أنه لا يمتنع أن يكون اللفظ مجازا في إفادة 
آمر من الأمورء ثم بالتعارف وكثرة الاستعیال يصير حقيقة فیه» حتى إذا أطلق لم 
يعقل منه سواه. ونظائر هذا كثيرة في اللغة والقرآن» كقولنا: غاقط. فإنه قد صار في 
العرف حقيقة ف العبارة عن قضاء الحاجة» وقولنا: دابق فإنه وضع فى الأصل لا 
یدب. ثم صار بالعرف عبارة عن حيوان خصوص حتى إذا أطلق لم يعقل منه 
سواه ولا فصل بين من يقول: إن هذا الخطاب لا يفيد بظاهره ما ذكرنا - مع العلم 
بأن كل من يعرف لغة العرب يستفيده من ظاهرها "امسا ااه 
بسائر الظواهر - وبين من يذهب إلى أن قوله تعالى: ولا هُمَاأفّ4 ° لا 
يعقل منه النهي عن ضربها وسائر وچوه الضار وان يعلم ذلك استدلالا 
وقياسا. وإذاكان هذا هکل ثبت )رای لير هذا الخطاب وعمومه مسح 
على ما بیناه. 

وقد دل على صحة هذه الطريقة» وأن ما ذكرناه مفهوم من ظاهر اللفظ: السنت 
وفعل الصحابة والتابعين» فأما السنة فيا روي عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
أنه قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» (* فبّه 


(۱) في (ب): قد وضع. 

() ني (ب): ظاهره. 

(۲) سورة‌الا سراء: ۲۳. 

(4) عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه یقول: قاتل الله فلانا ألم یعلم أن النبي صل الله عليه 
تدوج Cpe‏ ومالك في ار 1114985 .والننسائي في سننه 





جع رامات 


عل أ تركو کم شاف من ارف مین و اهر 
الشحوم مفيد للنهي عما آقدموا عليه من الفعل وتحريمه. ۱ 
00 > وأما فعل الصحابة فا روي أ نهم الما بلغهم تحريم الخمر بادروا إلى إراقتها» > 
5-7 فثبت آنبم عقلوا من الخطاب المتعلق بتحريم العين تحريم الفعل المعتاد فيها 
فاما عل امین نیو ساعرفدا شتهم ون بندهم من انوم له 
الك یج تباجا هس نم 
وهذاواض ضح. 
ظ والجواب عم ذكره شيخنا أبو عبد الله أن کون التحر, يم أو التحليل متعلقاًب ٠‏ 
علمنا أنه غير محرم ولا محلل من الأعيان» وآن سبيله أن يكون متو جها إلى فعلنا فيها 
لا يمنع من کون الخطاب مفيداً له بظاهره» على الوجه الذي بيناه إذا حصل فيه 
التعارف كما بينا ذلك في سائر الألفاظ التي تجري هذا المجرىء لأن الاعتبار في 
کون المخطاب مفيدا بظاهره أو غير مفيد به " با يعقله السامع له ” إذا ورد على ٠‏ 


(۱) عن أن قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بیت أب طلحة وا شرا هم الا الفضيخ ابر 
والتمر» فإذا مناد ينادى» قال: اخرج فانظر .فخرجت فإذا مناد ینادی الا ان الخمر قد حرمت .قال 
فجرت في سكك المدينة.قال فقال لى أبو طلحة: اخرج فاهرقها فاهرقتها .فقالوا أوقال 
بعضهم: قتل فلان وقتل فلان وهی في بطونهم فانزل الله عزوجل (ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصا حات) آخرجه البيهقي في السنن 

۱ الکبری واللفظ له ج ۸ / ص ۲۸۲ .والبخاري في صحیحه ج 4ص ۳/۱۸۸ 1۳1 .ومسلم 
۱ في صحيحه ج۳ / ص ۱۹۸۰/۱۵۷۱ .والنسائي في سننه ج۸/ ص 0۵6۱2/۲۸۷ .واین ن حبان في 
۱ صحيحه ج ۱۲/ ص ۵۳۰۲2/۱۷۵ .وأبوداود في سننه ج۳/ ص5 7717/7/57 .وأحمد بن حنبل 5 
ِ اف مسنده ج ۳/ ص ۱۲۸۹۲/۱۸۲ ا تفت ا 

() ني (ب): الأفعال.مصحفة. اا ۱ 

(۳) في (): له.ولعل الصواب ما أثبت. 

TOS 


لل اوا ووو__ ۳ 


سمعه فان عقل عند ذلك معنی من العاني من دون اعتبار دلیل آخر وجب آن 
کم بأنه مفید له بظاهره؛ وإن لم یعقله علم أن ظاهره غير مفید له سواء كان 
طریق استفادته منه موضوعة نی أصل اللغة» آو التعارف الطاری علیه لان 
التعارف هو مر اض ثانية وهو آقوی من الأصل من حیث حصل الانتقال ال 
عن الوضع الاول» ويشهد له ما ذکرناه من السنة» وفعل الصحابة والتابعین. 

فأما ما ذکره ”“ من امتناع حمله على العموم في الفعل من حیث لم يكن له لف ظ؛ 
فقد بيّنا آنا (نا نحمله على ما يفيده العرف من الافعال وهو العتاد في العین وإذا 
كان الخطاب عرفیا وجب أن يحمل على ما یستفاد منه من جهة التعارف» كما أن ما 
كان لغویا لم یغیره التعارف وجب حله على ما یستفاد منه من طریق جرد اللغة. 

وهذا یعترض آیضا الوجه الثاني الذي ذكره» وهو أن الستفاد من الحرم في 
أحد الخطابين إذا كان غير المستفاد الآخر ۳ يمكن ادعاء العموم فيه» لأنا قد بينا 
أن المستفاد منهیا جیعا تحريم ما جرت العادة بفعله في العين أو تحليله 

(ويمكن على طريقة : شيخنا في هذا لباب الانفصال عن هذاء بأنه إذا سلم أن 
المراد بها معلوم من جهة العرف» وهو الفعل الذي اعتيد في العين الذکورة لم 
يحصل فيه صحة الاستدلال بعمومهاء لأنه لا يمكن أن يدعا أن كل ما اعتيد فعله 
في العين يفهم منهاء لآن قول القائل: هذا الشراب حرم عليك. انا يفهم منه 
الشرب فقطء فأما البيع والهبة فلا یعقل» وان كان ذلك ما اعتيد فيه فكذلك سائر 
الأعيان» لأن جميع المنافع المعتادة لا يمكن أن يُذَعَا أنه يعقل منها) ". 


() ني (ب): ذكروه. 
(۲) في (ب): بالآخر. 
(۳)سقط من اي ): ماين القرسين: 


2 


ری لاف 





۳ 3 # ات أهل العلم في حرف التفي إذادتحلت على قعل قد لم رجود 

هل يصح التعلق بظاهر الخطاب الشتمل علیها » نحو قول النبي صل الله عليه 
[وآله] وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» ۲ ورلا لفك إلا بوی وشاهدين» 0 
وال لا لا بطهور» * آو شوت ۶ ظ 





(۱) قال آیو سین البصري: من ارا ا تیان ال عم 
من الصفات وذلك ضربان أحدهما یمکن انتفاء الفعل متى لم تحصل تلك الصفة والآخر لا يمكن 
انتفاء ذلك الفعل فمثال الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة الا بفاتحة الکتاب 

. فحرف النفي دخل على الصلاة الشرعية لأن کلام التبي صل الله عليه وآله وسلم يحمل على معانیه ٠‏ 
الشرعية فظاهره إذا یقتضی نفي الصلاة ة الشرعية مع انتفاء الفاتحة وذلك مکن فوجب حمل الكلام 

۱ عليه وذلك يقتضي کون قراءة الفاتحة شرطا ويقتضي أن یکون قولنا صلاة فاسدة مجازا أعني وصفنا 
ها بأنها صلاة ویکون الراد أنها على صورة الصلاة وكذلك قول النبي صل الله عليه وآله وسلم لا 
۱ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وقوله لا نكاح إلا بولي وكان الشيخ أبو عبد الله يجعل هذه 
الالفاظ مجملة قال لآن النفي مر موجود مع انتفاء الشرط فعلمنا أنه آراد نفي آحکامه ولیس بعض 
الأحكام بأن یکون هو التفي أولى من حکم آخر إذ اللفظ لا یتناول الأحكام على جهة العموم ولا ۱ 
على جهة اخصوص ولانه یتناقض حمل ذلك على نفي الکال ونفي الاجزاء لأن في ضمن نفي 

۱ الال إثبات الا جزاء والذي ذکره اي 13 

۱ النفي وقد بينا ذلك.المعتمدج ١‏ / ص ٩‏ ۰ . ۱ ۱ 

0 (۲) عن عبادة بن الصامت: : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لا بفاتحة الکتاب. ۱ 
. آحرجه سنن الترمذي ج ۲ / ص ٩۲.والبيهقي‏ في سننه الكبرى ج ۲/ ص /١55‏ ح ۵۳ ۲۷.وابن 
حبان في صحيحه ج 0 / ص ۱۷۸۵/۸۷ .وای خزيمة في صحيحه ج ؟/ ص ۳۷/ ۱۵۸۱2 ۳ 
والترمذي في سننه ج 7/ ص۱۱۸/ ح۳۱۱ .وأحمد بن حنبل في مسنده ج 6/ ص۸ ۰ ۱۷۸2 ۲۲. 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وآله وسسلم قال: لا نکاح الا بولي ۱ 
وشاهدین .آخرجه الامام زيد في مسنده / 4 ۰.والترمذي في سننه ج۳/ ص ۷ ۱۰" ١.وابن‏ 
ماجه في سننه ج١/‏ ص ۱۸۷۹/۰۹ ال سي خی ۳۰ .وأحمد بن 
حنبل في مسئده ج۱/صن ۰۲۲۲۱/۲۹۰ ۱ 

(4) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل اه علیه وا له وسلم لاقل الله ملا إلابطيرر وت 

۱ ب وا أخرجه بن ماع في ستدج ۱| ص ۳/۱۰۰ ۲۷۱ والنساني في ستدج ۸۸ 

۲۸ / ۱ .سنن البيهقي الصغرى‎ 14 ١ ام ات وت‎ cC 





امخلاف 2 المحمل والمبين ۱ ۳۳۱ 


فذهب كثير من أصحاب أي حنيفة رحمة الله عليه إلى أن التعلق بظاهره لا 
يصح» وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله. 

وذهب كثير من أص حاب الشافعي وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
التعلق به ضحیح: 

واحتج شيخنا أبو عبد الله لصحة المذهب الأول بأن التفي إذا تناول الفعل مع 
العلم بوجوده كقوله صل الله عليه [وآله وسلم]: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» ‏ 
وقد علم أن الصلاة تحصل من دونهاء فلا بد من أن يكون المراد بالنفي أمرا سوى 
جرد الفعل» وهو حكم من أحكامه. فإما أن يكون الراد به نفي الإجزاء أو نفي 
الفضيلة والكمال» وذلك غير مذكور في النطاب» فيجب أن لا يصح التعلق به. 

قال: ولا يمكن أن يقال: إنه حمل عليها جميعاء لآن ذلك يجري جری التنافی 
من حيث علمنا أن نفي الکمال والفضيلة يقتضي ثبوت الا جزاء فان حملناه على 
نفي الإجزاء ونفي الکمال آذى ذلك إلى انتفاء الإجزاء وثبوته» وهذا محال. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن هذه الألفاظ وإن كان ظاهرها النفيء 
فقد علمنا أن المراد به الإثبات» لأن غرض الرسول ۳" صل الله عليه [وآله] وسلم 
بذلك هو بيان الفعل الشرعي وبيان شروطه التي معها يثبت دون النفي» وإثبات 
الشيء ربما يتطرق إليه بلفظ النفي» كا يتطرق إليه بلفظ الإثبات. ألا ترى أن قول 
القائل: لا مفتي في البلد إلا زید» هو *" بمنزلة قوله: الفتي في البلد زيد» فالقصود 
إليه في العنی إثبات وان كان بلفظ النفي. وكذلك إذا قال: لا زکاة إلا بانال 
فا مقصود به جعل المال شرطا في ثبوت الزكاة ووجوبها لا نفيهاء وإذا كان ذلك 


() قي (ب): النبي. 


ريس صول انت 





۳ 


ظ کل فقوله صل اله عليه [وآله] وم فلا صلاة إلا بطهورا المقصود به بیان 
الصلاة الصحيحة وإثبات الطهور شرطا في صحتها لا نفي الصلاة فكأنه قال: 


۱ الصلاة ة الصحيحة هي الواقعة بطهور أو: الطهور شرط في صحتهاه فهذا إثبات 


0 ف العنی. فكذلك ۳ القول في سائر ما يجري مجراه من الالفاظ وإذا كان ذلك 


كذلك صح التعلق بالخطاب من الوجه الذي بيناه» لأن من خالف في ذلك بنى. 


00 الكلام فيه على أن القصود به النفيء » فإذا لم يصح أن يكون المنفي هو الفعل لعلمنا 


بوقوعه» وجب أن يكون حکما من أحكامه وهو غير مذكور وقد بينا أن المقصد به 
۱ الإثبات» وإن كان اللفظ لفظ النفيء » فلا وجه لاعتبار حال للنفي وهذا واضح. 
ع ثم "لو كان المقصد به النفي ا منع من التعلق بظاهره إذا كان الواجب له على . 
نفي الفعل الشرعيء والواقع منه عاريا عن الشرط الذي تضمنه الخطاب لا يكون 
۱ شرعيا. آلا تری أن ” قو قوله صل الله عليه [وآله] وسلم: قلا صلاة إلا بطهوره إذا ۱ 
آفاد أن الطهور شرط في الصلاةه فالواقع منها بغیر طهور لا یکون صلاة شرعیت 
فقد تبين ین أن حمل الطاب على نفي الفعل حقيقة؛ والتعلق بظاهره فيه صحیح. 


فان قيل: هذا يؤدي إلى القول بأن الصلاة التي لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب ٠‏ 


۱ ۱ ليست بشسرعية ”© قطعاءوالتکاح العقود من دون ولي غير شسرعي؛ ولیس هذا ۱ 
قولكم. فالوجه الذي ذكرتموه إن تأت في قوله: ١لا‏ صلاة إلا بطهور) لايتاتى ' “ني 
غيره تا فکرناه. ‏ ۱ 





() سقط من (): تم 
(۳) في (1): إلى. ۱ 
(4) في (ب): شرعية. 
() في (ب): ل يتأت. 





امتلاف 2 الجمل والمين ۱ ۳۳۳ 


فالجواب: أن هذا غير لازم لآن الأفعال الشرعية تنقسم قسمین: 

أحدهما: لا مدخل فيه للاجتهاد. 

والثانی: للاجتهاد فيه مدخل. 

فمتى ورد الخطاب المشتمل على النفي في هذا الباب نظرنا فيه» فان كان من 
القبيل الذي لا اجتهاد فيه» كقوله: ١لا‏ صلاة إلا بطهور» حكمنا بأنه يقتضي نفي 
الفعل الشرعي (على الإطلاق» فقلنا في هذا الموضع: إنه يقتضي الفعل 
الشرعي) " بشرط أن يؤدي الاجتهاد إلى كونه شرعياء فنقول في قوله: ١لا‏ 
صلاة إلا بفاتحة الکتاب» أنه يقتضي نفي کون الصلاة التي لم يقرأ فيها فاتحة 
الكتاب شرعية» بشرط أن یودی الاجتهاد إلى أنها شرط فيها. 

فإن قيل: فكأنكم 7 تقولون: إن الخطاب يقتضي نه نفي الفعل الشرعي مطلقا في 
موضع» ومشروطا في موضع آخر!! 

فالجواب: أنّا نقول إنه يقتضي بظاهره ”" نفي الفعل الشرعيء إلا أنه منقسم 
في نفسه: فمنه ما هو شرعي على سبيل الإطلاق. (ومنه ما هو شرعي بحسب 
الاجتهاد فیکون الراد فيما هو محْتَهَدَ فيه نفي الفعل» بشرط أن يؤدي الاجتهاد 
إل © وهذا كا قولف العموم الخصوص بالقیاس: إنه خصوص بشرط أن 
يؤدي الاجتهاد یه وهذا لا يمنع من تناوله النفي لفعل شرعي في كلا الموضعين؛ 
وان كان ذلك مترتبا في نفسه. 

فإن قيل: هذا الذي فصلتم ‏ ر مد یقتضی أن يكون في الخطاب إضمار» فكأنه قال: 


000 سقط من (ب):‎ )١( 
)ني (ب): ظاهره.‎ 
في (ب): ما بين القوسين ليس ثابتا .ولعله زيادة في ().واله آعلم» لأن الكلام مستقیم بدونه.‎ )۳( 


(4) في (): فضلتم. 


عباس 





ل صلا لا کاب كان اجها لص يؤدي إل أن شرط یا وا ظ 
7 بو ان ی ۱ ۱ TT‏ 
. فالجواب: أن الخطاب لا يحتاج إلى إضهار» لأن القصود ما بيناه وهو نفي 
الفعل الشرعي من يؤدي اجتهاده إليه» فيكون المخطاب متوجها إلى المكلف الذي 
تكون هذه الصلاة اماس ی ار العام ۱ 
في نفي الفعل على مابيناه. 0 0 ظ 
وما احتج به شیخنا أبو عبد الله فيا ذكرناء من الوجهین یعترضه: 
أحدهما: آنا بيا أن للقصد بالخطاب هو الإثبات دون النفي» وكلامه مبني على 
. أن هناك متفيا قد قصد بالخطاب» فإذا بنا أن الأمر بخلافه لم يتسق الدليل. 
٠‏ والثاني: أنه بناه على أن المقصود به لا يجوز یکون هو الفعل: فيجب أن. يكون 
حکیا من أحكامه؛ وقد بينا أنه يجوز أن يتناول الفعل وهو الفعل الشرعي. 
E‏ إن حمله على الإجزاء والكمال 7 لا يجوز لأنه يكون بمنزلة المتنافي 7 
فان سکن أن ترس بان هذا إنيايتاق قا و احا رهز أن سل على تفي 
الكمال ونفي الاجزاء فأما إذا حمل على نفي الفعل الشرعي أو على نفي الإجزاء ! 
يؤد إلى التنانيء لان انتفاء الفعل الشرعي يقتضي أن لا إجزاء هناك ولا كمال 
وكذلك انتاءالاجزام» وهذا واضح أيضا. ۱ 


موه 
2 


۱ () في (ب): لأ القصود ب كل واحد مته تفي فعل شعي لا أن أحدها ليس بشرعي من فمل 5 
اي فاعل وقع؛ واثاني ليس بشرعي من فاعل دون فاعل» فيكون لطاب متوجبها. فت ۱ 


)۳( ف 0 المنافي. 


اجر بے أصول الفقه . 


مخلاف سمل وین ال او Yo‏ 


مسألة: اختلف للم اس بقول اي صل لل عليه [وآلء] وسلم 
«الأعمال بالنیات» (. 

فذهب كثير من أصحاب الشافعي إلى 7 أن التعلق به صحيح: واحتجوا 
بعمومه في وجوب النية في الوضوء. 

وذهب بعضهم ال أنه لا ظاهر له وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة رحمة 
الله علیه» وبه قال كثير من أصحابنا المتكلمين 7 


(۱) عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبر قال شمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات وانا لكل امرىء مانوى فمن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).أخرجه البخاري في 
صحيحه ج /١‏ ص ۳/۳ ۱.ومسلم فیي صحیحه ج۳/ ص 5١5١1/ح/1407‏ .والنسائي في ستته 
ج١/ص0/ح5/.والتر‏ مذي في سننه ج٤‏ / ص ۱4۷/۱۸۰ .وایسن ماجه في سسننه 
ج۲/ ص۱۱۳/ ح۲۲۷٤‏ .وأبوداود في سننه ج ۲/ ص777/١1١17.وأحمد‏ بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص۹ ۱۱۸2/۲ . ۱ 

(۲) سقط من (): إلى. 

(۳) قال تقی الدین آبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي العروف بابن النجار: قال الكوراني: 
ومن شروطه: آن لا یتقدم غل حکم الأصل؛ کقیاس الوضوء عل الشیمم ن وجوب الي فان 
التیمم متأخر عنه» فلو ثبت به ثبت حکم شرعي بلا دلیل» إذ الفرض أنه لا دلیل عليه سوی 
القياس نعم لو قیل ذلك إلزاما صح» كما قال الشافعي للحنفية: طهارتان» آنی یفترقان؟ هکذا 
قيل. وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزمواء ولا الشافعي قائل بالقياس» 
بل وجوب النية فيها انا ثبت بقوله صل الله عليه وسلم "نا الأعمال بالنيات". "ولا" يشترط في . 
الفرع "ثبوت حكمه بنص جملة" أي في الجملة» خلافا لأبي هاشم وأبي زید.شرح الكوكب النیر 
ج ٤‏ / ص ۱۱۲. انظر "شرح العضد ۰۲۳۳/۲ المسودة ص ۰4۱۱ شفاء الغليل ص ۰1۷9 
اللمع ص ۵6 التبصرة ص 44۳ العتمد ۸۱۹/۲ الحصول ۲/ ۸ الا حکام للأمدي 
۳ تيسير التحریر ۳/ ۳۰۱ المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۰۲۳۰/۲ الایات 
البینات ۰۳۱/4 الجدل لابن عقيل ص ۰۱5۰ مناهج العقول ۰۱۲۳/۳ نهاية السول ۰۱۲/۳ 
الإبباج ۰۱۰۱/۳ الستصفی ۰۳۳۰/۲ فواتح ال روت ۰۲۲۰/۲ . 


جري ذا أصول اه 





واحتج من ذهب إل القول الأول بأن الفهوم من لفظ الما حكمها. اي" 
" قال: لا حکم للأعمال إذا لم يكن معها نيق ف فيصح التعلق بظاهره على هذا الوجه. 


۱ ومنهم من يقول: : إذا ثبت أن المراد به حكم الفعل من حيث يجري هذا اللفظ .. ۱ 


۱ مجری أن یقول: حکم الفعل یثبت يثبت بالنية» أو لا حکم للفعل إلا بالنيةء والحكم الراد 
به لا يخلو: من أن یکون من أحكام الدنيا کالاجزاء وغیره. أو من أحكام الا حرة 
0 كالثواب وما يجري مجراه. وقد علمنا أن طريق معرفة الثواب وما يجري مجراه عقلي» . 
فيجب أن يحمل على أحكام الدنيا من إجزاء وغيره» لأن قول الرسول صل الله عليه 
[وآله] وسلم بأن حمل على ما لا ستفاد إلا من جهته أولى من مله على ما لا يخختص 
طريق استفادته به وإذا كان كذلك وجب أن يحكم بنفي حكم الأفعال فيا یتعلق ‏ 
بإجزاء وغيره إلا بالنيةء فیصح الاستدلال بالخبر على موضع الخلاف. ۱ 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني: لاخر يد المراديم 
لأنه متناول للفعل» والفعل قد علمنا صحة وجوده من دون النية» لأن كثيرا من 
الأفعال واقع من دون أن تصحبها النيةوالئية بش ها" واقعة من دون افسل ظ 
البتة '"» فيجب أن يكون المراد به حكم ”" من حکامه. لأن أقوى مراتبه أن يجري 
جری أن يقول: لا يصح " العمل إلا بنية» وأي ذلك كان فلا بد من أن يكون 


مصروفا إلى حکمه والحكم الذي هو مراد غير منطوق به. لأن الفعل يكون له ۱ 


آحکام كثيرة» فثبت أنه لا ظاهر له ©. ولیس شم أن یقولوا إذا علمنا أن الراد به ۱ 


(۱) في (ب): نفسه. 9 0 
” (۲) سقط من (ب): الفعل ات ۰ 0 
۱ (۳) كذا في المخطوطين» ولعله جعله اسم كان لاخيره.أو: أذ كلمة (ي) تصحفت وأصلها أنه. 
۱ (4) في (ب): أن يقول: لاعملء أولا یصح. : اا ۱ 
() في (ب): کم یر منطوق په بت آنه لاظار له. 


امخلاف 2 المجمل والمين ۱ و 


حکمه حملناه ۲" على جميع آحکامه إلا ما منع ‏ منه الدليل» لأن مله على جميع 
آحکامه [نا يصح إذا كان هناك لفظ یشملها» ولیس هناك لفظ للحكم» فضلا من 
أن یکون شاملا » فکیف يحمل على جیع أحكامه من جهة اللفظ؟! 

والجواب عم احتج به القانلون با ذهب الأول ما بيناه في الدليل» وهو أن 
صحة الفعل لا تفتقر قر إلى النية» لإمكان وقوعها من دون نية» إلا أن يراد بالصحة 
حكم من آحکامه فان أرادوا ذلك فقد دللنا على فساده من حيث بِيّنا أن الحكم لا 
لفظ له فيمكن ادعاء شموله وإذا لم يمكن ذلك احتيج في معرفة الحكم الذي هو 
مراد به إلى شيء سوى اللفظ» وهذا الذي آردناه. 

(فإن قيل: إذا ثبت أن المراد بالخبر هو نفي حكم العمل من دون النية» جرى 
ذلك مجرى أن نقول: لا حكم للعمل إلا بالنية» وهذا يقتضي النفي على طريق 
العموم فيدخل فيه كل أحكام الفعل» نحو أن يقول ون ع اربيز 
في الدار. ۱ 

فالجوات: أنه إذالم يكن الک جح مراعاته في كونه عاما أو خاصاء أو 
معرفة أو نكرة» لم يمكن تقدير ذكره على وجه أولى من وجه آخر من الوجوه 
المحتملة» فإذا كان الأمر كذلك» فليس تقدير الحكم على وجه يقتضي العموم أولى 
من تقديره على وجه لا یقتضیه» ولا يجب أن يكون تقديره على مطابقة اللفظ بل 
نی ا ی نا 
بالنية من غير تعيين.) ۳ ۱ 


200 2 (ب): حكمناه. مصحفة 

(۲) في (ب): ما يمنع. 

(۳) سقط من (ب): فضلا من أن يكون شاملا. 
)٤(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


TTA 


جريية أصول نت 





۱ فأما الطريقة قة الثاني التي حكيناها عن بعضهم فهي بمعزل عن موضع الخلاف» 
لأن هذه الطريقة هي طريقة من يسلم أن التعلق بظاهر اللفظ وعمومه لا يصح» 
بإنما يستدل یه عل له الخلاف ينر من الا یاو الا ماد عل هذا الامبار 
في الاستدلال بالخبر لا يبعد إن لم یعترضه شيء ؛ آخر. 
۱ با ستقص اکن غرضنافي هذا للوضع انين ن ادعاء الوم 
فيه لا یصح. لا أن الاستدلال به على وجه من الوجوه غير مکن. ‏ 
- وما يجري هذا المجرى قول النبي صل الله عليه [وآله] وسلم: «رفع عن آمتي ‏ 
۱ الخطأ والنسيان» ”> فقد اختلفوا فيه كما اختلفوا في الخبر الأول» والطريقة فيه مرتبة 


AE ۲‏ للشو وبي لاون ای الب 


وهو غير مذکور إلا أن يحمل على نفي الخطأ من جاعتهم فیصح التعلق بظاهره ‏ 
على هذا الوجه» ولكنه غير الوجه(إلني یقصلء ٩‏ الفقهاء ويتعلقون به في 
الاستدلال على مسائل الخلاف. ولا يبعد أن يسلك في الاستدلال به من طريق 
لاعتبار الذي هو سوى الظاجر انس نک عمن یذفپ إلى نطو 
فيه: :إن کر ما ضيه م کلم مه في حكم من کاخ ین 


(۱) في (ب): الكلام فيه لأن. ١‏ ظ ظ 
(1) أخرجه الطبرانى (۲/ 47 رقم ۱2۳۰) وأخرجه آیضّا الطبرانی فى الشاميين (۲/ ۰۱۵۲ رقم 
۹.۰ .وني لفظ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله وضع عن آمتي 
. الخطا والنسيان وما استکرهوا علیه) آخرجه ابن ماجة في سننه ج ۱ / ص 30۹.السنن الكبرى 
لليهقيج ٩‏ | ص ۸۶.المجم الاوسطج ۸ / .سس ۰1۷۱ . ۱ 
)نيب n,‏ 


() في (ب): يقصل به.. 





لاف يه احمل والین - ۱ ۳۹ 


أنه نفي الفضيلة أو نفي الاجزاء» وليس هکذا احبر الشاني» لأن الخطأ الرفوع إذا 
حمل على حکمه ثبت أن الخاطئ لا يتعلق به منه شيء متصل بأحكام الدنياء لأن 
تقدير الكلام يصير كأنه قال: رفع حكم خطأ الدنيا عن الناس» فيصير حكم الخطاً 
معرفا من حيث أضيف إلى الدنيا.) ^ 00 





(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


۳۳۰ رنه 





مد ذهب 0 بعض آصحاب الشبافعي ال وی تن 


سر ۱ 
5 و 


وليشت ي أَصحَابٌ ب ال وَأصْحَابُ اب ۳ فعس سي سيد 


0 قعل کنر * 





() في (ب): وذهب. 

(0) في (ب): إلى أن التعلق. . 

)سور رن 

)هذه هي مسألة تفي الوا بين الشيثين: 
قال الشوکان: نفي المساواة بين الشيئين كقوله الا يستوي اصحاب النار واصسحاب ابت 

۱ فذهب جمهور الشافعية وطواتف من الأصولیین والفقهاء ء إلى آنه يقتضي- العموم وذعبت الحنفية 
. والعتزلة و الغزالي والرازي إلى أنه ليس بعام. ۱ 

٠‏ استدل الاولون بأنه نكرة ة في سياق النفي لأن الجملة نكرة باق النحاة وكذلك توصف بها 
ات دون العارف .واستدل الرازي في المحصول بوجهين: 

" الأول: : أن تفي الاستواء مطلقا أي في المملة آعم من نفي الاستواء من کل الوجبوه أو من 
. بعضها. والدال على القدر المشترك بين الأمرين لا إشعار فيه بهراء فلا يلزم من نفيه نفيهها. 
الثاني : : أنه أما أن يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه أو لا بد فيه من الاستواء 
من کل الوجوه! والأول باطل وا وإلا لوجب إطلاق لفظ المساواة على جميع الأشياء؛ لأن كل شیین .. 
لا بد آن يستويا في بعض الامور من کوغا معلومین وموجودین ومذکورین وفي سلب ما عداهما 
عنهیا ومتی صدق عليه الساوي وجب أن یکذب عليه غير المساوي لأنب) في العرف کالتناقضین 
فإن من قال هذا يساوي ذاك فمن آراد تكذيبه قال لا يساويه والمناقضان لا يصدقان معا فوجب أن 
لا يصدق على شيئين البتة لأخمما متساويان وغير متساويين ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه يعشبر في 
المساواة | الساواة من كل الوجوه وحینتذ يكفي في نفي الساواة الاستواء من بعض الوجوه لآن 

تيس الكلي هو الخزتي نذا قلنا لا يستويان لا يفيد تفي الاستواء من جميع الوجوه وأجيب عن 

اليل الأول بان عدم مار العم می ار ی ی اليك ا ر ی الأعم 
يستلزم نفي الأخص ولولا ذلك لجاز مثله في كل نفي فلا يعلم نفي أبدا إذ يقال في لارجل رجل ` 
اعم من الرجل بصيغة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدلیل وأجيب عن الدليل الشاي ْ 
ال لا مسلا ناماه في مساو بص ناه إن كان شرا نامر وهو من قیل ما 


لاف 2 المجمل والمين "۳ 


واحتجوا في صحة التعلق بعمومه بأن الظاهر يقتضي نفي الاستواء بين 
الفريقين في جميع الأحكام إلا ما خصه الدلیل. 

والذي يدل على فساد هذه الطريقة: أن لفظة الاستواء إذا لم يكن المقصود بها 
تماثل الذوات» فلا بد من أن يكون الراد هو احکم وضذا إذا قال قائل: فلان لا 
يساوي فلاناء من غير أن يقيد ذلك بالحكم الذي منع (كان الكلام غير مفيد. 
ولذلك يحتمل الإستفهام ويكون موقوفاً على البيان» لأن للسامع أن يقول فيم]) ”© 
تساویها فيه لا يساويه ”؟! ولا يعقل منه نفي التساوي في جميع الأحكام لغة؛ إذ لا 


یخصصه العقل نحو الله خالق كل شيء* أي خالق كل شيء يخلق والحاصل أن مرجع الخلاف إلى 
أن المساواة في الإثبات هل مدلوها لغة المشاركة في كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا أو مدلوضا 
المساواة في بعض الوجوه حتى يصدق بأي وجه فان قلنا بالأول لم يكن النفي للعموم لأن نقیضص 
الكلي الموجب جزئي سالب وان قلنا بالثاني كان للعموم لأن نقيض الجزئي الوجب کی سالب 
وخلاصة هذا أن صيغة الاستواء أما لعموم سلب التسوية أو الاستغراق لما صحت تلك الدلالة 
لآن قوله الائمة من قريش لو كان معناه بعض الآئمة من قريش لوجب أن لا ينافي وجود إمام من 
قوم آخرين.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ج ۱ / ص .١55‏ 
وقال الزرکشی: الثامنة مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشیئین كقوله تعالى: 
لا يسوي أَضْحَابُ النار وَأُضْحَابُ ان فهو عام عندنا لآن نفي المساواة بين الشيئين یقتضی- 
نفيها من كل وجه حتى احتج به اصحابنا على امتناع القصاص من المسلم للكافر لانه یقتضی- 
الاستواء والله تعالى قد نفاه وخالفت الحنفية ومنعوا عمومه وبه قالت المعتزلة ووافقهم الغزالي 
وصاحب العتمد والمحصول لآن نفى الاستواء الطلق لا يحتمل نفى الاستواء من کل وجه لأن 
العم لا يستلزم الأخص وهو مردود فان ذلك في جانب الثبوت آما في النفي فيدل لآن نفي العام 
ج ۳/ ص 4۰۷.ولزید من البحث انظر: الحلي على جمع الجوامع ۰4۲۲/۱ نباية السول ۲/ ۸۷ 
العتمد ۹/۱ ۰۲ التمهید ص ۹۸. ۱ ۱ 
)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسین. 
(۲) في (): الذي ثبت تساویها فيه كان لا يساويه؟!. 





۳۳۲ ا جري سے أصول اه 
٠‏ لفظ في الحكم ولا عرفا لاعرف في 5 

ظ | فقد تبين أن المقصود بالخطاب - وهو الحكم < لأسيل إل فده سنج 

الخطاب» وأن معرفته موقوفة على البيان. ۱ 


انيعي :هوم كرتف لديل من أن اقصود بالخطاب هو 


واه ` 


۰ 


. )في (ب): للحكم.‎ ٠ 





لاف 2 المجمل والمين ۱ بن 


مسألة: ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن Fa E‏ أ ايت 
منه تُتفقون» 20 , يصح التعلق بظاهره في أن الرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة 
الظهار . وهذا آبین فسادا مما تقدم لآن ظاهر الخطاب يفيد أن الخبيث النهي عن 
قصده هو ما يصح الانفاق منه» وهذا العنی لا يصح في الرقاب واعتاقها. يؤكد 
صحة ما ذكرناه قوله تعالى: #وَلستم ب بآخذيه لا آن تَفمضوافیه؟» ۱ فبین أن 
المنهي عنه ما يصح فيه الانفاق والأخذا الذي هو في مقابله الإنفاق» وذلك لا يتناول 
العتق» فيجب أن يكون المراد به الصدقات» وهذا بين. 


فصل 


من الخطاب» وبين ما لا ظاهر له؟ ٠‏ 


قیل له: كل خطاب أمكن السامع له معرفة المراد به © بنفسه لغة أو عرفا أو 


(۱) سورة البقرة: ۲۹۷ 

(۲) قال أبو بكر احصاص: وما يجب مراعاته من مغالطات الخصوم في هذا الباب: احتجاجهم في 
زعمهم بعموم ألفاظ من الكتاب والسنة متی حصلت عليهم وكشف عن حقيقتها لويتحصل متها 
شیء نحو احتجاج بعضهم في أن رقبة الظهار شرطها أن تکون مومنة بقوله تعالی: # ولا تیمموا 
الخبيث منه تنفقون € والکافر خبيث ولا يجوز زعم بالظاهر» ونحن متى سلمنا أن العتق من 
الانفاق لم يكن في لفظ الاية دلالة على ما قالواء وذلك لآن اخبیث هو کفر الکافر لا عين فعل الله 
تعالى» وغير جائز أن يذم من آجلها. والذي آنفقه العتق بعتقه ليس هو الکفر و[نا هو العتق» والعتق 
لیس بخبیث وکیف يكون خبیشا وهو قربة إلى الله تعالى» فلم يحصل لهذه الاية تعلق بهذه 
المسألة:.الفصول في الأصول ج ١‏ / ص 57. 

(۳) سورة البقرة: ۱۷ ۲. 

(4) سقط من (ب): به 


۹99 


٠‏ ری أصول ال 





شرع أو بفحواء أوبفائدت أو بسفهومه؛ فو الذي تقول إن له ظاهرا میس 
يصح التعلق به» فكل خطاب يخرج عن هذه الأقسام فلا ظاهر له. 


ظ ومثال الأول: قوله تعالى: إن اليكل شيء عل ٠‏ اليم الا 
شیاه 0 ۱ ۱ 
ومثال الثاني: قوله تال ور نات "همم انمي عن 
الضرب وسائر المضار. 0 ۱ .۰ ۱ ظ 


۱ وذهب بعض من تكلم في هذا لباب إلى أن ظاهر هذا الخطاب لا يعلم مه 
النهي عما ^ ذكرناه» وإنما یعلم ذلك بأن يحمل على ما ذکرناه ۳ و الاية بضرب 
من الاعتبار. وهذا ظاهر السقوط لأن كل من يعرف لغة العرب إذا سمع قائلا 
ل لاتقل لأبيك ” آف» فإنه يعقل منه أنه 0 ب ظ 
جری النطوق به © في اللفظ وکذلك لو قال: لاتقل له أف ولكن اشتمه أو 
۱ ريه يعد هذا الكلام ”" متناقضاء ويجري ذلك مجرى أن يقول: فلان مؤتمن ۴ 


(۱) سورة التوبة: ۵ 
۱ هی اا 
E o,‏ 
(4) ی (): کبا. ‏ 
)ماگ ` ۲ 
0ق (ب): لاتقل له. 
(۷) في (ب): 50 
٠‏ (۸) ني (ب): له. 
۱ () في (): ولذلك. 
(۱۰) في (): لعد الکلام.. 


لاف سي ةلجمل قاين (ط« ,۳۳ 


قنطار ”“ ولكنه يخون في خردلة» في أن الكلام يعد متناقضا. 

ومثال الثالث: الخطاب الوارد على طريقة الزجر كآية السرقة. فإنها يستفاد 
منها أن الأمر بالقطع هو لأجل السرقةء إذ لولم تفد ذلك مخرجت عن أن تكون 
زجرا. ۱ ۱ 

ومثال الرابع: ما لا يتم فعل الشيء إلا به حك أو إيجاداء فانه يفهم من الأمر ٠‏ 
به الامر با محتاج في فعله إليه. ۱ 


اسمس سس ته شه سس ا 


() في (ب): قيراط. 





دعم 0 


مسا خف أل لعل في سل موز ايراد ها ميان 


غتلفان و70 رمد يصح ذلك 0و 
٠‏ فمنهم من ذهب ال أن ذلك لا يصح؛ وهو قول أكثر أصحاب أي حنيفة رة 


ا عليه لب ید رحه له سا شرس ۱ 


۱ وهو قول أبي هاشم.. 


٠:‏ ومتهم من ذهب إلى جوازه» وهو الظاهر من مذهب الشافمي واصحاب 
وحكي ذلك عن ظاهر مذهب آي عليه ول يلقو في باب يصح أن يراد بها معاني 





(۲) قال بو اسحاق الشيرازي: مسألة الة جوز أن E j‏ وید معنیان ختلفان کالاقراء یر 


حي لا جوز أن اد الف ود یا ولف ان مت ول آي هام مره 


ج ۱ / ص .۱۸٤‏ 


"و" اللفظ "المشترك" فيه "واقع زو" أي في اللغة ا والشافمة والحنفية والأكثر من 


طوائف العلماء ء في الاسیاء.- کالقرء ء في ایض والطهر؛ والعین: في الباصرة والجارية والذهب 
وعين الشمس وعين الميزان .وغير ذلك- وفي الأفعال - کعسعس: لاقبل وآدين»:وعسى: للترجي 
والإشفاقء والضارع للحال والاستقبال. «ووقوع الماضي خبرا ودعاء.كغفر الله لنا- - وف المحروف 


اج یخی وین ببس والاستعان ولسبیةوتحوها "جوازا الأنه لا يمتح وضع ل 


في اللغة یراق ره مور وب شرح کوب ان - (ج 
/١‏ ص ۳۹ :: 


وللمزيد من التوسع أنظر "البرهان ۰87۱/۱ نشر اند 1۷۹/١‏ منهج لول ۲ ا 


السول رو یی تسوت ۱۳۳ ا ص ۷ رشاد ‏ 


الفح 
ول ص ۰۱۱۸ مختصر الطوفي ص ۰۱۱۸ شرح و ۱ ل ۱۷ 
لطس ی تنقيح الفصو ص ل 

ی ۱ “باك لیا ب ۳ 


امد ۱ 
يي 15 ۵ فواتح | رهوت | ۳۲ رح حم ۱۷۸ استصفي ١‏ »وم 


ريس أصول اف 


ry 


لكلاف سي ةلجمل والمين "۳ 


والجواب عن الثالث: أنه لا يمتنع أن يراد بعبارة واحدة الفرض والنفل إذا كان 
القصد إلى معنيين: أحدهما: فرض. والآخر: نفل. 

وإنا يتعذر ذلك في معنى واحد. 

والجواب عن الرابع: أن العلماء قد عقلوا أن آية القرء قد أريد بها الطهر 
والحيض جميعاء بحسب ما يؤدي اجتهاد المجتهد إليه» وا حكموا بأنهها جميعا لا 
يرادان من شخص واحد في حالة واحدةء لقيام الدلالة لا لامتناع إرادة ذلك من 
e‏ 





سما اتف أهل العم في تأخيرالبان إلى وقت الحاجة إل الفعل 9. ۱ 


٠‏ فمنهم من ذهب إلى جوازه : ثم اختلفوا فمنهم من أجازه؛ سواء كان الخطاب 
عاما أو مجملاء وهم طائفة من أصحاب الشافعي. ۱ 


۱ ومنهم من أجازه إذا كان الخطاب سل وإليه ذهب أببو اشسن الکرخسي 
ظ . وجماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليه. 


وذهب بعضهم ل ان تاره لاوز عل وجه من الوجوه. وهو قول آي عل ظ 


(۱) قال الآمدي: المسألة السادسة الذين اتفقو اعل امتناع تخیر الييان إلى وقت الحاجة .اختلفوا في 
جواز إسماع الله للمكلف | العام دون إسواعه للدليل الخصص له فذهب الجبائي وأبو الهذيل إلى 
امتناع ذلك في الدليل المخصص السمعي وجا أنبعسمعه العام الخصص بدلیل العقل وان 

.. يعلم السامع دلالته على التتخصيص. وذهب أبو اشم نام وأبو الحسين اليصرسي إلى جوز 0 
إسماع العام من لم يعرف الدليل المخصص له وسواء كان المخصص سمعیا أو عقليا وهو الحق 
لوحيين: الأول" : نا قد بينا جواز تأخير المخصص عن الخطاب إذا كان سمعيا مع أن عدم سماعه 
ین مه أت من E‏ یام الخمياص تجواتانزی 
إسماعه مع و جوده آوی. ۱ 

الثانی: هو آن وقوع ذلك یدل عل جوازه ودلیل [آسام فاطم ‏ وله تال یوصیکم ان آرلادکه 
للذکر مثل حظ الأنثيين» (النساء ۱۱) مع أنها لم تسمع بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة إلا بعد حين. وكذلك أسمعت الصحابة وا ی 
بسح آکثرهم الیل الخصص امسر وجر توله سل زراك وسلمسنو بهم سنة أهل 
لکتاب لا بعد حين إلى وقائع كثيرة غير حصورة ۱ 1 
وکل ما پتشبث يتشبث به الخصوم في المنع من ذلك فغير خارج عما ذکرناه هم من الشبه في المسألة المتقدمة 
۱ ی و ی ی او تین ل ی ی ی ۱ 
عقلیا. .الإحكام للآمدي ج ۳ / ص 505. 

- .وللمزید من التوسع انظر "شرح العضد ۲/ ۰۱3۷ الاحکام للآمدي ٩/۲‏ العتمد ۱/ ۰ ۳ نباية 
السول ۰۱0۱/۲ الآيات البینات ۱۲۷/۳ وما بعدهاء الستصفی ۰۱۵۲/۲ فواتح الر سوت 

۳ المحلي على جمع الجوامع وحاشية ال اا‎ 0۱/۲ ٠ 

الفصول ص۲۸۲ المحصول ”/ TE‏ ۱ ۱ 


ا لاف 2 المجمل وا لین ۸ 


وأبي هاشم وساتر شیوخنا التکلمین وأصحاب الظاهر؛ وبعض أصحاب 
الشافعي. 

واحتج القائلون بجوازه بوجوه: 

منها: أن العقل لا یمنع منه والشرع لم يأت بفساده فیجب أن يكون جائزا 
وموقوفا على ما تقتضیه الحكمة والصلحة من ضمه إلى الخطاب. أو تأخيره عنه إلى 
وقت الحاجة. ٠‏ ا 

ومنها: أنه إذا جاز تأخير بیان الوقت الذي تزول فيه العبادة عن المكلف 
بالنسخ إلى وقت الحاجة إليه» جاز أيضا تأخير بيان صفة العبادة التي ورد بها الأمر 
إلى وقت الحاجة إلى فعلها. ‏ - 0 ظ 

ومنها: أنه إذا جاز أن يأمر امکیم بالفعل ویوخر الإقدار عليه والتمكين © منه إلى 
وقت الحاجة إلى الفعل» جاز أيضا أن يأمر به ويؤخر بیان صفته إلى وقت الحاجة. 

ومنها: أن في القرآن ما يدل على جوازه. لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح 
البقرة على الاطلاق من غير أن بين صفتها: شم بين الضفة ادي يجب أن تكون 
الل حة علیهاه حالا بعد حال. ا ا ظ 

- ومنها: أن في السنة ما يدل عليه» فمن ذلك ما روی أن جبریل عليه السلام قال 

للنبي ۳ صل الله عليه [وآله] وسلم: «أقرأً. فقال له: وما أقرأ؟ قال: «افراباشم 
رب الذي حَلَقَ (4)1 ”» ٩‏ فأخر البيان. 


)١(‏ في (): والتمكن. 

(۲) في (أ): ما روى جبريل عليه السلام قال النبي صل الله عليه سورة وآله.وسلم. 

(۳) سورة العلق:۱. ۱ 

(4) عن عائشة آم المؤمنين آنا قالت: آول ما بدیء به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من الوحي 
الرژیا الصالحة في النوم فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وکان 


EY 


ريخ أصول ات 





ب 
فكان أرباب الأموال مع علمهم بوجوب الزكاة ة علیهم لايعلمون تفصيلها 
وشروطها إلا بعد أن بين لهم عند المطالبة بهاء وحتى روي أن (معاذا يعرف حكم 
الأوقاص وهو متولي لأخذ ال زکاةه حتی را انيم عسي رازم ی ۱ 
تعرف الحكم فيها ) "". 

ومن ذلك ماروي من (سؤال من سال ابي صل اله علي وله وسلم ]عن 





دري حراء فیتحنث فیه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلك 
ثم یرجع إلى خديجة فیتزود لها حتی جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال (ما ( 
نا بقارىء).قال: : (فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما آنا بقارىء 
فأخذن فغطني الثانية حتى بلغ مني ابمهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاریء فأخذني فغطني 
الثالثة ثم أرسلني فقال #اق را باسم ربك البذي خليق. خلق الانسان من علق.اقرأ وربك ' 
الأكرم)).أخرجه البخاري في صحیحه ج /١‏ ص 4/ح *.ومسلم في صحيحه ج١/‏ ص۱1۲ 
e‏ . وابن حبان في صحیحه ج۱/ ص ۰ وو أعد بن جنب في مسنده ج7/ 118 . 
" والحاكم في مستدركه ج۳/ ص ۸1۳/۲۰۳ 0 ١‏ 
والطيالسي في مسنده ج۱/ ص ۷ ۱۱۹۰ وین راهويه في سند ج ۲| ص۳۱۷ ح AE‏ 
. والبيهقي في سننه الكبرى ج۹/ ص6/ 4۹۹ ۱۷. 
" (۱) عن يحبى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال : ؛بعتي رسول الله صل الله علية وآله وسلم مصدقا اى آهل ۱ 
اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين بیع والتبيع اطع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة 
قال: فعرضوا علي أن آخذ ما بين الاربعين والخمسين وبين الستين والسبعین وما بين الثمانين ٠‏ 
. والتسعين فأبيت عليهم وقلت لهم: : حتى أسأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك 
1 فقدمت فأخبرت النبي صل الله عليه وآله وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن الاربعين 
مسنة ومن الستين تبيعتين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتابيع 
ومن الائة مسنة وتبیعین ومن العشر ومائة مسنتین وتبیع ومن العشرین ومائة ثلاث مسنات أو آربع ۱ 
تابيع وأمرني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن لاآخذ من ما بين ذلك شيئا الى أن يبلغ مستة 
۱ أو جذعا وزعم أيضا ان الأوقاص لا فريضة فيها.المعجم الکبیر ج ٠‏ / ص ١7١‏ .سنن البيهقشي ‏ 
الکبری ج ؛ / ص ۹٩‏ .سنن الدارقطني ج ۲ ص ٩4‏ مسند أحد ين حبل ج ج ٩‏ / ص ۰ ۲. 


الخلاف س2 الجملوالمين 0 ۳:۳ 


۱ وتات الصلوات» فأخر ييا إلى أن بين ذلك بفعلها في أرقا ) ”وما يجري هذ 
الجری من الأخبار الروية في هذا احنس. 

والذي يدل على أن تأخير بیان الجمل لا جوز: أن الخطاب |ذا كان القصد به 
تكليف الفعل وأمر المخاطب به» فإيراده على وجه لا يفهم منه المخاطب صفة 
المأمور به يكون عبثاء وجري ذلك مجرى أن تُخاطّب العربي الذي لا بحسن إلا لغة 
العرب فیا يأمره بلغة انح وإذا كان هذا قبیحا من حيث يجري جری العبث» 
فكذلك الخطاب التجرد عن البيان» فثبت أن الله تعالى لا يفعل ذلك. 

فان قيل: لم قلتم: إن خطاب العربي بلغة الزنج يقبح من "" كل وجه ولسنا 
لم لكم ذلك بل نقول بأنه يحسن ويخرج من حکم العبث إذا كان للمخاطب 
غرض صحيح في ذلك. ‏ 

فالجواب: آنا لم نقل: إنه يقبح من ”" كل وجه ويكون عبثاء وإنما قلنا: إن 
المخاطب إذا أراد أن يأمر العربي بفعل من الأفعال وكان قصده بالخطاب هذا 
الوجه» فعدل بالخطاب عن لغة العرب التي يفهمها المخاطب إلى لغة الزنج التي لا 
يفهمهاء ول يكن هناك من يترجم للمخاطب عنه. كان الخطاب الواقع على هذا 
الوجه قبيحا جاريا جری العبث. وهذا ینسب من يفعل ذلك جماعة العقلاء إلى 


() عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الصلاة فقال صل 
معي فصل رسول الله صل الله عليه و سلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حین زاغت 
الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى 
العشاء حين غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى 
العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم 
ثلث الليل وقال بعضهم شطره.السنن الكبرى للبيهقي ج ١‏ / ص ۳۷۲. 

() فق (ب): عل : 

(۳) في (ب): على. 





العبث» ولا خرجه عندهم عن "۲ كونه عابثا قوله: إني سأفسر له هذه الزنجية ‏ 


0 بالعربية وقت الحاجة إلى الفعل» من حيث يعلم أن تقدیم ما قدمه من الخطاب 


باللغة الزنجية» مع أن قصده به أمر الخاطب بالفعل لا فائدة فيه» ولا فصل بين من 
جوز هذا ويشك في قبحه وكونه جاريا مجرى العبث» وبين من یو على بعض 
العقلاء المدرسين أن ینتصب لتدريس جماعة لا يعرفون إلا لغة العرب» ويكون 
قصده بالخطاب الذي يورده إفهامهم بالمسائل التي يريد أن یُدَرّسها ياه 
فيدرسهم بالزنجية طول هاره» ویعتذر بأنه سیفسر لمم في اليوم الشاني جميع ما ۱ 
أورده عليهم من التدريس» الذي قد علم أنهم لا سبيل لهم إلى معرفة معانية إلا 
سحي عي بدي يه لسريو يري اليد 0 


MPa 
ضرورة‎ 


(۱) في (): ا 


0 1 (1) قال آبو الحسين البصري: واعلم أن تأخير ان يتقسم أقساما تختاف الأدلة عليها والشبه السواردة 


فيها بحسب اختلاف أقسامه فوجب أن نقسم ونتكلم على كل قسم على انفراده فتقول إن الخطاب 
. الذي يحتاج إلى بيان ضربان أحدهما أنه ظاهر قد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له كالأسماء 
المشتركة والأول ينقسم أقساما منها تأخير بیان التخصيص ومنها تأخير بيان النسخ ومنها تأخير 
یمان الأسماء المنقولة إلى الشرع ومنها اسم النكرة إذا أريد به شيء معين وكل هذه الأقسام لا يجوز 
تأخير بيانها بل لا بد من أن يبين الخطاب الوارد فيها إما بيانا مفصلا أو مجملا وأما ما لا ظاهر له 
فیجوز تأخير بيانه عن وقت ا نطاب والكلام يقع في ثلاثة مواضع أحدها تأخير بیان ما له ظاهر 
وقد استعمل في خلافه والآخر في جواز کون بیان ذلك مجملا والآخر في جواز تأخير بیان ما لا 
ظاهر له والدلالة على المنع من تأخير بيان ما له ظاهر إذا استعمل في غيره أن العموم خطاب لنافي ‏ 
الحال بالإجماع ولا يخلو المخاطب به إما أن يقصد إفهاما في الحال أو لا يقصد ذلك به فان لم یقصد 
إفهامنا انتقض كونه خاطبا لنا لأن العقول من قولنا أنه خاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحونا ولا 
معنى لذلك إلا أنه قصد إفهامنا ولأنه لولم يقصد إفهامنا في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا 
۱ لنا في الحال لكان قد أغرانا بأن نعتقد أنه قد قصد إفهامنا في الحال فيكون قد قصد أن نجهل لأن من 
اتب اي کم ییآ سس تیه ول ارم منیا ۱ 


الحخلاف 2 المجمل والمين ح۲۰ 


فان قال قائل: الخطاب الذي أَر بيانه لا يشبه ما ذكرتم من خطاب العربي 
بلغة الزنج» لأن المخاطب با تأخر بيانه يعلم أنه قد أمر بفعل من الأفعال» ويعلم 
أيضا جنسه وإن لم يعلم صفته على التفصیل وسائر شسروطه. فیجوز أن يخاطب 
بذلك ليعتقد فعله ويعزم عليه» ثم يبين له صفته عند الحاجة إلى فعله» ولیس هكذا 
الخطاب بالزنجي ۳ لاآن الخاطب لا يفهم منه شيئا ولا يستفيده. 

قبل له: لم نقل إن هذا الخطاب عبث من كل وجه فانه " لا فرق بينه وبين 
الخطاب الذي لا يفهم بوجه من الوجوه “» وان قلنا: إنه عبث في الوجه القصود 
به» وإذا حصل من الفعل عبث في جهة من الجهات وجب قبحه وان اقترن به وجوه 
كثيرة تقتضي حسنه» فالفرق الذي ذكره بين هذا الخطاب وبين المخطاب الزنجی لا 
یمنعهیا * من الاشتراك في الوجه الذي بيا اشتراكهما فيه» وهو أن كل واحد منهم| 
خطاب قصد به أمر يتعلق بالمخاطب» وأورد (" على وجه لا يستفيد منه المخاطب 
ذلك. ظ 


لكان عبثا لأن الفائدة في الخطاب إفهام المخاطب ولأنه لو جاز أن لا يقصد إفهامنا بالخطاب جاز 
مخاطبة العرب بالزنجية وهو لا يحسنها إذ كان غير واجب إفهام الخاطب بل ذلك أولى بالجواز لأن 
الزنجية ليس فا عند العربي ظاهر يدعوه إلى اعتقاد معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية ويبين 
له بعد مدة جازت مخاطبة النائم ويبين له بعد مدة وأن يقصد الإنسان بالتصويت والتصفيق شيعا 
يبينه بعد مدة فان قيل خطاب الزنج لا يفهم منه العربي العتمد ج ۱ ص ۳۱۰ ای یت 
للرازي ج ” / ص 4 الراك تا لاسرع /١‏ ص ۰۱". 

)١(‏ في (ب): بالزنج. 

(۲) كذا في المخطوطين» ولعل الصواب: وإنه. 

(۳) في (ب): لا فرق بينه وبين الزنجي. 

(5) في (آ): لايمنعها.وني (ب): الخطاب الذي. 

(۵) في (ب): ووارد. 


۳۶۲ 





اجر سے صول اه 
ووجه آخر وهو أن الفرق الذي ذكره السائل بين الخطاب الذي تأخربيانه . 
وبين الخطاب الزنجي لا يصح لأن مثل ما ذکره ما يختص به الخطاب الزنجي وهو 
۱ أن المخاطب به إذا كان حكيماء » علم أن خطابه على الجملة لا يخرج عن أن يكون من . 
بعض آقسام الکلام المعلومة» فإما أن یکون خبرا أو استخباراه أو آمرا أو نهياء أو ما 
یکون في معنی بعض هذه الأقسام, فیعتقد الخاطب به أنه إن كان خبرا تلقاه عند ۱ 
التفسیر بواجبه ”"» وإن كان استخبارا أخبر بها عنده» وان كان أمرا ائ ثتمر» وان كان 2 
زجرا انزجر فيدعي أنه يحسن لهذا الضرب من الفائدة. ويمكن أن يقال آیضا: إنه 
كان يجب على هذا الأصل الذي اعتمده السائل أن يحسن من المخاطب أن يقول لمن . 
يخاطبه: اعلم أن جميع ما آورده عليك فهو رمز " أشياء سأفسرها لك فاعتقذ 
نك تفعلها فاعزم على ذلك ثم يبتدأ فيخاطبة بذلك الأشياء بالزنجية وقد علمنا. 
قبح ذلك» وأن تقديمه ما قدمه مایمن الخاط وده امال الفغل لا یمرج هذا 
ا لخطاب الزنجي من أن يكون جاريا جری العبث. ظ 0 
۹ وكذلك لو قال بعض المدرسين لاصحابه وهم لايفهمون إلا لغة العوب: ‏ 
7 اعلموا أن جميع ما آدرسکم الیوم هو من کتاب الحج» فاعتقدوا آنکم تسمعون ‏ 
مسائل الحج» واعزموا على تدبرها وفظها إذا فسرت لكم بالعربية» ثم يبتدا ۱ 
ندریسهم بالزنجية, لكان لا شبهة في أن ذلك يجري جری العبث. وان كان ما 
ذکروه ” من الطاب التجرد عن البيان حاصلا فیه.. 
۱ فان قال: نا یقح اخطاب لنجي لنه لاعلقب خرض صحیح_ 


1 (۱) كذا في () ول آهتد إلى معناها. 
۱ (۲) في (): ۱ 
۱ () في (ب): درو 


اگخلاف 2 احمل والمين ۱ ۱ ۳ 


قیل: ليس الامر كذلك» لانه يجوز أن یکون للمخاطب به أغراض في ایراده 
مثل أن يحب أن یظهر من نفسه أنه یعرف لغة الزنج» ومثل أن يلتذ بذلك وذلك لا 
بخرجه من أن یکون قبيحاء من حيث كان عبثا في الوجه القصود به. 

فان قال: أليس قد حسن أن يخاطب العجمی بلغة العرب في أداء الشرا »ثم 
بين له ذلك؟ 2 ۱ 

قيل له: نما حسن ذلك لأنه يتمكن من معرفة المراد بالخطاب في الحال بالرجوع 
إلى الغير» وهذا الخطاب في حكم ما اقترن به البيان. 

فان قالوا: قد علمنا أنه بحسن من الحكيم أن يقول لغيره: إذا كان غدا فادخل 
ا ل جاردا بسر اناي ننم 
بتأخر بیانه ال وقت ساس 

قیل له: الخطاب الجاري هذا الجری ليس القصد به آمر الخاطب بشراء 
شيء ولو كان القصود به ذلك لقَبّح» وإنم) القصد به أن يبين للمخاطب أنه يريد 
أن يأمره بذلك ليوطن نفسه عليه» فالمقصود بالخطاب مبين هاهناء وانا منعنا من أن 
لا نبين ما هو مقصود بالخطاب. 

فان قال: هذا ظاهره أمر. ‏ 

قیل له: لا نتكر ذلك ولکن "" ليس کل لفظ یکون ظاهره موضوعا للامر ‏ 
یکون القصد به الم وهذا إنها حسن إذا لم نقصد الأمرء وان نقصد ما ذکرناه 


" (۱) سقط من (): لکن. 


[فإن] قال: : فحن کذلك نقول في الخطاب الذي تأخر بیان إن القصد به أن 
۱ وطن الخاطیب به نفسه على فعل ما سيتيين له في المستقبل» وليس بأمر في ا حال ظ 
٠‏ قيل له هذا فاسد بالإجماع فلا یمکن ادعاؤه؛ إذ لا حلاف في أن قوله تعالى: 
۰ جوا حم 2 حَقَهُ يَوْمَ حَصَاوو ۳ آمر على الحقيقة للمكلفين بإخراج هذا الحق» ولا 
جد یقول يان انار به عل القیقة نم بتجدد عند وجوب الاخیراج» وهبلا a‏ 
سقوط هذا السؤال. ۱ 

فأما ما یدل على أن تأخير بیان العام لا تجوز فهو أنه قد ثبت بت أن العموم انظاهرة 
دلالة على ما وضع له» فلو حاطب الحكيم تعالى به ول يرد جميعه ول يبين ذلك لكان 


قد أوجب علينا أن نعتقد دلالته على ما ليس بدليل عليه في الحقيقة 3 وهذا يجري 
مجرى تلبیس الأدلةء وإ هام تصديق الكاذت بإظهار لحم ا معجز عل من هو ک کب 
ی یت ۱ 


قيل: ول قلتم: إن العمو م الذي إتاكر " ينه دلاانةٌ قبل وقت الحاجة 
وحمو ليان سل بل رل انيه دلالة نيا یستقرفي وقت. 
الحاجة وحصول البيان. 0 

قیل له: هذا ظاهر شاد لأن العموم ام كان دلالة لما يرججع إل صيفة 
. العموم ' نزاوه وميه لبر غيل جزل تنما وعند حصودا 


(۱) في (): لخاطب نفسهعل ما سین 
(۲) سورة الأنعام: اء + 

(۳( في (ب): تأخر. ۱ 

- (4) في (ب): إلى صيغته. . 


تخل سمل والميين _ِ ۳۹۹ 


یبین صحة هذا أن ما ”“ في وقت الحاجة لا خلو: من أن تکون وجه دلالته 
ظاهرة. آو امحاجة. آو هما هیعا. ۱ 

ولا جوز آن یکون للحاجة مدخل في کونه دلالةء لان وجه کونه دلالة وان 
یکون آمرا راجعا الیه 7 وال صيغة الخاطب به. 

فأما الحاجة فهي آمر يختص الکلف. وحال الکلف لا يؤثر في الدلالةء لأنها لا 
تتغیر (بأن يحتاج هو إليها ولا تحتاج كما لا تتغیر) ”" بأن ینظر فیها أو لا ینظر. 

فان قال: فیلزمکم من هذا "" في العموم إذا اقترن به التتخصيص؟! ‏ 

قیل له: لا یلزم ذلك لأنه إذا اقترن به التعخصیص " لا یکون بمجرده دلالةه 
لأن دلالة العموم في الصيغة المجردة» فاذا قارنها ما یخصصه لم يكن بد ۲۳ من اعتبار 
التخصیص القارن له» فیکون دلالة على غير ما تناوله التخصیص, ولا يعتير جرد 
الصيغة في کونه دلالة. 

فإن قال: يلزمكم ذلك إذا كان التخصیص منفصلا عنه. 

قيل له: ا ا 
به في أن اعتباره واجب. فلا نسلم كونه دلالة بنفسه. 

فإن قال: فما الذي يعتقده المخاطب إذا سمعه وم يسمع دليل التخصيص؟ 

. قيل له: أصحابنا على قولين في العام المخصوص بدليل سمعي: 


(۱) سقط من (ب): ما. 

() في (ب): إليه والصفة» مصحفة. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين. 

(4) في (): فيلزمكم من هذا. 

(5) في (ب): إذا قارنه التخصیص. 

(1) في (ب): لا يكون بمجرده دلالة بل لا بد...إلخ. 


قمنهم من یقول: لاوز أ يسع العا لسع موه توا 0 


0 علي وعلی هذا الاصل يسقط السوال.. 


. والثاني: أنه يجوز نیمه من فين ا ینم ايض قراخ یه آن 
لا يعتقد منه ۳" شیتا حتی يقف عل التخصيص» ویقف فيه قدر المدة التي يتمكن ٠‏ ۱ 


5 فيها "" من الوقوف عليه» وهو قول أي هاشم» وهذا هو الصحیح عندناه لأن 


۱ التخصیص السمعي بمنزلة التخصيص العقلي في هذا الباب» فإذا جاز أن یسمع من ۱ 
٠ ۱‏ ل ينظر في الدلیل العقلي التتخصيصء جاز آیضا أن لا یسمع الخصص ” السمعي. 
وعلى هذا لا یلز الصا نیمه لالب مار تمعن لقایت, 
۰ فإن قال: ذا جوزتم هذا لزمکم عليه جمي ما ألزمتم من يقول بتأخي این 

قیل له: الايلزمنا ذلك لأنا ألزمناهم وجهين 1 

أحدها: أن يكون الخطاب قبيحا جاريا مجرى العبث في الوجه المقصود له 
من حیث ف بیینالراد به وهذا غیر ا الوضم» لان البیان مقرو ن به» 
وإنا یلزم لسامع أن یتبینه (والبیان لم یتأخر من جهة الخاطب» وانما حصل من 
خطاب طويل وخطاب قصيرء وهذا لا يؤثر في حسنه) ۳ 

. والثاني: أن العموم المجرة دلالة على ما يستغرقه بظاهره وصيغتة» فإذا خوط ب 
به ول يرد جمیع ما يشتمل عليه من دون بیان التخصيص» جرى ذلك جری تلبیس 


. (١)ني‏ (ب): فيه. 

() في (ب): لما. 

(۲) نی (): ا 

() في (ب): : من وجهین. ۱ 
مه زین كاير القوسین. 


لاف يذ الجمل والمين o‏ 


ال بوتا ابيا ی ی ااي د 
دليل التخصیص بل هو ثابت معه. 

فان قال: نحن أيضا نقول في العام الذي تأخر بيانه إنه ليس بدليل حتی يقترن 
به البيان» ويلزم المخاطب به أن يقف فيه إلى وقت ورود البيان. 

قيل له: هذا قد دللنا على فساده وبيّنا أن وجه كونه دلالة هو حصول الصيغة 
مع التجرد عن دليل التخصیص. (ولو جاز أن لا تكون جرد الصيغة دليلاء لكان 
انضیام البيان إليها لا يصير به دليلا أيضاء لأن ما يجوز من الاجتهاد الذي هو خارج 
عن الظاهر مع جرد الصيغة يجوز مع البيان أيضاء وهذا يخرج الاسم من كونه دلالة 
أصلاء فثبت أن جرد الصيغة دلالة لا محالة) ”"» فإذا حصل ذلك كان دليلاء وتأخير 
بيانه يجري مجرى تلبيس الدليل. 

فان قيل: إذا سمع العام وم يسمع دليل التخصيصء فقد تأخر عنه البيان! 

قيل له: قد بينا أن ”" البيان لم يتأخر لأنه ثابت» وانا تأخر عنه التبين» وتأخر 
التبين جائز عندنا وحسن أيضاء إذا لم ب يقترن به التفريط والتقصير فيا كلف من 
التبيين. . وهذا بمنزلة أن یکون بعض العمومات يحتاج في إيراده واستیفاء الخاطب 
له إلى زمان فيه بعض الطول في أنه لا يعد تأخرا ”؟. (ومثل المخاطب إذا كان 


)١(‏ في (ب): يتجرد. 

ی ري م ارس 
(۳) سقط من (ب): قد بينا آن. 

)٤(‏ في (ب): متأخرا. 


roy‏ وس يإ هر سا 
أعجميا وهناك من پفسر إن الخطاب لا يخرج من كونه میا) ومز هذا ین 9 
ظ والجواب عن أول ما احتج به خالفونا في المسألة: نّا قد بينا أن الخطاب الذي 
اهر یه خر جر بش ار قد ادش ی من عا ٩‏ :إن ٠‏ 
العقل لا يدل على قبحه وإذا ثبت قبحه لم يجز أن يقال: إنه يحسن لأجل المصلحة؛ 
لان الفعل لا بحسن بتة مع اقترانه وجه " ' من وجوه القبح به. ۱ ۱ 
۱ والجواب عن الثاني: أن تأخير العلم لوقت ۴ زوال العبادة لا يؤثر في حسن 
الخطاب» ولا يجعله عبثا في الوجه القصود به» لأنه نا قصد به تعریف الخاطب 
حال ما آمر به من العبادة لا زوا ا» فوقت زواضا لا مدخل له في الخطاب ولا 
حاجة بالخاطب إليه» فحکم زوال العبادة بالنسخ کحکم زوافا بالوت أو العجز 
المانع منهاء نکم آن تجرد اخطاب عن اجب يؤثر في حسنه» فكذلك رده 


عن العلم يوقت اخ 


() سقط من (ب) ماين القوسين. 
الحصول8319/ 4 شرج تقیح الفصول ص٠۲۸»‏ روضضة الناظر ص۰۱۸ السسود: 
ص ۰۵۷۳ ختصر الطوفي ص ۱۱۹ »العدة 2 ۱ احکام للآمدي ۳/ ۰۲۷ إرشاد 0 
الفحول ص ۰۱۷۳ التبصرة ة ص 4۷ ۰۲ آصول السرخسي ۲/ ۰۲۷ فواة تح الر مهوت 49/۲ شرح 
۱ العضد ۱۲/۲ تيسير التحریر ۳/ ۰۱۷۵ الاحکام لابن حزم ۰۷۲/۱ الایات البینات ۰۱۱۹/۳ 
۱ الفقيه والتفقه للخطیب البغدادي ۰۱۱۹/۱ العتمد ۳۳۸/۱ نشر البنود ۰۲۷۸/۱ النتصفی ۱ 
۱ ال اي ل امبر ب ري 
عليه ۲/ ۳۲۷. ۱ 
(۳) نی (ب): فیسقط. ‏ 
(4) في (1): مع اقترانه بوجه. 
(0) في(ب): بوقت. .| 


امخلاف سيك المجمل وا لين or‏ 


يبين صحة ما ذكرناه أن الغرض بالخطاب هو أن يفعل المخاطب ما تضمنه 
والغرض بالنسخ هو أن لا يفعل مثل ما كان أمر بفعله فلا تعلق لأحدهما بالآخر. 

وما يبين الفصل بين الأمرين: أن البيان لو تأخر عن وقت الحاجة لكان قبيحاء 
من حيث يجري مجرى العبث بالاتفاق» وتأخر بیان النسخ لا يوجب کون الخطاب 
الحاصل في زمان العبادة عبثا على وجه من الوجوه. 

واخواب عن الثالث: آن الامر بالفعل انا يقتضي أن يكون المأمور قادرا قبل 
فعل المأمور به بوقت ”© واحد. فأما قبل ذلك فلا يجب أن یکون قادرا عليه لو جه 
(يرجع إلى الفعل» إذ لا مدخل لذلك فيه) * وإذا كان كذلك لم يمتنع أن تقتضي 
الحكمة والصلحة تقديم الأمر بأوقات كثيرة» ولا يجب إقدار المكلف في حال 
الأمر» ولا يقبح الأمر من حيث ل يقترن به الإقدار» كا لا يجب التمكين من الآلة 
التي يحتاج إليها في فعل المأمور به في حال الأمر» ويحسن تقديم الأمر عليه. ألا ترى 
أنه يحسن من أحدنا أن يأمر غيره بفعل من الأفعال في بلد يحتاج إلى أن يسير إليه: 
ولا يلزمه أن يمكنه من الآلة قبل حصوله في ذلك البلد وشروعه في الفعل» وذلك 
لا يخرج الأمر من أن يكون حسناء فكذلك ما جوزناه. 

والجواب عن الرابع: أنه لا دلالة هم في الآية التي تعلقوا بهاء لأا انیا تضمنت 
تكليفا بعد تکلیف. وم يكن ما ذكر " ثانيا وثالئا من صفة البقرة بيانا للتكليف 
الأول» بل تضمن التكليف الأول ذبح بقرة على أيّة صفة كانت» فل لم یفعلوا 
وعدلوا عن الفعل إلى الاستفهام *» اقتضت المصاحة تحديد التكليف علیهم» 


(۱) في (ب): لوقت. 
(۲) سقط من (ب): ما بين القوسن. ‏ 
(۳) في (1): ما ذکرنا. 0 
(5) في (ب): في الا ستفهام. 





Tot‏ الست 3 0 5 0 ی اسان 

رأمرهم بیع ماله صفة خصوصة وكذلك القول في الصغة الالة: 
وربا استدلوا بقوله تعالى: إن علج ا > '"ونقولون إن جب الحرف 
يقتضي التراخي. 0 ۱ 0000 5 5 ۱ 
.٠‏ والجواب عنه: أن حقيقة هذا حرف وان كانت تفيد ما ذكروه؛ فإنها تستعمل ٠‏ 


ص 


بمعنی الواو» کقوله تعالى: 4 لله شهید على ما يَفْعَلُونَ 4 ا ا 4 


ليت علا ان للدلالة له الي دلت على فساد القول بتأخير لین 7 


فأب تلهم بخبر الزكاة وحكم الأرقاص فيها. وخر السؤال عن أوقات 
الصلا فا جواب عنه: أنه ما تأخر التبین فيه لا البیان» لأن البيان قد کان تقدم في 

حهیعه آما الزكاة فقد كان تقدم بیان مایب خا منهاء وما عدا ذلك فقد كان من 

التبيين أنه لا جب أخذهء إذ الاصل أن لا واجب ولا حق في الال إلا أن یرد © به 


(۱) سورة القیامة:۱۹.» 
٠‏ (۲) سورةیونس: 55. .۳ ۱ 
(۳) قال عبد القادر بن أحد المعروف بابن بدران: وههنا مسائلآرف الیان بالفعل أقوى من الييان ۱ 
بالقول.ثانیها تبين الشیء بأضعف منه كالقرآن بأحاديث الآحاد جائز. ثالثها تأخير البيان عن وقت 
الحاجة متنع وتأخیره عن وقت الخطاب إلى وقت الخاجة جائز عند ابن جامد والقاضی ابن اقرا 
0 وأكثر الشافعية وبعض الحتفية ومنعه أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والظاهرية والمعترلة 
نی وأبو إسحاق المروزي والحق الأول لقوله تعالى: فاذا رتاه فاتبع رنه نم معا 
62 [القيامة: ۸ #الر كِتَابٌ آخکمث يات هثم فص ات4 [هود: ۱]وئم تفید ‏ 
هنن بای وی کی موی ین ی یی و ون یت ور الدخل ال 

. مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج Ar‏ ل ا 
(8) سقط من (ب): , پرد. ۱ 


اخلاف سية الجمل والمين سس هيم 


الشرع. فإذا ورد الشرع بقدر منه خصوص فالباقي ما يجب أن يعلم أنه على أصله 
في انتفاء الوجوب عنه» فان كان القوم التبس عليهم حتى شكوا في الأوقاص فهو 
خطأ من جهتهم. ولا يقتضي ذلك تأخر البيان. على أن بيان مايجب أخذه من 
الصدقات إن) يجب أن يُمَكّن منه ويخاطب به من له حق القبضء لأن ذلك من 
فرضه دون أرباب الأموالء لأن آولئك انا عليهم الإخراج عند المطالبة» فلو تأخر 
عنهم البیان بماز» کما عور آن یتأخر بیان آية السسرقة عمن لیس بمخاطب بقطع 
السراق. وان لا يجوز تأخره "" عمن هو خاطب بذلك. 

وآما ( مراجعة معاذ للنبي صل الله عليه [وآله] وسلم في ذلك ) ۳ فلا یمتنم 
أن یکون على سبیل الاستظهار» وإزالة اللبس عن القوم فيا سألوا عنه» ويجوز أيضا 
آن یکون حون تأخر (". ۱ 


(۱) في (ب): تأخيره. 

(۲) عن يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا إلى أهل 
اليمن وآمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا والتبيع الجذع أوتبيعة ومن كل أربعين مسنة قال 
فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الخانین والتسعين 
فأبيت عليهم وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن الأربعين مسنة ومن الستين 
تبيعتين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الشانین مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتابيع ومن الشة مسنة 
وتبيعين ومن العشر ومئة مسنتين وتبيع ومن العشرين ومتة ثلاثة مسنات أوأربعة أتابيع وأمرني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا آخذ من ما بين ذلك شيئا إلى أن يبلغ مسنة أوجذعا وزعم 
أيضا أن الاوقاص لا فريضة فيها.أخرجه الطبراني في معجمه الكبيرج /٠١‏ ص 2/۱۷۰ 
۴ وابسن خزيمة في صححه ج٤‏ / ص9١/17758.وأحمد‏ بسن حنيل في مسنده 
ج١/‏ ص /٤۱۱‏ ح٥‏ ۳۹۰.والطبراني في معجمه الكبير ج۲۰/ صه ۲٩۹2/۱۲‏ .والبيهقي في سننه 
الكبرى ج٤‏ / ص98/ ح5//١‏ /.وابن أبي شيبة في مصنفه ج٤‏ / ص 5 ۸۵۲/۲ . 

(۳) في (ب): أن يكون اللبس أزاله عنه. 


وأما خبر مواقيت الصلاة» فا حال في أنه من تأخر التبين دون البيان أظهر, إذ لا . 
شبهة في أن المسلمين كانوا يصلون قبل سؤال هذا السائل» وإن أوقاتها كانت مقررة 
معلومة» ولا يمكن أن يقال: إن بیان أوقاتها كان متأخرا عن هذا السائل» أو أن 
النبي صل الله عليه [وآله] وسلم أخره عنه» من حيث لم يبينها في الوقت. لأنه كان 
متمکتا من ممرفة في ال باثرجوع إل غیره من الصحابق فالذي تأخر عنه هو 
التبين دون البيان. 03 ۳ ۱ 
فان قیل: فا قولکم فیمن بلغه قوله تعال؛ ايعو الضّلة4 وم يتكامل عند 
| تواتر الخبر التضمن لبيانباء لأن التواتر لا يجب أن يحصل في حال واحد؟! ٠‏ 
فابواب: آنه لا جوز أن تبلغهم الآية قبل بلوغ ا ای ترا رن 
(قول کثیر من شیوخناه ویمکن أن يقال فیمن زم حاله: إنه یتوقف قدر انتهاء 
البان» وهذا لیس من تأخر البيان في شسيء» لان البیان قد حصلء وان بارت ۱ 
التبین» وهو متمکن من معرفة البیان. 
وابخواب عن الأول أولى» لأن امخطاب إذا كان متوجهاً ل الكل لین سب 
ن يكون مكنا للكل» وال الموفق للصنواب» ”". ۱ 


۰ (۱) سقط من (ب): ما بين القوسین,. 


المخلاف سية الجملوالمين سس ۳ 


مسألة: اختلف أهل العلم ني الخطاب إذا علق احکم فيه بصفة تخصوصة؛ هل 
يفيد ذلك انتفاؤه عا انتفت عنه تلك الصفة ۲٩۲‏ 


ح 


من اصحابه. 


ومنهم من یقول: لحار عییشت نیقی 
دل ذلك على انتفائه ما ليست له تلك الصفة. 


(۱) أقول هذا هو مفهوم الخالفة وهو من المفاهيم الختلف فيها بين علیاء الأصول هل تقبل أم لا؟ 

. قال ابن العربي:أما مفهوم المخالفة فهو ما اختلف فيه الناس فقال به الشافعي ومنعه أبو حنيفة 
ونسب أهل المقالات إلى مالك أنه يقول به.فأما الشافعي فاحتج له أصحابه فإنه منقول عن أئمة 
اللغة كأبي عبيدة وغيره وذكروا آیضا آيات من القرآن لا متعلق فيها وأخبار محتملة بخلاف ما رأوا 
منها ولا بد من تحقيقه أولا. 
فنقول ذكر القائلون به أن مفهوم المخالفة هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشیء فيدل على الأخذ 
بخلافه كقوله في سائمة الغنم الزكاة فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه وكذلك التخصيص بالمكان 
والزمان والعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه أيضا وقال القاضى أبو بكر إذا قلت الصفة أغناك من 
الزمان والکان والعدد لأا كلها آوصاف للأعيان والقصود منها لا یتبین إلا بذکر آمثلة فتقول إن 
کم النوط بالصفة لا بد آن یعلق بشرط کقوله ان جاءك آحاك فأکرمه فهذا ها یظهر فيه تعلق ‏ 
افکرام بالجيء وقد قال يعلي بن أمية لعمر رضي الله عنه إن الله سبحانه یقول #فلیس علیکم جناح 
أن تقصروا من الصلوة إن خفتم 4 وها نحن فقد آمنا فما بالنا نقصر فقال له عمر سألت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ك| سألتني فقال صدقة تصد ق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته فهذه 
الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم وهو أعيان الفصحاء قد فهموا تخصيص الحكم العلق على الشر ط 
بوصف الشرط وأما الحكم المعلق بالتعليل كقولك أكرمه لإكرامه لك فلا خلاف فيه. 
فأما الحكم المعلق بالوصف كقوله صل الله عليه وآله وسلم الغنم الزكاة كقوله تعالى من فتيتكم 
المؤمنت* فلا نقول إن الحكم هاهنا فهم من دليل الخطاب وإن) أخذ من عموم الشريعة وهو قوله 
ماسح ا ای بار ت لسر لاجس لسري لسري 

ج / ص ٠١١-۱۹٤‏ . 
(۲) في (ب): فتعلق. 


الجري بذ أصول الفقه 





ومهم من ذهب إلى أن الخطاب بمجردة لايقيند ذلك O‏ 

ذهب آصحاب أبي حنيفة رحمة الله علیه» وهو الذي نصره ه شیخنا أبو عبد ال 

وحکاه عن أب الحسن الكرخمي» إلا أنه ذهب إلى اعتبار سروطه ”في لك: 0 
منها: أن لا تكون الصفة التي علق بها الحكم بيانا له. 

ومنها: أن لا تكون مذكو ورة على وجه التعليل. . 

ومنها: .أن لا یکون المذكور مفيدالمالم یذکر. ‏ 

٠‏ ومنها: : أن لاتكون الصفة شرطا ناک وکان ریا رقف في هذا الوب 

الآخر ويقول: إن كونا شرطا لايؤثر في ذلك. ٠.‏ 

فالأول مثل تعليق الزكاة بالسوم. ٠‏ 

۱ والثاني: : مثل قوله صل الله عليه وآله وسلم: ذا اختلف التبايمان والسلمة 

قائمة بعينها تحالفا وترادا» 0 

0 والثالث: كآية الشاهدين. وسَِمُْه ره الله قد أورد هذه الشرائط في بعض 

لدروسء وألزم نفسه عمن يخالفد في المسألة سؤالاء وهو 7 أن اعتبار هه 


(١)في‏ (0: شروطه. اا ۱ ۱ 

(۲) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة ٠‏ 
فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعتكه بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة آلاف فقال 
عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال هات قال 
. سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينها - 
بينة فالقول ما قال البائع أويترادان البيع.قال الأشعث أرى أن يرد البيع.أخرجه البيهقي في سنه 
الکبری ج ۰ص ۳۳۳/ح ٠١6‏ .والنسائي في سننه ۷| ص ۲ TAET:‏ الرزملى فى 
اتاج ص اج ۱۳۷ ود ین جل في مسنده چ۱ ص76 4/ح؟ +45 ما 
الوطأج۲/ ص ۰۱۳۵۰/0۷۲ ۱ ۱ 

(۲) سقط من (ب): سوالا وهو. 


الحخلاف 2 المجمل والمين اا ۳9۹ 


الشروط يدي إلى زوال الخلاف فبهاء لأن جميع ما نذهب إليه ونقول به من ديل 
الخطاب لا يخرج عن هذه الأقسام. 

وأجاب عن هذا بأن الأمر لو كان على ما قالوه ه لكان موضع الخلاف باقياء 
لاغهم ذهبوا إلى أن المفيد لانتفاء الحكم عما انتفت عنه الصفة التي علق بها ذلك 
الحكم هو ظاهر هذا الخطاب وجرده (من حيث علق فيه الحكم بمجرد 
الصفة) » ونحن نمتنع من جميع ”© ذلك» ونقول: إنه بمجرده لا يفيد ذلك. 
فالخلاف ظاهر. 

ومن أصحابنا من لا يراعي هذه الشسروط ويذهب إلى أن تعليق الحكم 
بالوصف إذا كان لا يدل على انتفائه عمن انتفى أيضا عنه الوصف إذا لم يكن 
الوصف بياناء فكذلك إذا كان بياناء لأن دلالة اخطاب لا تتغير في موضوع اللغة 
(بأن تكون بيانا أو غير بيان» ونقول: لا يلزم عليه الفعل) ” لأنه لا ظاهر لهء فلا 
يمتنع أن يختلف حاله في كونه دلالة بأن يكون بياناء وقد وافقنا في هذه المسألة من 
أصحاب الشافعي آبو العباس بن سريح ”“ ومن تبعه منهم» وهو قول أبي هاشم. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) سقط من (ب): جميع. 
(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين 

(6) هو أحمد بن عمر بن سریح البغدادي» القاضي الشافعي الفقيه الأصولي التکلم له مناظرات مع 
ابن داود الظاهري بحضرة أبي الحسن على بن عیسی.له مصنفات عظيمة منها: الرد على محمد بن 
الحسن» والرد على عيسى بن آبان التقريب بين المزني والشافعي» جواب القاشاني ختصر في 
الفقه.توفي سنة (0 ٠‏ ه) وقيل::: 707ه.له ترجمة في الفهرست ص ۲۹۹.طبقات الشافعية 
لابن السبكي ۳/ ا الو ل ل لابن الجوزي 
ات ا ۱ 


Fe 


اريسي أصولالنه 





220010000010119 ظ 
ليست له تلك الصفة لكان لا فائدة ة في تعليقه بهاء وجري ذكرها مجرى سائر 
لصفات التي لا تأثير لها في الحكمء ولا يفيد ذكرها. ۱ ۱ 00 

ومنها: ا ألا 
۱ ری أنه روي عن يعلى بن آمية ‏ أنه قال: مر سب اع 





(1) في () يعل بن منبه.(. .= ۷ھ . .- 1۵۷ م) وو آمية ال عيدة (واسمه برقل 
زيد) بن همام التميمي ا حنظلي» قال ابن حجر: وهو الذي يقال له " يعلي بن منية " بضم الميم 
وسكون النون» وهي أمه أو أم أبيه آول من أرخ الكتب .وهو صحابي» من الولاة .ومن الأغنياء 
الأسخياء من سكان مک كان حليفا لقريش .أسلم بعد الفتح. .وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع 
النبي صل الله عليه وآله وسلم واستعمله أبو بكر على " حلوان ' " في الردة» ثم استعمله عمر على " ۱ 
نجران " واستعمله عثمان على اليمن فأقام بصنعاء. وهو أول من ظاهر للكعبة بكسوتينء أيام ولايته 
على اليمن» صنع ذلك بآمر عنمان. ولا قتل عثمان انضم يعلى إلى الزبير وعائشة ویقال: انه حمل 
اة عل امل الذني كان لنت في وقعة ]۲[ +ویروی عن علي: أسرع الناس إلى فتنة يعلى بن 

مية! وعن علي بن أبي طالب أيضا: : حاربت أطوع الناس» وآشجع الناس» وأعبد الناس» وأعطى 
ری الناس فعائشة رحمها ال وأما أشجع الناس فالزبير بن العوام» لم يرد وجهه شيء 
قط وآما أعبد الناس فمحمد بن طلحة بن عبید الله نما كان عمودا راتبا فاستزله أبوه» وآما أعطى 
لتاس يعلي بسن أمية» كان يعطي الرجل الفرس والسلاح والثلائين الدينار على أن يخرج 
فيقاتلني قال این الا یر ثم صار من أصحاب علي» وقتل» وهو معه في " صفین ".روی(۲۸) 
" انظر ترجمته في: طبقات این سعذ ۵ / 65 طبقات خایفة: :ات ۲۹۱ التاريخ الكبير ۸ / ٤‏ 
للعرفة والتاریخ ۱ / ۰۳۰۸ اجحرح والتعدیل ٩‏ / ۰۱ جمهرة آنساب العرب: ۲۲۹ الستدرك 
“19 89+ الات E‏ ۶ الجمع بين رجال الصحيحين ۲ / ۲ تاريخ ابن 
غساكر: باريس ۲۱ ١ء‏ أسد الغابة 0 / ۸ تهذيب الأسماء واللغات ۱ / ١‏ / ۱۱۵ لاب 
الک‌ال: : ۶ تاريخ الإسلام ۲ / ۰۳۲۲ تذهيب التهذيب : / ۱۸۷ الإصابة / 11۸ ٠‏ 

٠‏ تپذیب التهذیب ١١‏ / ۳۹۹ خلاصة تذهیب الکیال: ۳۷۲۷ أمالي اليزيدي: ۰۹7 الوسائل إلى 
٠‏ مسامرة الاوائل: ۰۱۲۹۰۳6 سير آعلام النبلاء ج ۳/ صن ۱۰۰»ذیل الذیل: 6۰. ۱ 


الخلا 2 المجمل وان ۱ ابسن 


فقال له عمر: عجبت مما تعجبت منه!! سألت النبي صل الله عليه [وآله] 
وسلم عن ذلك؟! فقال: صدقة تصدق الله بها علیکم» . ۱ 5 

وهذا يدل على أا جیعا عقلا من تعلیق القصر بالخوف أنه يفيد زواله عند 
زواله ”. ومن ذلك أن من ذهب منهم إلى أن التقاء الختانين لا يوجب الخسل تعلق 
بقوله: «الماء من الاء» "> ومن خالفهم في ذلك قال: «الماء من الاء» منسوخ. 

ومن ذلك أنهم عقلوا من تعليق التیمم بعدم الماء انتفاء هذا الحكم ووجوب 
العدول عنه * إلى الوضوء عند وجوده. ومن تعليق كفارة الظهار بالصيام عند 
تعذر الرقبة انتفاء هذا الحكم ووجوب العدول عنه "٩‏ عند وجودها. وما يجري هذا 


(۱) عن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب انا قال الله #أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم* [النساء: ۱۰۱] وقد أمن الناس.فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.أخرجه الترمذي في 
سننه ج /٩‏ ص 57 7/ ح 70775.والنساتي في سننه 40۷/۲۲۲/۱ .وابسن حبان في 
صحیحه ج٦‏ / ص ۱2/46۱ ۲۷.وآحد بن حنبل في مسنده ج١/‏ ص 7/ ح 4 5 ۲. 

(۲) سقط من (أ): عند زواله. 

(۳) عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال حرجت مع رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله - صل الله عليه وسلم- على باب عتبان 
فصرخ به فخرج بجر إزاره فقال رسول الله -صل الله عليه وسلم- «أعجلنا الرجل».فقال عتبان يا 
رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
(إنما الماء من الماء».أخرجه مسلم في صحيخه ج /١‏ ص 2/۲۹ 4۳ ۳.والترمذي في سننه 

ج١/‏ ص 184/ ح١١1.وأبوداود‏ في سننه ج۱/ ص05/ ۲۱۷ .وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج ٣‏ / ص ۱۱۰۰۹۸2/۷ الحا ا تا اا .والبيهقي في سننه 
الكبرى ج١/‏ ص /١55‏ ح51/. 
)٤(‏ سقط من (ب): عنه. 
(6) سقط من (ب): عنه 


1Y 


ريد أصول نت 





الجرى من الظواهر التي علق الحكم فيه بصفة علمافاوه عند اه 
ومنها: : ما روي عن النبي صل الله عليه [وآله] وسلم أنه قال عند نزول قوله 


رم سم چم 


تعالى : «إن تنتفیز هُمْ سَبْعِينَ مره لن یر ال م4 ۳ «واله لازیدن على ۱ 
۱۱ الو ی إلا سب و وي ل 
انتفاء الغفران بالسبعین. . ۱ 00 ۱ 
۱ ظ والذي يدل على صحة ما نذهب إليه: تا قد علمنا من موضوع اللفة أن القصد ` 

بإضافة الحكم إلى صفة من الصفات وتعلیقه مها ۱ '"» هو إيانة ذلك الموصوف u,‏ 
تعليق ذلك الحكم به فقط كا أن تعليقه ببعض الأسامي القصد به * إبانة ذلك ٠‏ 


السمی في تعليقه به فک أن تعليقه باسم لا يفيد انتفاءه عن غير ذلك المسمى» 
ازاك ايت بمب اي عن انا مت عنه تلك السفةء لا انصفات 


(۱) سورة التوبة: ۸۰ 
() عن ابن عمر رضي الله عنم قال: لا توفي عبد هن آي سلول] جاء ابن جد اله بن عبد الله إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي 
عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه 

۳ وآله وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم (نا خيرني الله فقال (استغفر شم أو لا تستغفر لحم إن تستغفر لهم سبعین ٠‏ 
مرة#. وسأزيده على السبعين) .قال أنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ۱ 
فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره4 أخرجه البخاري في صحیحه ۱ 
ج٤‏ / ص 1۳۹۳/۱۷۱۵ .ومسلم في ضحيحه ج٤‏ | ص٥۱۸۹‏ /ح fo‏ .والنسائي في سننه 
ج4/ ص ۱۹۰۰/۳۷ .والترمذي في مسننه ج۰/ص ۹۸۰ ۰وابن ماجه في سننه ۱ 

۱ وا ات بتي .واضاکم في مستد رکه‎ E 

۱ 1 

(۳) في (آ): به. 

() في (): إلى لبانة. 


لاف يذ الجمل والمين ۱ ۱ ۳۹۳ 


أجريت مجرى الأسامي في هذا الباب» من حيث وقع الاشتراك في اسم واحد» فلم 
يتمكن من بانة المسمى في تعليق الحكم به بمجرده» فاحتيج إلى ضم الصفة إليه» 
ولولم يقع الاشتراك في الاسم لما أحتيج إلى ضم الصفة إليه» فجرى الاسم مع "© 
الصفة المضمومة إليه جری اسم واحد. يختص ذلك السنمی الذي علق الحكم به 
وهذا يبين أن تعليقه بالصفة لا يفيد إلا ما يفيد تعليقه بالاسم الخاص» وإذا كان 
تعليقه بالاسم لا يفيد ذلك» فكذلك تعليقه بالصفة. 

فان قال قائل: لم قلتم أولا: إن تعليقه بالاسم لا يفيد نفيه عما انتفى عنه 
الاسم؟! فإنا نخالفكم في ذلك ونسوي بين الاسم والصفة في هذا الباب! ثم ل 
قلتم: إن هذا إذا ثبت في الاسم وجب آن تکون الصفة مثله؟! وهذا هو ” قياس 
الاسم على الصفة وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز ! 

قيل له: أما الأول ففاسد من وجوه: 0 

منها: آنا نعلم من مقاصد أه( | اللغة ضرورة أن تعليقهم الحكم باسم لا 
یفیدون به نفیه عن غر ذلك السمی» 0۹ 80 لو قال: أكل زیت آو رکب عمروه 
لم يُعقل منه أن خالدا لم يأكل أو لم يركب» ولا فصل في ذلك بين الخبر والأمن لأنه 
لو قال: لیأکل رن آو يسيك ا يس منه آنه ینهی غبر الذکور عن الأکل 
آو الرکوب. 
" ومنها: أنه كان يجب إذا قال: أكل زيد ثم قال: وأكل عمرو أن یک ون الثاني 
موثرا في الاول إما بالنقض أو بجعله مجازاء وهذا آیضا یعلم فساده ضرروة من 
طریق اللخة. ۱ 


() في (ب): فجری الاسم جری الاسم مع. 


لك 


اريسي ةأصلانت 





٠‏ ومنها: أنه کان لا جوز يخبر عل التحقيق عن ركوب زيد في وقته إلا ود 
علم أن غيرهلم يركب فيهء وهذا أيضا معلوم فساده. كت ظ 
. ومنها: أن قوهم: : إن السكر حلوء كان لا جوز أن يكون حقيقة مع العلم ۲ 
لال تا( بو هه اج تون ل ل ا 
1 شبهة ی فساده. 
۱ وأما الثاني فا جواب عنه: أن التوصل إلى ما يفيده بعض الخطاب اللغوي الذي 

يقع اللبس فيه باعتبار طرائق اللغة وموضوعاتها التي لا لبس فيها يصح» كالطريقة 
التي نبين بها أن لفظة الأمر هي حقيقة في القول دون الفعل» وأن قوهم: : جسم 
عبارة عم| يكون مؤلفا طولا وعرضا وعمقاء دون ما يكون قائ) بذاته على ما تذهب 
إليه المجسمة. وهذا الضرب من القياس والاعتبار © يجوز التوصل إلى معرفة ٠‏ 
امعان الالفاظ به 0 وإنما نتکر إثبات الأسامي من جهة القياس غلى وجه آخر 
سنبينه في موضعه من لکتاب بمشینة اللهء ونذكر الفصل بين ما يجوز إثباته من 

معنی الا لفاظ اللغوية بطريقة القیاس وبين ما لا مجوز. ‏ ۱ 

والجواب عن آول ما احتح به خالفونا: آن ما ذکروه نا كان یستمر لو ل يكن 1 
5 لتعلیق احکم بالصفة فائدة إلا نفيه عما انتفت الصفة عنه» فأما إذا آمکن أن یکون 
وجه الفائدة فى في ذلك غير ما ذكروه» فالاعتماد عليه یکون اعتمادا على جرد الدعوی» ‏ 
ولا يمتنع أن تتعلق الصلحة بأن یعلم الحكم في موضع ثان یذکر صفته ويعلق 


ادج و تاد رما ی 
وغه 


)ف (ب): من الاعتبار والقیاس. 
(۷) سقط من (: به ٠‏ 

. (۳) في (): ویتعلق اکم به. 

() في (ب): علته. ` 


الخلاف 2 الجملوالمين _ 1o‏ 


ألا ترى أن تعليقه تعالى في وجوب ال جزاء في قتل الصيد على المحرم بالعمد» مع 
وجوبه في حال الخطأ أيضا عند كثير من الفقهاء لم يخرجه عن أن يكون فيه فائدة. 
وقد اختلف الفقهاء في فائدة ذلك: ۱ 

- فمنهم من قال: فائدته أن تحمل حال الخطأ على حال العمد قیاسیا» فیتضمن 
ذلك التعبد بالقياس وة علیه. 

ومنهم من قال: فائدة تعليقه بالعمد بيان استحقاق العقاب عليه في الآخرة 
كوجوب الجزاء في الدنياء فيكون الخطاب قد تضمن حكم الدنيا والآخرة. يبين 
صحة هذا قوله تعالى: وَمَنْ عاد فَيَنتَقَمُ الله مه ۳ وهذا لا يتأتى إلا في العامد. 

ولیس الغرض با ذكرناه بیان حكم الخطأ في هذا الباب» ولا أنه يتعلق به الجزاء 
أو لا يتعلق» إذ هو من الفروع التي طريقها © الاجتهاد» وإنما أوردناه مثالا لما قلنا. 
من أنه لا يمتنع أن يكون في تعليق الحكم بالصفة فائدة سوى ما ظنه المخالف 
وتعلّق به. . ۱ ۱ ۱ 
فان قیل: ما ذكرتم من وجوه © المصلحة في هذا الباب إنها يمكن ادعاؤه في 
الشرعيات» فا الفائدة في ذلك فییا ۲ طريقه اللغة؟! 

ظ فالجواب: " أن الفائدة فيه من طريق " اللغة بينة أيضاء إذ لا يمتنع أن يكون 


(1) في (ب): في التنبيه. 
(۲) سورة الائدة:۹۵. 
(۳) في (ب): طریقه. 

(4) في (ب): من وجه. 
(6) في (۱): مما. 

0 ف (1): واخواب. 
(۷) في (1): طريقة. 





قصد الخاطب ميب " لوصوف الذي أضاف اک له بذكر صفته لتعلق غرف 
به » ولا يكون له غرض في ذكر غيره ممن انتفت الصفة عنه وإن كان مشارك له في 
الحكمء وهذا لا يمتنع في في الصفات كا لا یمتنع في الأسامي. ألا تری أن قائلا ۳ ذا ۱ 
قال: لقيت زيدا في هذا اليوم؛ ل يُعقل © من قوله أنه لم يلق عمراء ولا يمكن أن 
ظ يقال: إنه لو كان لقي عمراً لكان تخصيص زيد بالذكر لا يفيدء ذ لا يمتنع أن یکون ۱ 
5 قراب مقصبورا غل كيز بالك دون غیره» واعلام اللخاطبب: آنه رمام وان كبا 0 

عن مشارکا له في لقائه إياه. ۳ ۱ 

فإن قال قائل: نا نعتبر هذا الاعتبار في الشيء إذا كان ذا وصفين فعلق "ا 
ظ الحكم بأحدهما دون الآخرء فتقول: تعليقه بأحدهما لايفيد إذا كان ما انتفى عنه ‏ 
ذلك الوصف حکمه کحکمه! :. ام . ۱ 

٠‏ قيل له: لا فصل فی هذا الباب بین یکون ذا وصف واحده ود ین "ما کون 
ذا وصفین لأن ما بيناه من وجه الفائدة في تعليقه بالوصف يستمر فيا كان ذا 
وصف واحد أو ذا وصفين من تعلق ” | لفت بحمل غيره غلب أو کون الفرض ۱ 
۱ مقصورا على غيره بالذکر وهذا بین. 
والجواب عن الثاني" لاما تعلقوابه لادييل فيه لأن من ایس عليه مر 


(0 في (): تبيين. ` 

(1) سقط من (): به 

(۳) في (ب): القائل. 00 
E‏ 
(۵) في (ب): تعلق. ٠‏ 
(5) سقط من (ب): بين 

(۷) في (ب): e‏ 


اخلاف 2 الجملوالمين 9 ۱ ۳2۷ 


لقصر لم يكن وجه التباسه ما ظنوه» من آنهم عقلوا من تعلیقه بالخوف زوال © 
عند زواله» وإنما التبس ذلك علیهم لآخهم علموا أن الأصل في الصلاة هو الاقام 
وأن هذا الأصل لم يحصل فيه نسخ ولا تغيير» وأن سبب القصر هو الخوف» فقالوا: 
ید کل بع زراك لدبب اناي إن لابلا اندو كرا لس نی 
الرخص يُنتقل إلى الأصل. 

وآما تعلقهم بقوله عليه السلام: اقا مر امه هر زان ال اسم للجنس» 
فصار كأنه قال: كل الاء من الا وهذا يفيد لا محالة بظاهره أن لا ماء مع فقد الماء. 
فالوجه فيه هذا الذي بیناه دون ما توهموه» من م عقلوا من تعلیق الحكم بالماء 
نفیه عند انتفائه. على أنه قد روي أنه قال: «لا ماء إلا من الماء»» ولا یمتنع أن یکون 
الخبران واحداء فیکون تعلق من تعلق به من الصحابة من هذا الوجه. 

وأما التعلق بآية التيمم وآية الكفارة في هلا الباب فبعيد لأن النص تناول 
الحكمين جميعا في كل واحد من الوضعن. لا تری آن الآية کے نطقت 7" باباحة 
التيمم عند عدم الماء» فكذلك نطقت بایجاب الوضوء فلم يكن الطريق إلى معرفة 
وجوب الوضوء بالماء تعليق التيمم بعدمه. وكذلك قد صرح النص بإيجاب الرقبة 
في كفارة الظهار» كا صرح بإيجاب الصوم عند تعذرهاء فليس الطريق إلى معرفة 
زوال حكم الصوم ووجوب العدول إلى الرقبة عند وجودها تعليق الضوم 
بتعذرهاء فالتعلق بذلك لا وجهله. 0 

والجواب عن الثالث: أن الخبر الذي ذكروه غير صحيح 7 بدلالة أنه صلى الله 


(۲) في (ب): قطعت.في الموضعين. 
( ی( باطل غیر هی 





۳3۸ ۱ ۳ ۳ اهر سا 
۱ عليه [وآله] سلم لو كان قال ذلك الما يخبر بأنه سيفعله يهب 
. القطع على أنه یفعله من دون أن جلف عليه» فکیف إذا وكده بالیمین! ولو فعل ٠‏ 
ذلك لاستجيبت دعوته لا عالة لأن الأنبياء علیهم السلام لا يجوز أن یدعوا الله . 
تعالى في أمر من الأمور بمشهد من أمهم ' * فترد دعوتهم ولا یستجاب لهمء »لان 
۱ ذلك يؤدي إلى التنفير عنهم» والله تعالی قد جنب نبيه ما هو دون هذا في التنفیر. . 
ولهذا نقول: انبم عليهم * السلام لا يجوز أن یدعوا الله تعالى : في التهاس شيء من 
الأشياءء من حيث تعلم ذلك آمهم ۳ الا بعد الاستئذان. وورود الاذن من الله . 
تعالى فيهء إذ لا يأمنون إذا لم يفعلوا ذلك أن تكون المصلحة في الردء فيؤدي ذلك إلى 
الفسدة ت بالتقور عنهم. وقد علمنا من دين الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
ضرورة أن المشركين لا يغفر هب فعلمنا أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم لم يسل 
لله تعالی غفرا: هم ول يدع في ذلك» فتبین أن الخبر غير صحیح. ۱ 
۱ وقد قال بعض أهل العلم: إن المروي في هذا الباب هو أنه قال صل اله عليه ۱ 
۱ [وآله] وسلم عند نزول هذه ” ' الایة: : «لو علمت آني إذا زدت على السبعین غفر هم 
زەت 8 : م للم شم ابر ا دل عل موضع الخلاف» إذ ئيس يار لو صح 


TEN 
في (ب): إنه عليه.‎ )۲( 
في (): أمتهم.‎ (۳( 
(؟استطسن (): هله. 7 ۱ ا‎ 
0 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لا مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله‎ )0( 
صل الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه فلا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت إليه فقلت‎ 
 لوسر يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقال قال یوم كذا وكذا كذا وكذا؟ آعدد عليه قوله فتبسم‎ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال (آخر عني يا عمر).فل) أكثرت عليه قال (إني خيرت فاخترت لو‎ 
٠ آعلم آني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها).قال فصل عليه رسول الله صلل الله عليه وآله‎ 


مخلاف سی2 الجمل والمين ۰ عد_ع_ع_ِ ۳۹۹ 
زاد علیه بل لا یمتنع أن یکون قال ذلك من حيث وجد عدم الغفران متعلقا 
بالسبعين» فجوّز ”“ أن یکون حکم الزائد عليه خلاف حکمه فقال هذا القول. 





وسلم ثم انصرف فلم یمکث إلا یسیرا حتی نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على آحد منهم 
مات آبدا - إلى وهم فاسقون 4.قال فعجبت بعد من جرآتي على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم یومئذ والله ورسوله أعلم.أخرجه البخاري في صحیحه ج۱/ ص ۱۰/4۲۷ ۱۲ .ومسلم في 
صحيحه ج 4 / ص ۱/۱۸۱۵ ۰ والنسائي في سننه ج4/ ص ۰2/۳۷ ۰ والترمذي في سننه 
ج۹ / ص ۳۰۹۸2/۲۸۰ .وابن ماجه في سننه ج١/‏ ص4۸۸/ ۱۵۲2 .وأحمد بن حنبل في مسنده 
ج۱ / ص ۹۵2/۱۲ .والحاکم في مستد رکه ج ۳/ ص ۰2/۳۱۷ ۱ 

300 و ۱ 


١١‏ د د 209 مم 


00 ۳ 


فإن قال قائل: فا قولكم إذاكانت الصفة التي علق بها الحكم بيانا لآ 
مذكورة على وجه التعليم؛ أو كانت شرطا فيه أو حدا له أو غاية هل يدل تعليق 
الحكم بها على انتفائه عما فهمت الحديث» أو قرأت الکتات إلى آخره لم يفد انتفاءع 
ظ اشکم عم وراء الحد» بل أوجب أن يكون حكم ما عدا الحد حكمه؛ وكذلك قول 
۱ تعال: #ولا تَأكُلوا ا أموَاهُمْ | ل کم > 0 
فاآما الواد ضع التي جمل فيها عدد خصوص حداً للحکم كتعليق ٩‏ الحكم 
الذي هو جلد القاذف بالثانين» فانیا يعلم - أن ما زاد عل هذا العدد لا يتعلق به 
الحكم بل يجب نفیه - لا من حيث اللفظ بل من حيث كان الأصل نفي المد» ونم 
يجوز إثباته بطريق شرعي» فلا بد من مراعاة العدد © الذي ورد فيه الشرع؛ وما 
زاد عليه يجب نفيه» استمرارا على حكم الأصل» وإبقاء له لا من حيث اللفظ» ولهذا . 
نقول: إن المولى إذا قال لعبده: أعط فلانا ديناراء فإنه يعلم أنه لا يجوز أن يعطيه ما 
زاد عليهء لأن الأصل هو أن إخراج مال مولاه إلى الغير محظور عليه إلا في الموضع ظ 
ني بود شخ فيه فا لاخ تاول ملا ادن علي أن زاود علي ل وز 


() سقط من (أ): 
في( فصل فوتكم ولعلا وان البحش» ونا سیا لكاتب أده فسن لکا 
9 سورة السا 

(4) في (): لتعلق. 
. (0)في(ب): القدر. 


لحلاف سيل الجمل والمين سس لايم 


الباب. وغذا لو قيل له: ل لم " تضرج إليه أكثر من ذلك؟! احتج بالرجوع إلى 
الأصل» وقال: لأن الاذن ورد في هذا القدر إذ الامر تناول هذا القدر. 

وأما إذا جعلت الصفة غاية للحکم. فإن ذلك يدل على انتفائه عما انتفت عنه» 
(على ما يذهب إليه بعض شيوخنا) ۲ والغاية عنده ” في هذا الباب مخالفة للحد 
والشرط المجرد» من حيث علم أن الغرض بضرب الغايات نفي الحكم عا 
وراءهاء وغذا نقول: اب که یی لا تپ ای في يلام 
عا وراءهاء كقوله تعالى: #وکلوا وَاشْربُوأ حَنَّى يمين لَكُمُ لبط الأبيش م 
یط الأشوَّوِ» © وكذلك قوله تعالى: #وَلاَتَفْرَبُوهُنَّ حَنََىَ يَطْهُرْنَ4 © 
(والأقرب أنه يثبت ذلك من طريق التعارف» وكلام شیخنا يقتضي أن لا فصل 
د ۱ 

فإن قال: غا قولکم ک۲ قرط ان 5 هل يدل ذلك عل نفيه عمن 
انتفت عنه الحروف 0؟ 

قيل له: قد اختلف في ذلك» فلذهب شسيوخنا المتكلمون إلى أن دخول هذه 
الحروف يؤكد الاعراب» ولا تدل على نفي ما عداهاء قد ذكر ذلك أبو علي وأبو 


)١(‏ في (ب): لولم. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين 

(۳) سقط من (ب): عنده. 

(6) سورة البقرة: ۱۸۷. 

(0) سورة البقرة: ۲۲۲. . 

() سقط من (ب): ما بين القوسین. 

(0) في هامش (أ) كلمة (إنا) تقصر الحكم على من اختصت به ذكرا وتنفي الحكم عما سواه. 
(۸) في (ب): الحرف. 


3 ريس أصول ات 





TL. 


هاشم ومن الفقهاء من ذهب إل أن دخوهايفيد تفي الحكم عا عداها كقول 
تعال" ۳ الصَّدَقَاتُ للْتراء © وقول ات ا تست (إن) 
الولاء ن آعتق؛ ۳" فإنه يقتضي أن من مب يعتق فلا ولاء له 

ولا يبعد أن يقال: إن عرف اللغة يفيد ذلك» لا سيا في (إن)» لأن القادل إذ 
قال لغبره: : هل في الدار أحد غير زيد؟ فقال: نم في الدار زد عقل السامع منه أن 
0 غير زيد ليس فيهاء وكان هذا راب مقنعا في نفي کون غيره في الدار. ۱ 


گاد 


أ“ 


(۱) سورة او 50 


۱ عبر الي : أن عائشة رضي اله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلع‎ e 
جاء قالت انبم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم (إنما‎ 
ك ا‎ 
این یا‎ ۲۱۷۹2/۹۳۷ e 50-00 ۱ ننه ج ۷ص‎ 

۳ € ا و‎ A00 کک‎ a 


امخلات 2 المجمل وان ۱ ۱ ۱ ۳۷۳ 


إن قیل: قد اختلف الناس في معنی البيان وحقيقته» فلم لم تقدموا ذلك؟ 

فالجواب: آنا إن) ”" لم نقدم ذكر ذلك لأنه كلام في العبارة دون المعنى» وأولى 
ما قيل في معناه عندنا أنه 7): الدلالة على الاحکام» وهو الذي يقتضيه كلام شيخنا 
أي علي وبي هاشم» فأما شيخنا أبو عبد الله فإنه قال: إن البيان: عبارة عن العلم 
احادث. لانه يفيد ما به یتبین الشىء. فهو كالتحريك والتسويد . 

ومنهم من قال: إنه اسم جامع لعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع وأقل ° 
مافيه ایکون نا أن نز القرآن هیر رها هو قول شا 


)١(‏ سقط من (ب): إنها. 

(۲) في (): أن. 

(۳) لعله حد تلتبین لا للبیان. 

(5) في (ب): فأقل. 

(4) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرني الشافعي الفقيه الأصولي.قال القفال: كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي.كان منقطعاً إلى أبي الحسن علي بن عيسى من الشافعية.توفي يوم الجمعة 
الثاني عشر من ربيع الأول سنة (۳۳۰ه).له: (شرح رسالة الشافعي)؛ كتاب (حساب الدور) 
كتاب (الفرائض)»ء كتاب (الإجماع)؛ کتاب (الشروط) (البيان ني دلائل الأعلام غلى أصول 
الأحكام).له ترجمة في الفهرست ص ۳۰۰ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۰۱۸۰/۳ 
تبذيب الأسماء واللغات للنووي ۰۱۹۳/۲ شذرات الذهب لابن العماد ۲/ ۰۳۲۵ وفيات الأعيان 
۳ الفتح المبين ۱۸۰/۱ . 


ا ا جرس أصرل الف 


۱ وم قال الشافعي لايصح أن يكون حدا نج ما ليس من قبي الكلام ظ 

عن كونه بياناء كالأفعال د والإجماع والقیاس والاجتهاد وأدلة العقول» ويقتضي ‏ 
تحديد الشيء بنفسه» من حیث قال: وأقله أن يكون بیانا لن نزل القرآن بلسانه. 

۱ وما ال الصيرفي لا يصح أيضا ٠‏ لأن الان قد يكون مبتدأ» فلا "برد على ۱ 
مشکل یتجل به كما ذکره . 5 
00 وأما ما ” بدأنا بذكره ٠‏ الدلیل عليه واش لأن إجراء اسم البيان على الادلة ۱ 
من حيث يمكن أن يبين بها الدلول مستمرء ولهذا يقال :بن الله تعالى الأحكام أن 
دل عليهاء ولا يفصلون بين قول القائل: aE‏ 
حکیناه فيه نابي ينا 


۰ )في( قال. . 
٠‏ (۲) في (): آیضالایصح. 
(۲) في (: ولا. 


(5) في (): مشک على مايه کا ذكره. 
0 (9) في (ب): 00 


الخلاف س2 الناسخ ولا لنسوخ ب اق 


الخلاف في الناسخ والمنسوخ 


مسألة: حكي عن ( بعض المتأخرين من أهل الصلاة أن نسخ الشرائع لا 
يجوزء وهذا حلاف شاذ متروك؛ لسبق إجماع ا ۲ بخلافه» وإنما الخلاف في 
هذه المسألة مع البهود لأن جمهورهم ذهبوا إلى الامتناع من جواز نسخ الشرائع. 

ثم اختلفوا: فمنهم من امتنع من ذلك عقلا. ومنهم من امتنع منه سمعاء وادعوا أن 
موسى عليه السلام أخيرهم بان ریمخ وذهب نفر من متأخرييم ال 
جواز القول به ° ۱ 

ونحن نورد ما تعلق به من وف سیخ من له ود ومن حکینا 
ا ا ان 

احتج مخالفونا في ذلك بوجوه: ٠‏ 

منها: أن تجويز النسخ يؤدي إلى القول بجواز البداء "عل الله تال ل لانه تعالى 


(0) سقط من (ب): عن. 

(۲) سقط من (): السلمین. 

(۳) قال آبو الحسين البصري: اتفق السلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض 
السلمین أنه لا بحسن ذلك والیهود على فرق ثلاث ففرقة منعت من ذلك عقلا وفرقة منعت منه 
سمعا وإجازته عقلا وفرقة آجازته عقلا وسمعا.العتمدج ١‏ / ص ۳۷۰. ۱ 

(6) في (ب): البدل.مصحنفة.البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ومنه یقال: بدا لنا سور الدينة بعد 
خفائه» وبدا لنا الأمر الفلاني أي: ظهر بعد خفاته.والیه الإشارة بقوله تعالى: #وبدا لهم من الله ما 
ل یکونوا حتسبون4 (الزمر 4۷) #بل بدا هم ما کانوا يخفون من قبل* (الأنعام ۲۸) #وبدا هم 
سیثات ما عملوا# (الجائية ۳۳).والبداء: هو أن یظهر له ما كان خفیا علیه» من قولهم: بدالي 





بش ی عن فلاوجه لذ إلا أذ يكون ظهر له من حال مب 
ما آوجب التهي عنهء وهذا إنيا يضح على من ينح علية البدام © ۱ ا 
ومنها: ١‏ أن ذلك يقتضي إضافة القبيح إلى الله تعالى من أم أو نبي: لأنه تعال ظ 
إذا أمر بشيء ثم نهى عنههفالآمور به إما أن تکون الحكمة تقتضیه أو قنع منه. فان 
اقتضته الحكمة فالنهي عنه قبيح» وإن منعت منه فالامر به قبيح. ۱ 
۱ ومنها: أن ذلك يقتضي أن يكون الفعل الذي من حقه أن يستحق عليه الثواب . 
یستحق عليه العقاب» لأن کونه مأمورا به يقتضي استحقاق الثواب عليه» وکونه 
اه ی اي ار ۳ ۱ 





الفجر.إذا ظهر له وذلك لا يجوز في الشرع.وقال بعض الرافضة: يجوز البداء على الله تصال.وقال 
. منهم زرارة بن أعين في شعره: ۱ ۱ ۱ 0 
ولولا البدا سميته غير هائب وذكر البدا نعت لمن يتقلب 

۱ ولولا البدا ما كان فيه تصرف وكان كنار دهرها تتلهب - 
. وكان كضوء ء مشرق بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغت ۱ ۱ 
وزعم بعضهم أنه: : يجوز على الله تعالى البداء فيه م يطلع عليه عباده» وهذا خطأ لأنهم إن أرادوا 
بالبداء ما بيناه من أنه يظهر له ما كان حفیا عنه فهذا كفر. وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا کبیرا!! 
وان کانوا آرادوا به تبدیل العبادات والفروض فهذا لانتکره» الا آنهلایسمی: زٍ بداء؛ لأن حقيقة 
البداء ما بينا.ولم يكن لهذا القول وجه. 000 ۱ ۱ 

(۱) قال الشيرازي: E‏ ونحن ار ويس آنه ظهر له سا ار 
خحافياً علیه» بل نقول: : إنه آمر به وهو عالم أنه يرفعه في وقت النسخ وان لم یطلعنا عليه» فلا یکون 
ذلك بداء" "التبضرة ص ۱۲۵۳ ' وانظر منهاج الوصول إلى معيار العقول 51 للإمام الهدي أحمد 
بن يحبى الرتضی» الکاشف لذوي العقول لابن لقمان ص۳5۲ الفصول اللولوية ص ١55‏ لصارم . 
الدين الوزیرالفرق بين النسخ والبداء في "الإحكام للامدي ٩/۲‏ ۰ الاحکام لابن جزم 
4 اللمع ص۰۳۱ أدب القاضي للياوردي ۰۳۳۲/۱ الایضاح لمكي بن أبي طالب ص۹۸ 

وما بعدهاء البناني على شرح جمع الجوامع ا ا ۰ 
اللو رل 


امخلاف سيك الناسخ ولا منسوخ ۱ ۱ ۱ ۳۷/۷ 


ومنها: أن الأمر المطلق يقتضي بظاهره التأبيد ووجوب الاستمرار على المأمور 
به» وتجويز ورود النسخ عليه يقتضي خروجه عن كونه مقتضيا للتأبيد» وهذا 
يجري جری تجويز خروج الدلالة عن كونه ”" دلالة» وقد عرفنا فساده. ظ 

ومنها: أن الحكيم إذا أمر بالاستمرار على الفعل» فلو كان غرضه أن قعل ذلك 
إلى وقت مخصوص ثم یکف عنه لوجب أن يبينه كما يجب أن يبين تخصیص العام إذا 
كان خصوصاء واْرَادَ © بالمجمل؛ لثئلا يكون خطابه واقعا على وجه التلبیس. 

ومنها: أنه لو أراد أن يدوم المكلف على الفعل» وأن لا يكف عنه في حال من 
الا حوال مع الإمكان لما فعل أكثر ما فعله» وهو إطلاق الأمر المقتضي للتأبيد. 

ومنها: أنه لولم يكن إطلاق الأمر مقتضيا لامتناع ورود النسخ لا كان 
المخاطب موصوفا " بالقدرة» على أن يبين لنا أن تلك العبادة ما لا یرد عليها ° 
نسخ بتة» فإذا كان هذا مكنا ولم يكن له وجه إلا إطلاق الم علمنا أن ما تناوله 
الأمر المطلق فإنه لا يجوز ورود النسخ عليه. 

اه 0 ع الل العبادات العقلية کمعرفة الله تعال 
ووجوب الإنصاف وة قبح الظلم؛ وما يجري مجری ذلك» فكذلك العبادات 
الشرعية. 

ومنها: أنه تعالى إذا أوجب علينا شيئا على سبيل الاستمرار فقد أوجب أن 
یعتقد وجوبه مطلقاء ويعزم على فعله أبداء فلو هى عنه لأدى ذلك إلى قبح الاعتقاد 
والعزم» وهذا قد عرفنا فساده. 


(۱) كذا في المخطوطين. ولعلها: كونها.يعني: الدلالةء والله أعلم. 
(۲) عطف على تخصيص. 

() في (ب): موقوفا. مصحفة. 

(4) في (ب): عليه. 


۱ والذي يدل على جوا النسخ عل العبادات الشرعية هو آنا قد علمتا أن ال ۱ 
عاك لا يتعبدنا بهذه الأفعال الشرعية الا تتعلق 7 اص بها» التي هي اختیار 
مب نها تلد وى 2 کرت رب لوف ٩۳‏ رال تماق 
5 إن اللا هی عن الْحَاء والنگر» 7 وقد علمنا أن أحوال العقلاء ء لايمتنع . 
أن تختلف في الدواعي التي تدعوهم م إلى اختیار الفعل أو الکف عنه وهذا آمر یعقله 
۱ الإنسان من نفسه ومن يدبره ' “ من ولد ومن يجري جرا فكما يعدم من حال ۱ 
. بعض أولاده أن التشديد عليه هو الذي يدعوه إلى سلوك الطريقة ة الستقیمةه 8 5 
العلم واكتساب الفضل, والكف عما يخالف هذه الطريقة» حتى إنه إن رفق به 
واسترسل معه فسد ول يسلك تلك الطريقة ويعلم من حالة بعضهم خلاف ذلك» . 
وهو أن الذي يصلحه ويدعوه إلى لزوم السداد هو الرفق به وملاينته. وأنه متى . 
شدد عليه فسد وم يسلك طريقة ة الصلاح. فكذلك " نعلم أن حال الواحد منا 
قد ” يختلف باختلاف الأوقات» فيصير من كان لا يصلحه إلا التشديد يصلحه ٠‏ 
الرفق واللين» (لا يصلح إلا عليهماء ولو عومل بخلاف ذلك لفسد ويصير من . 
كان لا یصلح الا الرفق) * لا يصلحه إلا التشديد والعنف» ولو عومل بغيرهما 


(۱) في (ب): أن الله تعالى إن يتعبدنا بهذه الأفعال الشرعية لتعلق 0 
۱ ( هذا ما يسمى باللطف عند من يقول بأن الشرائع ألطاف في الأحكام ام 

5 50 سورة العدكبوت:‎ )۳( ٠ 
في (ب): يريده.‎ )4( 

() في (ب): وكذلك. 

۰ () سقط من (): قد. 


(۷) سقط من (): ما بين القوسین. 


لاف سي الناسخ ولالمنسوخ ۱ ۱ ۳۷۹ 


فقد تبين بهذه امحملة أن الدواعي لا يمتنع أن تختلف في الأعيان والأشخاص» 
وني شخص واحد أو أشخاص " كثيرة على الأوقات» فإذا صح هذا لم يمتنع أن 
يكون المعلوم من أحوال قوم من المكلفين أن مصلحتهم متعلقة بقبيل من الفعل 
فيكلفهم تعالى ذلك» ويكون معلوما آیضا أن غيرهم من المكلفين لا تتعلق 
مصالحهم بذلك القبیل» فإن) تتعلق بخلاف ذلك القبیل > حتى ام لو کل وه 
تمدو وکذلك لا یمتنم آن یکون العلوم من حال مکلف واحد آن فعلا من 
الأفعال یکون صلاحا له 7 إلى مدة» ثم يتغير حاله في ذلك فیک ون صلاحه في 
خلافه» وإذا كانت الصالح يجوز أن تختلف على هذا الحد» فلا بد من تجویز اختلاف 
التكليف بحسبهاء لأنه مترتب عليهاء وهذا يوجب القول بجواز النسخ لا محالة, 
من حيث كانت العبادة التي تتعلق بها المصلحة لا بد من تكليفها ٩‏ ومتى تغيرت 
حالها في کوضا صلاحا بحسب تغاير الأعيان والأشخاص أو تغاير الأوقات في 
شخص واحد لا بد من رفعها وإزالتهاء وإذا كان الأمر على ما وصفنا لم یمتنع أن 
تكون مصلحة المكلفين في أيام موسى عليه السلام متعلقة بالتمسك بالسبت» 
ويكون المعلوم من حاله "" هذا اليوم أن المصلحة في التمسك به انا يستمر إلى وقت 
معلوم ثم تتغير حال " المكلفين فيهاء فإذا جاء ذلك الوقت وجب من طريق 
الحكمة رفع هذا الحكم ونسخه» وهذا ین 


(۱) في (): وأشخاص. 

(۲) في (ب): با يخالف ذلك. 
(۳) سقط من (ب): له. 

(۶) أى: التکلیف مها. 

(5) في (): حاطم. 

(7) في (): حالة. 





قها الذي يذل على جوازه. ۱ 0 0 

00 فأما وقوعه فالرجوع فيه إلى السمعء ونحن نبين ذلك عند الكلام عل الط‎ ٠ 
 لعو‎ - التي أجازت النسخ من اليهود عقلاء وامتنعت من وقوعه سمعا- بزعمهم‎ 
من خالف في ذلك من متأخري أهل الصلاة. ويبين جواز  النسخ أيضا ما تعبّد‎ 


الله تعالى به من التكاليف '' البتداة التي لا خلاف بيننا وبين اليهود فيهاء.. 5 


كإيجاب ”" اعتقاد نبوة الأنبياء عليهم السلام مثل موسى وغيره» وإيجاب اء اعتقاد . 
: شسرائعهم التي أنوا بها ابتداء بعد أن لم يكن قد أوجب شيئا من ذلك. 
ألا ترى أنه لا إشكال في أن الله تعالى لم يتعبد المكلفين باعتقاد نبوة نبي قبل 
بعثه بعثه *» ولا بأن يعتقدوا أن شريعة من الشرائع حق قبل أن ینزشا» بل كان ٠‏ 
الكلفون منهيين عن اعتقاد ذلك: فإذا جاز أن يأمر الله تعالى بهذه الاعتقادات 
ويوجبها علينا بعد أن لم يكن قد أوجبها بحسب الصلحةه ؛ فكذلك لا يمتنع أن يأمر 
بشرائع مخصوصة ثم يأمر بخلافها وينهدى عتها بحسب الصلحةء إذ العلة في ۰ 
الابتداء والنسخ واحدة» وهي حصول المصلحة فيا يتعبد تعال به. 00 
ويجري مجرى هذه الطريقة أيضا في الدلالة على جواز النسخ ما يفعله الله تعالى . 
من الأفعال الختلفة: بحسب الصالح من الصحة والسقم» والغنى والفقر وما 
۱ يجري مجراه» ولا يجب من حيث أمرض بعد الصحة» وشفى بعد الرض, أو آفقر 
۱ لا را يد 9 و یی و و۳ ۱ 


فيب التکلیف. . 


۱ ا بعشته. 


لاف سيك الناسخ ولا لدسوخ ۱ ۳۸۱ 


الأفعال مترتبة على الصالح. فكذلك النسخ (. 

ویدل " على ذلك آیضا ما تواتر التقل به من أن في شريعة موسی عليه 
السلام ما نسخ شريعة غيره من الانبیاء علیهم السلام کحظر تزویج الأخت من 
الاخ فإن ذلك كان مباحا في شريعة آدم عليه السلام و کحظر الجمع بين الأختين. 
فإن ذلك كان مباحا في شريعة يعقوب عليه السلام. 

والذي يدل على فساد قول من امتنع من وقوعه من طريق السمع من اليهود. 
فهو أن العلم المعجز قد دل على صدق نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلم ونبوته» وقد 
أخبرنا " بأن شريعته قد نسخت شريعة موسى عليه السلام فعلمنا وقوع 
النسخ بخبره صلى الله عليه [وآله] وسلم. وعلمنا بذلك أيضا كذب هذه الطائفة 
المدعيّة لامتناع النسخ سمعاء وبطلان ما يدعونه من وهو أن موسى عليه السلام 
آخبرهم بأن شريعته لا تنسخ» إذ لو كان ذلك صحيحا لا جاز أن يخبر النبي صلى 
۱ الله عليه وآله وسلم بأنها قد نسخت. لان الأنبياء عليهم السلام منزهون عن 
ویدل أيضا على بطلان ما یدعونه من السمع في هذا الباب أن موسی عليه 
السلام لو كان آخبر بذلك ول عنه نقلا متواترا يوجب العلم به لشارکناهم في 
معرفته؛ لذ قد سمعنا من آخبارهم مثل ما سمعوه. آلا تری آن نبینا صل الّه علیه 


(۱) هذا کلام غاية في المتانة لا سيا الاستدلال على النسخ التشر-يعي بالنسخ التکويني» لأن الكون 
والشرع كتابان متعاضدان متكاملان في الدلالة على الخالق ومراده جل وعلا. وأص حابنا الزيدية 
والمعتزلة من السباق إلى الجمع بين قراءتهیا واستنطاقه) الدلالة التي يَشِيَانِ بها. 

(۲) في (ب): وقددل. ‏ ۱ ۱ 

(۳) في (): آن. 


مسا لكت مضت لس سس سس الجرهي سيك أص ول الققه 
. [وآله] وسلم ا آخبر بائه الا نبي بعده» ( وبآن حج البیت واجب. وكذلك سائر 
- أصول الشريعة» ونقل ذلك عنه نقلا متواتراء علم ذلك اليهود كما علمناهه وني 
قدا العلم لك دليل ۴۳ عل أنه م يرد مورداً يجب قبول» نها أن يكوت کنیا 
أو يكون هناك لفظ قد اشتبه عليهم معناه» ولا يكون القصد به ما ظنوه. 

فأما ما يدل على فساد قول من يخالف في هذا الباب مسن مت أخري أهل 
الصلاة : أن المسلمين قد أجمعوا قبل ظهور هذا ا لحلاف أن شريعة نبينا صل الله 
۱ وی ار دوز نوی موس 
التفصيل» وهذا معلوم من دینهم ضرورة» كا نعلم کثیرا من أديانهم التي اتفقو 


۹ 5 وت و دي سای 


جنم من ريق وات وملا کن روزا شی اخ ۱ 


۱ لعفو و" له له رجب أن کون الشريعة تما منوت 


ا 20 (إنلي أسماء آنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا 
العاقب والعاقب الذي لا نبي بعده).أخرجه البخاري في صحيجه ج ۳/ ص۱۲۹۹/ 
PTA‏ .ومسلم في صحيحه ج٤‏ / ص۱۸۲۸/ ۲۳۵۹ والتوصذي في سنه |٥‏ ص176/. 
۲۸۶۰ وآحد ین عتبل ل مسننده اص ۳۳ 
تب دلیلا. 
(۳) في (ب): حالف 
(5)ني (ب): قول من ارتکب. 
() عن عبيد بن عمير الليثي» أنه قرأها: او نتسأها) قال أبو عبيد: من قرأ هذه القراءة التي راب : 
0 عبيد بن عمير» ومجاهد» وعطاء وكثير عن القراء» منهم أبو عمرو بن العلاء وغيره من آمل ‏ 


لاف سد الناسخ ول نسوخ _ ۳۸۳ 


ویبطله ما بيناه من اتفاقهم على أن فيها ناسخا ومنسوخاء وأنهم لا یقصدون بذكر 
النسخ الكتابة» ولا يجرونه جری قوطم: نسخت الكتاب» وهذا أضعف من أن 
يحتاج إلى الإطالة فيه. 

فإن قال قائل: لسن نتكر أن المسلمين قد ظهر عنهم القول في ناخ والمنسوخ: 
وأن بعض الأحكام قد نسخ بعضهاء لكنا " نقول: انبم عبروا عن التخصيص 
بالنسخ. ويجوز أيضا أن تكون العبادة التي يتغير حكمها قد اقترن مها في حال ابتداء 
التعبد ما يعلم به أن استمرارها موقوف على مدة حصورة وأنها سيتغير التكليف 
فيهاء وهذا يمنع من حقيقة النسخ» وان عبر عنها بذلك. 0 

قيل له: هذا ساقط من وجهين: 

أحدهما: أن الظاهر إن| يجوز تركه والعدول عن موجبه إلى ضرب من التأويل 
إذا كان هناك دليل يوجب ذلك» ويمنع من استعمال الظاهر على حقیقته وإذا كان 
هذا هكذاء فإن) كان يصح ما ذكرتم من التأويل لو دل الدليل على أن لا نسخ في 
هذه الشريعة فكنا ”" ننصرف عن الظاهر إلى التأويل لأجله. فأما وهذا ها لا 
سبيل © إليه فالعدول عن الظاهر إلى التأويل لا يصح. 





البصرة» فإغهم يريدون بالنسخ ما نسخه الله عز وجل لحمد صل الله عليه من اللوح الحفوظه 
فأنزله علیه» فيصير النسوخ على هذا التأویل وبهذه القراءة - جميع القرآن یقولون: لانه نسخ للنبي 
صل الله عليه من آم الکتاب. فأنزله عليه» ویکون النس»: ما آخره الله عز وجل وترکه في آم 
الکتاب فلم ينزله» وكذلك النسء في التأویل إنما هو التآخیر.الناسخ والنسوخ للقاسم بن سلام ‏ 
ج١/‏ ص .٠١‏ ۱ 

)١(‏ في (): فإنها. 

۰ (؟)فى (0): ولكنا. 

(۳) في (): وکنا. ‏ 

(5) في (): فأما ما لا سبيل. 


٠ والثاق: ؛ أن قد ينا أن العلوم من دين السلمين أنسم یعتقدون أن في الشريعة‎ ٠ 
اسخا ومنسوخا عل الحقيقة, وأن القبل قد جرى فيها النسخ على الحقيقة» را ظ‎ 
۱ حضل العلم بذك على هذا الوجه فلا مساغ للتأويل والتجويز فيه» لان جصول‎ 
۰ ۱ لعلم بالنسخ یمنع من ”2 تجویز خلافه.‎ ۱ 
والجواب عن آول ما احتجوا به وثانیه اه هو أن لول بجواز الس لا‎ 2 
۰-۵ ‌ِ . يؤدي إلى شنيء ما ذکروه من الوجوه.‎ 
ما قوهم باه يؤدي إلى جواز البدا فبعيده ان دلالة لد ا شروط:‎ 
منها: أن يكون الأمر والنهي جيعا متعلقين بفعل واحد على وجه واحد.‎ 
0 ومنها: أن يكون المكلف واحدا.‎ 
0 0 ومنها: أن يكون الوقت واحدا.‎ 
| فأما إذا تغاير الفعل وتغاير وجهه تغایر وقته)سعتی يكون المأمور به غير‎ 
. المنهي عنه. أو تغاير المكلفء فان النهي بعد الأمر لا يدل على البدا. ألا تری آن‎ 
الحكيم يأمر غيره بالفعل ثم ينهاه عن مثله لا لأنه قد بدا له فيا أمر به» ولكن الذي‎ 
تناوله النهي غير الذي تناوله الأمرء وقد تغير غرضه فيه| كان آمر به مشل أن يأمره‎ 
بمطالبة غريمه بحقه ثم ينهاه عن مطالبته» لأن الطالبة المنهية عنها غير التي كان‎ 
تقدم الأمر بها. والأمثلة في هذا الباب كثيرة؛ لأن أكثر تصرف العقلاء وتصريفهم‎ 
غيرهم يجري هذا المجرى» وإذا ثبت هذا وكان المنسوخ الذي تناوله النهي غير‎ ۱ 
الذي كان تناوله الاسس صح أنه لا يقتضي البداء ولا یدل عليه على وجه من‎ 
الوجوه. وهذا يبين أيضا سقوط قوهم: إنه يقتضي إضافة القبیح إلى الله تعالى من‎ 
مر آوخي: ابيا عل نامر بابي جیعا تالا لبا يس فا ین‎ 


(۱) في (0: العلم بالشيء یمن عن. ‏ 


لافس الناسخ ولا لمنسوخ ۱ ۱ ۱ ۳۸۰ 


المنهى عنه غير المأمور به بطل ما توهموه. ویسقط *" آیضا - بما بیناه - قوم أن 
الفعل الذي من حقه أن یستحق عليه الثواب یکون قد استحق عليه العقاب. 
ومما يبين الفصل بين النسخ وبين ما يقتضي البدا: أن الذي یقتضیه من الامر 
والنهي هو الذي لو جع بینهما لكان الکلام في حكم التنافي ”» من حيث یکون 
رای با 
فصل رکعتین عل وجه التفل» » ثم یقول له: إذاكان وقت الزوال ناد تصل 
ركعتين على وجه النفل. ٠‏ 

(ومثال الثاني: أن يقول له: إذا كان وقت الزوال في هذا اليوم فصل ركعتين 
على وجه النفل» ثم يقول له: إذا كان وقت الزوال من الغد فلا تصل ركعتين على 
وجه النفل) ٩‏ وهذا يبين أن النسخ بمعزل عا يقتضي البدا. 


)١(‏ في (): وسقط. 

(۲) قال ابن حزم: فان قال قائل: ما الفرق بين البداء والنسخ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق: الفرق بینهیا 
لائح» وهو أن البداء هو أن يأمر بالامر والامر لا يدري ما يؤول إليه الحال» والنسخ هو أن يأمر 
بالامر والامر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد» قد سبق ذلك في عمله وحتمه من قضائهء فلا 
كان هذان الوجهان معنيين متغايرين ختلفين» وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منها اسم يعبر 
به عنه غير اسم الآخر لیقع التفاهم» ویلوح الحق» فالبداء لیس من صفات الباري تعالى» ولسنا 
نعني الباء والدال والالف» وإنا نعني المعنى الذي ذكرنا من أن يأمر بالامر لا يدري ما عاقبته» فهذا 
ااا ا ا .الأحكام لابن حزم 

ج ٤‏ / ص 4455. 
() في (ب): الزوال ق غد. 
دي سين ابا وس 


لجزي رذ أصول ات 





A1 


والجواب عن الرايع: أن الم الط عدن يقتضي الفعل مرة واحدة» کی 
يمكن أن يقال: إنه يقتضي التأبيد والاستمرار علیه فإذا قرن بالتأیید أيضا فإنه لا:. 
يفيد الدوام لأن التکلیف لا بد له من آخر ينتهي | لیه ویزول عنده فلا یمکن آن ۱ 
يقال: : إن تعليقه بالتأبيد يفيد الدوام. والأمر ني هذا الباب خالف للخبر» من حيبت" 
كان المخبر عنه يصح دوامه» والأمور به لا يصح فيه ذلك» فليس لأحد أن يقول: إن 
۱ ما ذكرتموه يعترض قولکم: ممعي اا ب د 
والخير في هذا الباب. ۱ بت .۰ ۱ ٩‏ ۱ 
بين صحة ما ذكرناه في الأمر: أن القائل إذا قال لخيره: افمل هذا الفعل. 
دا بقل مه الوم بل بعمآه مشروظ پشنرانط کنر تف الام 0 
منها: استمرار تعلق غرض الآمر به. 0 : 
۱ ومنها: تمكن المأمور منه. فكذلك إذا قال تعالى للمكلف: افعل هذا الفعل أبداء 
فإنه یعقل منه أنه مأمور به ما دامت الصلحة متعلقة به» كا یعلم أنه مشروط © ٠‏ 
بحصول التمكن» وزوال الوانع من عجز أو موت أو غير ذلك. 5 
والجواب عن الخامس: أن الوقت الذي تزول فيه العبادة لا يجب بيانه إذ لا . 
وجه لوجوبه لا فی) يختص المكلف؛ لأنه لايحتاج إلى معرفته في أداء ما كلف. ولا 
فیا يختص الخطاب الذي تضمن الأمر بالعبادة؛ إذ لا تعلق له آیضا بوقت زواشاه 
فسبیل هذا الوقت سبیل ساثر الأوقات» التي من حق العبادة أن یزول فيهاء كوقت 
اموت وضروب المجز عن الغبادة» فكيا لا يحب أن يبين للمكلف وقت المت 


)1١‏ في (ب): ذكرنا. 


(۲) في (): مشروط به بحصول. . 


امحخلاف سي الناسخ ولا لشسوخ AV‏ 


الذي تنقطع فيه العبادة » ولا يوجب ذلك قبح الخطاب فكذلك النسخ. وليس 
هكذا بیان الجمل وتخصيص العموم» لأنا قد بنا فیما تقدم أن الخطاب المتضمن 
للآمر بشيء إذا توجه إلى المأمور فلا بد من أن يرد على وجه يتمكن معه المأمور من 
معرفة ما أمر به وأريد منه» ومتى لم يكن كذلك قبح وجرى مجرى العبث. والنسخ 
بعيد عن هذاء لأن النسوخ لم يتضمنه الخطاب ول برد من المكلف فعله فإذن لا 
وجه لوجوب بيانه في حال الأمر بالعبادة. 

والجواب عن السادس: آنا قد بينا أن إطلاق الأمر يقتضي فعل المأمور به مرة 
واحدة» فكيف يجوز أن يقال: إنه لو أراد الفعل على التأنيد لما دل عليه إلا بالأمر 
المطلق» وقد بينا فيا تقدم أن تعليق لفظ التأبيد بالأمر لا يفيد أيضا استمراره» إلا أنه 
تعالى لو أراد أن يبين أن الشريعة ثابتة إلى وقت انقطاع التکلیف» وأن النسخ لا يرد 
عليهاء لكان لطريق بیان ذلك و جر سید کرها " - دون ما ظنه المخالفون من 
اطلاق الامر. ۱ 

والجواب عن السابع: أن إطلاق الأمر قد بيّنا أنه لا مدخل له في إفادة استمرار 
وجوب العبادة» فلو أن الله تعالى أراد أن يبين أن الشريعة لا يرد عليها النسخ لبيّنه 
وجوه ۱ ظ 
منها: أن يخبر النبي صلى الله عليه [وآله وسلم] بذلك» على وجه يضطر إلى 
قصده فيه» کا اضطرٌّنا إلى قصده فی| أخير به أنه «لا نبي بعده) فکان © يقم لنا 
العلم بأن حکم الشريعة في حال حياته حکمها بعد وفاته» في أن النسخ لا يرد علیها. ٠‏ 


()ف (ب): العبادات. 
(0) في (): وسنذکرها. 
(۳) سبق تخريجه. . 
(5) في (): لكان. 


۱ لح 755 ا ببس گت | اجري سي أصول لت 

ظ ومنها: أن يخبرنا اله تعاى أو يخبرنا الول صل الله عليه [وآله] وسلم أن 
۱ مصالح المكلفين لا تتغير فيم يتصل بالشريعة إلى آخر التكليف. 00 ظ 
ومنها: أن ینقطع الوحي فلا ۳" نسخ» فیعلم انقطاعه مع قیام الدلالة على أنه لا ۱ 


5 ينبت من طريق الاجتهاد» وما يجري مجراء أن الشريعة ابتة على وجه لا يعترض ها 


الس 

يد مسن أن البادات ال التي لا دوز أن يعتر ماسح 
أحدهما: : وجه وجوبه صفة محضة لا كونه لعلفا للمكلفين» ولا يمكن أن یال 
إن وجوبها " يجوز أن يتغير بأن يتغير كونه لطفاء کنا بيناه فيه تقدم» من أن © 

الألطاف والمصالح لا یمتنع تغيرها بتغير الأوقات وتغاير المكلفين. وهذا 
كالإنصاف» لأنه إنها وجب لكونه إنصافا لا لأمر آخرء وكذلك شكر المنعم وقبح: 

1 SG اع‎ EC 
. ذلك ما ذكرناه * دون تعلق اللطف بهء لم يكن لورود النسخ فيه مساغ.‎ 
والثني: وجه وجوبه أنه لطف: إلا أنه ما علم أن الحال في كونه لطفا ای‎ 

من حيث لا يختلف حكم - جيع المكلفين على جميع الأوقات معه» في كونه داعيا لحم ' 
إلى فعل الواجب والكف عن القبيح» وهذا كمعرفة الله تعالى وما يختص به مين .. 
صفاته وما يجب تنزيبه عنه. فإذا كان هذا الضرب من العبادة لايجوز تغير وجه ٠‏ 


(۱) في (): ولا. 
(۲)في (ب): وجويبه. 0 
(۳) سقط من (ت): آن. 


(8) في (1): وجوه وجوبه. 


امخلاف سيد الناسخ ولا منسوخ بآ 


المصلحة فيه لم جز ورود النسخ عليه» ولیس هکذا ورود النسخ على ° 
الشرعیات. لما بيناه من جواز تغير الحال في کونها آلطافا للمكلفين. 

والجواب عن التاسع: أن الامر الوارد من الله تعالى بإيجاب العبادة لا يقتضي 
اعتقاد وجوبهاء ولا وجوب العزم على فعلها على التأبيد بعةء بل يراعى الحال في 
ذلك فإن لم يكن الوحي قد انقطع فالواجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله» ما دام 
اللطف ثابتا فيه ومتعلقا به» كا يجب أن يشترط فيهما حال الإمكان وزوال العجز 
والموت» وان كان الخال حال انقطاع الوحي فالواجب على المكلف أن يعتقد وجوبه 
ويعزم على فعله» ما صحبه الإمكان وزوال المانع من عجز أو موت؛ فعلى الوجهين 
جميعا لا يجوز اعتقاد وجوب الفعل والعزم عليه على سبيل الإطلاق؛ بل لا بد من 
کون ذلك مشروطاء ولکنه قبل انقطاع آلوحی مشروط بشرطين؛ وبعد انقطاعه 
بشرط واحد. وهذا يحسم 7 مادة هذه الشيهة '". 


(۱) سقط من (): النسخ على. 
)۲( ف (ب): اخسم ولعلها: حسم . 
(۳) في (آ): الشبهة» والله تعالى أعلم. 


۱ مسألة: اختلف د أهل العلم في جوز وتو النسخ في الأخبار 0 


۳ فمنهم من منع ذلك» وهو قول بعض الفقهاء» وظاهر ' “قول أي هاشم . 
ومنهم من آجازه» وهو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله.. 
٠‏ واحتج من ذهب إلى المنع منه بوجوه: 
منها: أن تجويزه يؤدي إلى كون أحد الخبرين كذباء لأن لله تعالى إذا أخبر عن 
فعل ماض قد وقع ثم نسخ هذا الخبر بخلافه» نحو ”" أن یقول: أهلكت عاداء شم 
نسخه بن یقول: لم أهلكهم» لكان أحدهما کنبا لاحالة. .. 5 
ومنها: أن وقوع النسخ في الأمر والنهي إنها جاز لجواز تغير حال العبادة في ۱ 
نفسها فی) يتعلق بكونها لطفا للمکلفین» ااا ا امس و با 
۳۹ ورود النسخ على المخير 0 عنه» ک| يصح وروده في الامر والنهي. ۱ 
" ومنها: أن الواجبات العقلية كالتوحيد وما يتصل لك ووجوب الإنصاف ۱ 


"(۱) قال 507 قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار آیضاء يعنون في معاني الأخبار واعتقاد کون 
المخير به به على ما آخبر به الصادق الحكيم» بخلاف ما یقوله بعض آهل الزیغ من احتمال النسخ في 
الا خبار التي تكون في الستقبل» لام اف اه يتبال + ' #يمحو الله ما يشاء ویت؟ ولكنا 
قول الاخبار ثلاثة: خبر عن وجود ما هو ماض وذلك لیس فيه احتمال التوقیت ولا احتمال أن لا ۱ 

۱ یکون موجودا» وخبر عا هو موجود في الخال ولیس فيه هذا الاحتمال أيضاء وخبر عبا هو كائن في 
الستقبل نحو الأخبار بقیام الساعة ولیس فيه احتمال ما بينا من الترددء فتجویز النسخ في شى من 

7 ذلك یکون قولا بتجویز الکذب والغلط على الخبر به» ألا تری أنه لا يستقيم أن يقال اعتقدوا 

۱ الصدق في هذا الخبر إلى وقت کذا ثم اعتقدوا فيه الکذب بعد ذلك .والقول بجواز النسخ في معاني 
ل ل ل .اصول 
السرخسي ج ۲ | ص 0۹.. 

(۲) سقط من (0: بعض الفقهاء وظاهر. . 

٠ ۱‏ (۳) في (ب): میل.. ۱ 

۱ (5) في (أ): ال 


لاف سي الناسخ ولا لنسوخ ۳۹۱ 


وشكر المنعم كا لا يجوز وقوع اخ فيهاء فكذلك لا يجوز نسخ بر عنها حتی 


٠‏ يتعبد المكلف بن لا بر عن وجوبها ويُنهى عن ذلك. 


والذي يدل على جواز وقوع النسخ في الأخبار أن الخبر عنه إذا كان من يجوز 
انتقاله من صفة إلى صفة» لم يمتنع أن يختلف الخبر عنه كاختلاف صفته» وأن يكون 
الخبر الثاني رافعاً للأول» مثال ذلك: أن زيدا إذا كان كافرا جاز أن يرد الخبر عنه 
بكونه كافرا على الإطلاق» ثم إذا تغير وانتقل عن ذلك إلى الإيمان حسن أن يرد 
الخبر عنه بأنه مؤمن» ولم يحسن الاخبار عنه بالكفر كما حسن من قبل» فيكون الشبر 
نی رافعا لاثول وناسخا له. من حیث تعبدنا فیه ير الثني بدلا عن الأول» كا 
أن العبادة إذا تعلق بها اللطف ”© حسن ورود الأمر بهاء وإذا تغير حکمها - في 
الستقبل في تعلق اللطف ” بها على ما بيناه وفصلنا الحال فيه في المسألة التي تقدمت 
- حسن النهي عنهاء وكان هذا النهي ناسخا للآمر ورافعا له. فإذاً لا فرق في هذا 
. الباب بين الأمر والنهي وبين الأخبار. 

فإن قيل: انیا حسن ورود النسخ في العبادة وما يتعلق بها من الأمر والنهي لأن 
المنهي عنه غير المأمور به» وان كانت صورة العبادة واحدة» وليس هكذا المخير عنه. 

قيل له: لا فصل بين الأمرين» لأن من موز وقوع النسخ فيه من الخبرين 
لابد من أن يكون مخبرهما متغايرا کایمان زيد وكفره» فقد اعتبرنا في الخبرين مثل ما 
اعتبرناه في الأمر والنهي. 70 
ویدل على ذلك أيضا أن وجوب العبادة لا يمتنع أن يرد باشظ احبر كما یر 


)١(‏ في (): اللفظ. 
(۲) في ): اللفظ. 
(۳) في (ب): لأن الذي. 





0 جریا مورت ۱ 


بلفظ امسر مضل قوله تما رل الاس جخ ليده «, 0 
وقوله :#وَلِلْمُطَلَقَاتِ ام م بالعرژوف ۱ '»فإذا ورد النسخ على ما يجري هذا 
الجری فإنه يكون متناولا للخبر. ألا ترى أن نيا من الأنبياء عليهم السلام إذا قال: 
قن أو جب الله عليكم عبادة من العبادات مثل أن يقول: قدأوجب عليكم ‏ 
التمسك بالسبت أو التو جه و روصت 
آزاها ونسخهاء كان الخبر الثاني ناسخا للأول. ۱ 
فإن قال قائل: هذا الذي ذکرتم رصع لآن لوج وب ذا وزد بلفتظ ای 
فان اللفظ مع قيام الدلالة على وجوب فعل الخبر عنه يكون أمرا لا خبراً! 
قيل له: : هذا فاسد لأن الخبر نا كان خبرا لوجه يرجع إلى صورته وصیفته, ٠‏ 
۱ قيا الدلالة على وجوب فعل احبر تنوف هذا الوجه فكييف يمكن 
أن يُذَّعا خروجه عن کونه خبراً. 
فان قال: انا قلنا: إنه أمر لأنه يستفاد به معنى الأمر وهو وجوب الفعل. 
قيل له: ليس كلما يستفاد منه معنى الأمر يكون أمرا. الاترى أن لاه 
يستفاد منها معنی الخبر ولا تکون خبرا. ۱ ۱ 
۱ . فان قيل: ذا أفادت معنى الخبر صارت خر 5 
قيل له: هذا ظاهر الفساد لأن ابر عندهم من تسام الكلام دون الافال 
والاشارة ليست من قبیل الکلام» فکیف تکون خبرا؟! . 
۱ ویدل لآ عن جع ام عنمن الاي اسب وما ی 


(۱) سورة آل عمران: ۹۷. ۱ 
(۲) سورة البقرة: ٤١‏ 
(۳) سقط من (ب): قد. 
مج رب اه 


امخلاف سد نا سیخ ول لنسوخ ع ع»ء۴___ ۳۳ 


بالحال لا يمتنع أن ينسخ» بأن ینهی الکلف عن الاخبار عنه بمثل ما آخبر به بأن 
تتعلق الصلحة بذلك. فقد تبين أن وقوع النسخ في الاخبار كلها من ۳ هذا الوجه 
لا یمتنع عقلا. 

فإن قال: هذا لا يصح لانه يؤدي إلى أن يجوز نبي المكلف عن الاخبار بأصول 
الدین کالتوحید والعدل والنبوات وما یتصل پذلك. ظ 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا تعلقت به الفسدة» كما جاز أن (ینهی عن قراءة 
القرآن في أحوال خصوصة كحال الحيض والجنابة ) ©. وكذلك لو تعلق بإظهار 
بعض هذه الأخبار ضرر عظيم من قتل نبي أو ما يجري جری ذلك لوجب الكف 
عنه. وعلى هذه الطريقة رخص في إظهار كلمة الكفر عند الضرورة فقد بان هذه 
الجملة أن ما ذكرناه لا يمتنع عقلا بأن تتعلق به الفسدة. 

والجواب عن أول ما تعلق به خالفونا في هذه المسألة: أن حكم الخبر في جواز 
وقوع النسخ فيه حكم الأمر والنهي عندناء فک| أن كل أمر وهي لا يجوز وقوع 
النسخ فيهما فكذلك الخبر» وان يجوز وقوع النسخ في الأمر والنهي إذا كان ذلك نما 
لا يؤدي إلى جواز البدا على الله تعالی» فكذلك "۲ انم يجوز وقوعه في الخبر إذا لم يؤد 
إلى جواز الكذب عليه تعالى» فنحن نجوّز وقوعه في الخبر على الوجه الذي نجوز 


() ی (ب): فی. 

(۲) عن ابن عمر: عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من 
القرآن. آخرجه الترمذي في سننه ج ۱ / ص ۲۳۲.الستن الکبری للبيهقي ج /١‏ ص 9١"7.سنن‏ 
الدارقطني ج ۱ / ص ۱۱۷.سنن ابن ماجهج ۱/ ص ۱۹۰.سنن الدارمي 
ج ۱/ ص ۲۹۳.شرح معاني الاثار - الطحاوي ج ۱ / ص ۸۸. ۱ 

۱ () في (ب): وکذلك. ۱ 


١ 0‏ اجييسيأصوللفقه 


٠ ۱‏ وقوعه في الم الم إذالم يؤد إلى البدا وني احبر جواز الكذب؛ ولذا كان ۱ 


الأمر كما وصفناء فالخبر الذي تناول وقوع آمر ماض؛ مثل أن يقول تعالى: آهلکت ‏ 


عاداء ن) يمتنع من نسخه بخلافه؛ لأنه يؤدي إلى الكذب» لا لأن وقوع اللسخ في ` 


الأخبار لا جوز كا نقول: إنه تعالى إذا أمر بشيء خصوص على وجه خصوص ‏ . 
في وقت خصوص لم يجز أن ينهى عنه ذلك الکلف على الحد " الذي أمره بد لاله ظ 
يؤدي إلى جواز البداء لا لأن وقوع النسخ في الأمر والنهي لا يجوز. . 

۱ وعلى هذه الطريقة نمنع من جواز النسخ قبل وقت الفعل. 
قد بان بهذا أن تعلق خالفينا هذا الوجه يعيد؛ واه شبهة من لا يتصور الخلاف 

في هذه المسألة» ولا ية ا لا ۱ 0 

۱ ارب عن الثاني مثل ماين آنا إن نیز وقوع الخ في الخبر إذا كان لا ۱ 
يؤدي إلى کون أحد الخبرين كذباء فأما إذا تناول الخبر ما لا يجوز تغیره وانتقاله من 

۱ حال إلى حال» فإن ورو ود النسخ عليه بخبر يخالفه لا يجوزء فکما أن الأمر والنهي ^ ۱ 

يجوز وقوع النسخ فيه إذا تناولا عبادة يجوز تغير حكمها ني المصلحة والفسدة ‏ 

فكذلك الخبر نا يجوز فيه ذلك إذا كان الخبر عنه مما جوز تغيره» کیان زيد 

۱ وکفره» على ما بیناه فیا تقدم. . 5 ۱ ظ 

ما مایتاول مته فعلا نوت عن لوصف الذي تال رح 


كانت و الأمتناء في لام والتهي البدا... 


(0) في (أ): اشر.مصحفة. 


(۳) سقط من (): إنا. 


(4) في (أ): غليه» أوأنها علته.فالكلمة مهملة. . 


امخلاف سيث الناسخ ولا لنسوخ سن_ص_س __«ع_ع_ع_ ۳۹ 


فلا مساغ O‏ کما لا مساغ له ل الامروالهي [ذ تناولا فعل 
واحدا على وجه واحد. من حيث لا يجوز تغيره ق نفسه. 

والحواب عن الثالث: آنا قد بینا أن الخبر عن جميع ذلك يجوز ورود النسخ 
عليه بآن ينهى المكلف عن تغيير ‏ الاخبار إذا تعلقت المفسدة به» على ما شرحنا 
الكلام فيه في الدليل الثالث. 


() في (1): بخلافه. 





۹ ا ۱ . هر اسان 


مسا د اختلف أهل لعل في نس کم ول مه و دا 





(۱) قال الآمدي: السالة المخامسة وكيا يجوز نس حکم الطاب من خير بدل كبا یناه موز نسخه لل 
ا ار نی بل رمضانلل حله بل عانل کسیخ وجوپ 
التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة وهذان ما لا خلاف فیهی) عند القائلين بالسخ. ۱ 
وإنما الخلاف في نسخ الحكم إلى بدل أثقل منه. .ومذهب أكثر اما ارچ ور التکلمین والفقه اء ۱ 

۱ جوازه خلافا لبعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر ومنهم من أجازء عقلا ومنع مه 
سمعا.ودليل جوازه عقلا ما سبق في المسألة المتقدمة ودلیل الجواز الشرعي وقوع ذلك في 


۱ الشرع :فمن ذلك أن الله تعالی أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام خيرا بينه وبين الفداء بالمال 00 


ونسخه بتحتم الصوم وهو أثقل من الأول. .ومن ذلك أن الله تعالى آوجب في ابتداء الاسلام الحبس ‏ 
في الوت ربیف حدا عل الزنى ونسخه بالضربينوبالسياط والتغريب عن الوطن في حدق البكر 
وبالرجم بالحجارة في حق الثيب ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان كر ذلك آتقل مسن 
الاول.الاحکام للآمدي ج ۳ / ص ۰۱۵۰ ۱ 


"0 
0 0 ۳ ۱ 


وقال 7 تقي الدين أبو البقاء المعروف باين النج دجو تع بیع ره و بدل ة 
كنال 5 َالْبَدَلُ: ما مساو أو أحفء أو انَل وَالأَرّ لان جائِرَانٍ باق یال الا رى 


۲ الال ینب لیس ال ا ومتال بصب جوب مُصَابرَةِ ارين یس لسري 

7 بان ین الا اة ألما ني الب يح بقل E‏ ۳ : لن فف انعم َعَم 
ن فِيكمْ ضَعْفًا فَِنْيَكُنْ نکم هاگ قَقَصَاء TT‏ ين وان يكن منکم آلف يَعْلِبُوا 
لاوجب مُصَابرَة الضّخْفيء مر تف من الأرل. معأ شح اله بلحل في لا ال 1 
ل وعفرا وان اشنخ باق هَل الا ول عل انوا شرح الكوكب 
الثیر ج ۳ / ص .۵4٩‏ ۱ 
نظر كلام الاصولین في هذه المسألة في "روضة الناظر ص ۸۲ التبصرسة ص۲۵۸ المسودة ۱ 
ص ۰۲۰۱ العدة ۳/ 5 الایضاح ص۰4 أدب القاضي لل‌اوردی ”3 شرح تنقیح 
الفصول ص۳۰۸ الإحكام لابن حزم 4/ ۰4171 آصول السرخسي ۲/ ۰1۲ الحصول ج١‏ 
۳ ۰ العتمد 4۱۹/۱ نباية السول ۲/ ۰۱۷۷ شرح البدخشی-۲/ ۰۱۷4 إرشاد الفحول 
ص۱۸۸ اللمع صن ۳۲ن المحلي على جمع ابوامع وحاشية البناني عليه ۸۷/۲ الآيات البینات ‏ 
۳ 6 لاحکام للآمدي ۳/ ۰۱۳۷ شرح العضد ۱۹۳/۲ فواتح الرهوت ۷۱/۲ الستصفی 
۱ کشف الاسرار ۱۸۷/۳ الاشارات للباجي ص۰15 التلویح على التوضیح ۰۳۳/۲ 


TY 





تلا سي الناسخ ولا دوخ 


CONES ao 
وبه قال بعض آهل الظاهر مثل أبي ” " داوود (" و وغيره ' “. وحكي أنه أحد قولي‎ 
الشافعی.‎ 


او دی مد شام سکاو ی 





() سقط من (ب): من. 

() في (1): من ابن. ۱ 

(۳) داود الظاهري (۲۰۱ - ۸۲۷۰ ۸۱۲ - ۸۸4 م) داود بن على بن خلف الأصبهانی» آبو سلیمان» 
الملقب بالظاهري: آحد الائمة الجتهدین في الاسلام.تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسمیت بذلك 
لا خذها بظاهر الکتاب والسنة واعراضها عن التأویل والرأي والقیاس.وکان داود آول من جهر 
بهذا القول.وهو آصبهاني الاصل؛ من آهل قاشتان (بلدة قريبة من آصبهان) ومولده في 
الکوفة.سکن بغداد وانتهت إليه رياسة العلم فيها.قال ابن خلکان: قیل: كان حضر- جلسه كل 
یوم أزيع مت صاحب طیلسان آحضر! وقال ت کان عقل داود آکبر من عليه وله تصانیف 
آورد ابن الندیم آسیاء‌ها في زهاء صفحتین. توفي في بغداد. 
انظر ترجمته في: آنساب السمعاني ۳۷۷ وفهرست ابن الندیم ۱: 7١7‏ ووفیات الاعیان ۱: ۱۷۰ 
وتذكرة الحفاظ ۲: ۱۳۹ ومیزان الاعتدال ۱: ۳۲۱ وطبقات السبكي ۲: 4۲.الاعلام للزركلي 

ج ۲ / ص ۳۳۳ .هذا إذا كان المراد به داود الظاهری .وان كان ابنه حمدا كما في النسخت(ا) 
فهو: (۲۵۵ 7 ۲۷ ه= ٩۱۰-۸۱۹‏ م) محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» آبو 
بكر: آدیب» مناظر» شاعر قال الصفدي: الامام ابن الامام» من آذکیاء العالم.أصله من 
آصبهان. ولد وعاش ببغداد» وتوفي بها مقتولا. 
كان يلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه.له کتب. منها (الزهرة - ط) الأول منه» في 
الأدب» و(أوراق من ديوانه - ط) و (الوصول إلى معرفة الأصول) و(الانتصار على محمد بن جرير 
و عبد الله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضریر) و(احتلاف مسائل الصحابة).انظر ترجمته 
في: النجوم الزاهرة ۳: ۱۷۱ وابن خلكان ۱: ٤۷۸‏ والمسعودي» طبعة باريس ۸: ۲۵۶ 
وفيه: وفاته سنة ۲۹۲ وتاريخ بغداد 5: ۲۵۲ والمنتظم 5: ٩۳‏ والوافي بالوفيات ۳: 1۱-۰۸ 
واللباب ۲: : ٠٠١‏ وصلة الطبري ۳۳ الأعلام للزركلي اف ص01 

)٤(‏ سقط من (ب): وغره. 


۳۹۸ سس ريس 


هو أخف من وهو قول عامة الملا ناف اکن واه ذهب شيا ب 
عبد الله رحه الله. ۱ 
ظ ٠‏ واحتج القائلون بالذهب الأول بوجوه: ۱ 00 
٠‏ منها: أن السمع قد دل على ذلك» لأن الله تعالى قال: اا علد اف 
.يدفم صن نبا أن القصد بسح مو اتف يجب 
أن یکون هذا حکم كل نسخ. ۱ 5 ۱ 00 

۱ ومنهم من تعلق في ذلك بقوله تعالى: اما تشغ ین آبة آز ها تأت بار 
نها َو لها (» فيقول: إن الناسخ إذا لم يجز أن یکون خيرا من اللسوخ فيا ٠‏ 
مح و ی ی وام وی 

ومنها: أله لاخلا في أن اف تال بخ عن عبد یه رقم ما 

يقتضي التخفیف ”. ۱ 

ومنها: أن النسخ هو الإزالة: ونسخ ازع :نا هو اف تس 
. الإزالة من نسخه بها هو أشق» فيجب أن يكون أولى 0 ۱ 
۱ والذي يدل على صحة الذهب الثاني: أن الغرض بالنسخ هو التعبد با تقتضیه 
ات دالصالح وتكليف 7 اکن مايتعق به تیم ریکون دام 


(۱) سورة الانفال: 1 1 


.۱۰ ۲ : سور البقرة‎ )۲( ٠ 


(۳) في (): رمتها ن الغ رحة من سل فلا جوز أن یسخ با هو أشت» لأن في ذلك إخراجا ها ۱ 
من أن تکون رحمة من الله. ۱ ۱ 
e‏ آخف. ‏ 
٠‏ (0) في (): 7 تد تقتضيه الألطاف تكليف. 
۱ () مقط من (: به.. 


لاف سيك الناسخ ولالنسوخ ۰ ۳۹۹ 


فعل ما آمروا به وتجنب ما نبوا عنه» وقد علمنا أن وجه اللطف لا يختص الأخف 
دون الأشقء بل يختلف الخال في ذلك» فرب| كان الأشق أدعا إلى ذلك دون 
الأخف» حتى يكون الأخف مفسدة ومنفراء كما لا يمتنع أن يكون الأخف هو 
اللطف. والادعا إلى ما ذکرناه. ۱ ۱ 

وقد دللنا على ذلك فی تقدم با بيناه: أن العاقل منا يعلم من حال من يدير © 
أمره من ولد وغيره أن مصلحته فیا يريده منه ربها كانت في التشديد عليه والعنف 
به ""» وربا كانت في التخفیف. فقد تبين أن العبادة © في هذا الباب تختلف ولا 
تجري على طريقة واحدة. وإذا كان هذا هكذا لم يمتنع أن یتعلق "" لطف المكلفين 
بآن ينسخ عنهم ما تَعْبّدوا به بها هو أشق وأثقل» كا لا يمتنع أن يتعلق ذلك بعا هو 
آخف وأسهلء فالأمر في هذا الباب موقوف على ما يعلمه الله تعالى من كيفية 
مصالح المكافين» ققد تین د اج( لوفكم با هو أشق منه جار وان لا 
فت ولد 0 
ويدل على ذلك أيضا أن المنع من نسخ الحكم بالأشق يجري مجرى النع من 
تكليف الشاق ابتداء» لاشتراكههما في أن المعتبر با مصالح المكلفين» فلو جاز أن 
یقال: (إن تكليف الا شق على سبيل النسخ لا يجوز مع جواز تعلق اللطف به. لجاز 
أن يقال:) ”' إن تكليفه على سبيل الابتداء لا يحسن أبداء وهذا يؤدي إلى قول من 


() في (ب): داعي. 

۰ (۲) ف (): پرید. . 

(۳) سقط من (): به. 

(۶) في (): العادة. 

(9) في (ب): وإذا كان هكذا لم یتعلق. . 
(7) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


E‏ ِ سس هيصوت 
. يذهب إلى أن تكليف الشاق ابتداء لا بحسن - وإنما کلف الله تعالى الشاق < اعقوبة 
تبعض المكلفين و يه 29 الم 5 وأصحاب توت " ومن جریا 
۱ ويدل على وقوع دا سخ الحكم بالأشق ت أن حكم لزان كان مقصورا عمل ای ۱ 
بدلالة قوله تعالى: لوَاللَدَانَ ایا کم ناوشا ” نم ( نسخ ذلك بالجلد 
والرجم ) » وکذلك بظاهر ” الفعل © بأن العبادة كانت واردة بالتخيير بين 


۱ (۱)في (ب): الشاق. ۱ ۱ 0 

.۰ (۲) الترمية فرقة نشأت إثر مقتل أبي مسلم الخراسانية نسبة ة إل (خرم) وثارت لمقتله 57 سباه ۱ 

۱ سنة ۱۳۷ ه-ولکن م تلبث أن أخدت|وهي تعتقد برجم وأنه الإمام الذي سيعود لينشر العدل في 
الدنيأ وأن الامامة من بعده انتقلت إلى ابنته فاطمة ومنها لق أولادهأ ولذلك يطلق على هذه الفرقة 
اسم (المسلمية)» يطلق علیها ۳ الفاطمية تمه للم آنگه اة . ۱ ظ 

(۳) القرامطة حركة باطنية هدامة تسب إلى شخص انم تقدان بن الأشغث ویلقب بقرمط لقص ۱ 
قامته وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة .وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم 
الري الفسكري» ركان طاهرها لشي لال یت والاتصاب إلى عمد پین سر اعيل ین جنر 
الصادق .وحقیقتها الا اد والإباحية وهدم الأخلاق. ۱ 

اا الذي يلون اسع الرواح في لجساد كا سخ کاب من واحد إل آخر. 


(۵) سورة اللساء: ۰۱٩‏ + ۱ ۱ 

)خن ابن عباس في هذه الآية في قوله: واللذان انیا ستکم فآذوهما قال: «کانت المرأة إذا زنت 
حبست في البيت حتى تموت» وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير والضرب بالنعال قال: ثم أنزل 
اله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة قال: وان کانا حصنین رجا سنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهو سبيلهم| الذي جعل الله عز وجل اء يعني 
قوله: يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا. ننیخوالنسوخ! ویو 0 

ا اهر 


لاف سيغ الناسخ ولا لسو e‏ 


الصوم وبين إطعام مسكين واحد بدلا عن صوم یوم وهذا هو الراد بقوله تعالى: .. 
وَعَل | َذِينَ يُطِيَوتَهُ وذْيَةٌ طَعَامُ منکن 6 ترس ل اي یو وهو 
قوله تعالى: من شهد منکم الشّهْرَ كَلْيَضْمْهُ ©. 

فان قال قائل: لم يقع النسخ في هذا الوضع لأن حكم الصوم باق؟ 

فالجواب: أن المنسوخ هو التخيير بين الصوم والفدية بالتضييق والذي هو 
. تعيين © الصومء ولا إشكال في کون هذا التضییق آشق © من التخيير. وقد ذكر 
هذا نظائر كثيرة تر كنا ذکرها للتخفیف. ۱ ۱ 

والجواب عن آول ما احتجوا به: أن الآية الأولى التي ذکروها لا تتناول موضع 
امخلاف لانا لا نكر جواز النسخ بها هو أخف من النسوخ وانما ننکر قول من 
یمنع من "" خلافه ولیس في الاية أكثر من أنه تعال خفف عنا بذلك النسخ 
الخصوص الذي ذكره» ولیس فيه دلالة على امتناع وقوع النسخ على وجه آخر. . 

فأما قوضم: إنه نبّه بذلك على أن كل نسخ تخفیف. فهو دعوی لا دلالة علیهاه 
إذ لیس في الاية آکثر من بیان حکم ذلك النسخ الذي تناولته. 

وآما حکم ما عدا ذلك من النسخ فان الآية لم تتضمنه بتة» فکیف یقال: إنها 
نبّهت علیه؟! ولو أن الله تعالى قال في عبادة مبتدأة: قد تعبدتکم بهذه العبادة 


.١185 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۱۸۵ .عن ابن عباس في هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه» قال: «كانت الإطاقة أن 
الرجل والمرأة كان يصبح صائا ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكيناء فنسختها هذه الآينة: فمن 
شهد منکم الشهر فليصمه» الناسخ والنسوخ خ للقاسم بن سلام ج ١‏ / ص .٥۷‏ 

(۲) في (): الذي يعين» ولعل الواوقبل كلمة الذي زيادة سهو. 

() ني (ب): أك 

(۵) سقط من (ب): 77 


e‏ سس انجري سذ أصرلالنه 


ظ تسوس ری اکن فيه دلالة ل أن عيادة أخرى أشق ق منها لايجوز ۱ 
ظ یتعبدنا بها إذا كانت مصلحتنا فیها. 0 
فقد تبين أن ما ادعوه من التنبيه في الآية لا يصح على وجه من الوجوه. 
(فإن قيل: التنبیه هو في قوله: لوَعَلِمَ أن نیک تاه . ۱ 
٠‏ فالجواب: أنه لا تنبيه في ذلك على ما ادعوه لأن الآية وقصت الاشارة با إلى 
ظ عبادة خصوصةء وهي ” ثبات الواحد للعشرة» فكأنه تعالى قال: : هله الاد , 
۱ الخصوصة اقتضت المصلحة فيها النسخ» لأجل الضعف الخصوص الذي يلحق 
یا ان لك سوير لي کنخ لت کل ضعف لا سب آن کون نصا سن 
تکلیف العبادة) (. ۱ ۱ ۱ اا 
وأما تعلقهم بالآية الثانية في نهاية یمد لا الناسخ لایمتع أن يكون خی 
نا من النسوخ» بأن يكون أشق منه فيستحق عليه من الثواب أكثر مما یستحق ‏ 
على المنسوخ» لأن الخير هو التفع وما دی |لیه» فا يؤدي إلى كثرة الشواب أنفع مما ٠‏ 
يؤدي إلى الأقلء فحمل الآية على أن المراد بها التخفيف دون الوجه الذي ذکرناه لا 
يصح لأن ما ذکرناه ما يختصنا أيضا ويتعلق بناء بل ما ذكرناه أولى» لأن الخير إذا 
كان هو النفع وما يؤدي إليه - والاتضاع يكشرة الشواب أعظم موقما من حف 
التكليف - كان لفظ الخير بأن يصرف إلى مزيد الثواب آنفع ٩‏ 


e ۱ ۳‏ (): لا جوز ۱ 

0 سورة: الانفال آنة رقم: 5 
(۳) في (1): ونفی.والصواب ما آثبت. 
(8) سقط من (ب): ما بین القوسین. 
(9) سقط من (ب): لا 


(9) في (ب): أحق. . 


لاف سذاداسخ ولا لسو . لكك _ ۱ ۱ ۲۳ 


والجواب عن الثالث: أن ما ذكروه لا دليل شم فيه لان الرحمة من الله تعالى هي 
النعمة التي تعلقها بالعباد "* والتکلیف. وإزاحة العلة فيه بالألطاف من أعظم 
بارال اعون نار اتن عر اتات ی سال به 
ویکون آدعا له إلى فعل ما یستحق عليه الثواب» وتجنب ”" ما یستحق ق عليه العقاب 
- وان کان اث شق مما نسخه عنه؛ فقد فعل به ما هو نعمة ورحمة. واذا كان هذا هكذا 
ثبت أن ما تعلقوا به من ذكر ال رحمة لا وجه له في المسألة» وهذا ”" بين. 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه أخيرا ”» كلام في العبارة دون المعنى ( 
وليس المراد بالنسخ وشرائطه وما يجوز منها وما لا يجوزما يقتضيه معنی هذا 
اللفظ من طريق اللغة؛ لأنه لفظ شرعی منقول عن طريقة اللغة» فالاعتبار في معناه 
با يدل عليه الدلیل» فالتعلق بها ذكروه بعید. . 

على أن النسخ إذا كان هو الا وك قي لتب من هذا أن لا يثبت النسخ إلا 
وقد حصلت الإزالة» وكذلك نقول. 

فأما الأبلغ في باب الإزالة فلا معتير بهء إذ اللفظ لا ينبي عنه ولا يتضمنه. على 
أن قولهم: إن نسخ الحكم بيا هو أخف منه أبلغ في الإزالة کلام ليس تحته معنى 
معقول. ظ 


0 


)١(‏ في (ب): هي النقمة التي يفعلها بالعباد. 
(0) في (): تجنیب. 

(۳) سقط من (أ): وهذا. 
EOS‏ 

(5) في (ب): العین. 





E‏ _ مسب ری اسان 


ÇO لا‎ 00) 
1 


1 


٠‏ )في (): آو 

۱ (۲) قال أبو الحسين البصري: باب في أنه يمسن نسخ العبادة وإن كان الأمر بها مقيدا بلفظ ای 

۱ ذهب بعض الناس إل أن اله عز وجل لو قال نالا هذا الفعل أبدالم ييز نسخه والذي یفساد 
قولهم هو أن النسخ انا يرد على عبادة قد آمرنا بها بلفظ يفيد الاستمرار أو يدل الدلیل على أن المراد. 
به الاستمرار فلفظ التأبيد کغیره من الا دلة والالفاظ الفيدة للاستم رار فكما جاز دخول النسخ على 
هذه الألفاظ إما بمقارنة إشعار النسخ ها أو من غير مقارنة ذلك جاز دخوله على لفظ التأبيد فلا ۱ 
معنى للفرقة بینهما وأيضا فقد قال شيوخنا إن العادة في لفظ التأبید المستعمل في الأمر المبالغة لا 
الدوام ألا تراه هو الفهوم من قول القائل لغيره اند ی ا الق 
اا .العتمد ج ۲ / ص ۰۲۸۲ 
وقال الزرکشی: عم أن في جواز نسخ اک ال بای وجهين حكاهم لماوردي والروياني 
وغيرهما أحدهما النع لأن صريح التأبيد مانع من احتهال النسخ قال وأشبهه) الجواز قلت رديه 
ابن برهان إلى معظم العلیاء وأبو الحسين في العتمد إلى المحققين قال لأن العادة في لفظ التأیید . 
۱ المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا الدوام وقال الماوردي لأن الطلق يقتضي التأبيد كا مؤكد ولأنه لما 
جاز انقطاع المؤبد بالاستثناء في قوله ولا تقبلوا هم شهادة آبدا الاية جاز انقطاعه بالنسخ کالطلق 
ونظير المسآلة تخصيص الحكم المؤكد وقال صاحب الکبریت الأحر ظاهر کلام الجمهور جواز نسخ 
الحكم الصرح فيه بكلمة التأبید ومنعه جماعة وقال ابحصاص الصحیح عند أصحابنا امتناع نسخه 

لأن الله تعالى آلزمنا اعتقاد الحكم باقیا على سبیل التأبید بالتتصیص عليه فلا يجوز أن يكون بقاژه . 
مؤقتا إلى وقت وعلى ذلك جرى أبو منصور الاتريدي والدبوسي والبزدويان الأخوان وادعى شارح 
البزدوي في الكشف الاتفاق على أن التنصيص في وقت من أوقات الزمان بخصوصه يمنع النسخ 
ولیس كما قال ثم ظاهر كلام ابن الحاجب تخصيص الجواز با إذا كان إنشاء نحو صوموا أبدا 
للك ی اي اسن 
إليه.البحر المحيط ج ۵ / ص ۰۲۰ ۱ 
انظر تفصیل السالة في: "الحصول ج۱ق۳/ 4٩۱‏ فواتح لرحوت ۰1۸/۲ قتع الغفار ۳ 
آصول السرخسي ۲/ ۰ کشف الأسرار ۰۱34/۲ البرهان ۲/ ۰۱۲۹۸ شرح العضد ۲/ ۰۱۹۲ 
السودة ااا ا شرج تایح میسن لا سي 


لاف سيث الناسخ ولا لنسوخ 0 


فذهب بعض التکلمین إلى أنه لا يجوز ورود النسخ عليه إذا كان مقروناً بذکر 
التأبيد» ونیا يجوز وروده على الأمر الطلق إذا علم کون الآمور به متكرراً. 

وذهب عامتهم إلى أنه لا فضل بين المطلق والمؤكد بالتأبيد في جواز ورود 
النسخ عليه. ظ ظ 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

منها: أن ظاهر التأبيد يدل “ على وجوب المداومة على المأمور به؛ فلو ورد عليه 
بخ الوح ره الاس: خن ا لانه یدل سل البداء ويودي ان 
إضافة القبیح إلى الله تعالی من الأمر أو النهي. 

ومنها: أن الله تعالى لو آراد أن يبين أن حكم الامر باق ما دام التكليف باقياء لم 
كان يجب في الدلالة عليه أكثر من أن یقرن الأمر بالتأبيد» فيقول: افعلوا هذه العبادة 
أبدا. 

ومنها: أنه لولم يكن ذلك دلالة أ ]بجع ورود سخ عليه ما أمكن أن يدل 
على ذلك بوجه من الوجوه "" 


۳ التبصرة ص ۵ ۰۲۵ حاشية البناني ۲ ۸ الآيات البینات ۰۱۵۳/۳ التلويح على 
التوضيح اا ااا ا و و اا و ۱ ۶2۱۳ 

(۱) في (): دلالة. 

(۲) قال أبو ا سین البصري: واحتج الخالف بأشياء: 
منها أن لفظ التأبيد يفيد استمرار وجوب الفعل في کل آوقات الامکان فجری جری أن ينص الله 
سبحانه عل وجوب عبادة نی کل وقت من تلك الاوقات فك لا موز ورود النسخ عل هذا 
فکذلك ذاك والحواب أن اللفظ إذا تناول حملة آشیاء جاز إخراج بعضها منه وإذا تناول شیثا واحدا 
م جز إخراج شيء منه وهذا كان العموم في تناوله أشخاص انس يجري جری ألفاظ تتناول كل 
واحد من تلك الألفاظ في امتناع دخول التخصیص فيه على أن ذلك يمنع من النسخ كله لأن 
المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة إما بنفسه وإما بدلالة على أن عند أصحابنا أن لفظ 
التأبيد في التعبد ليس يفيد من جهة العرف كل وقت من أوقات المستقبل ظ 








.ريز 0-6 


رب ی ویب یرو و ۱ 
یر ی ی ري ی تن و ی 
الخبر ۳ في مقتضی العرف والعادة ودلیل العقل. . ۱ ۱ 

٠‏ فاما دليل العقل فهو ما نبت من کون التكليف منقطماء أنه لاب له من آي 
صا ون و و آن یعقل سن الامر وجوب 
دا مة * على المأمور به. ۱ ۱ ۱ 
وأما من طريق العرف والعادة فهو ما تقر من شین من التصسرفات اي ۱ 





اومتها قوم إنا لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار از دخول اسع علیهفلو جاز دك ۱ 
التقيد بالتأبيد لم يكن في التقييد به فائدة والجواب أن التقبید بذلك يفيد تأكيد الاستمرار أو تأكيد 
٠‏ اي الاستمرار فاذا ورد السخ عليه ع ول الايد كان الترض به تکید البالشة ولو . 
0 . منع ذلك من النسخ نع تأكيد العموم من التخصيص. ا 
E.‏ ومنها قوم لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لم يكن لنا طريق إلى العلم بدوام العبادة في رمان ۱ 
۱ التكليف والجواب أن لنا طرقا إلى ذلك بأن لا يقترن بالأمر بالعبادة ما يدل على ان المراد به بعض 
230 الازمان إمادلالة مفصلة أو + ا رس اا حر عر رس شا 
0 العبادة واجبة علیکم إلى آخر أوقات التکلیف ۱ 5 
۱ ومنهاتوغم إن لفظ الأبيد يفيد الدوام إذا وقع في الخبر فيجب في الأمر مثله والججواب أن إقادة” ۱ 
.. الدوام فيهما لا يمنع من قيام الدلالة على أن المراد به غير ظاهر كما نقوله في جیع ألفاظ العموم ثم 
تنظ رمت يب أن يقوم ألدلالة على ذلك فان حن أن تخر الدلالة عل ذلك من غير ما 
۱ ل ل عر ل یامه سي میاه ام نی ارآ ونیم 
۱ في التعبد.المعتمد فد 
)١(‏ في (): تکرر. ۱ 
(۲) في (ب): خالف نيدي 
٠‏ (۳) سقط من (): ينتهي إليه. . 


(O‏ ا التایید. 


¥ 





لاف سيد الناسخ ولا مسو 


يقول فيها الآمر للمأمور: افعله أبداء لا يعقل منه المداومة عليه» وأنه يفهم منه أنه 
مشروط لا محالة بشرط ينافي الدوام» ويقتضي إيقاعه في وقت دون وقت. إما 
لشيء يرجع إلى غرض الآمر في المأمور به» كقوله: لازم الغريم أبداء فإنه يعقل منه 
أن الغرض ملازمته ما دام متنعا من توفير حقه» وما يجري جری ذلك» أو لشيء 
يرجع إلى حال المكلف من استمرار الصحة والقدرة والتمكن من الالات ”2 به 
وزوال الموانع عنه *" 

فقد تبين بهذه ابحملة أن تأكيد الامر بالتأبيد لا یعقل من ظاهره الدوام على 
وجه من الوجوه؛ وإذالم يفد ذلك فلا فصل بين مطلقّه ومؤكّده في جواز ورود 
النسخ عليه. 
3 فان قال قائل: ما الواجب على المكلف إذا قيل له: صل في الأوقات الضروبة 
للصلاة أبداء أن ده" عند ورا ارا ا مر عليه وقد عاسم أنه مشروط 
بالامکان؟ ۱ 

قيل له: يجب عليه أن يعتقد وجوب تس لأمور به ما داست المصلحة تم 
به» فإن كانت الحال حال جواز النسخ فإنه يجوز تغير الصلحة وسقوط الفعل عنه 
بالنسخ» وإن لم يكن الحال حال جواز النسخ بأن يكون الوحي منقطعا؛ فإنه يعلم 
أن المصلحة لا تتغير في ذلك ولا يخرج في الحالين جميعا عن أن يكون معتقدا 
لوجوب الفعل بشرط تعلق المصلحة به وبشرط انتفاء الموانع " 

والجواب عن أول ما احتج به من ذهب إلى القول الأول: أنَا قد بينا أن تعليق 


)١(‏ في () ۰(ب): الآلات .ولعل الصواب: الإتيان. 
(۲) سقط من (ب): عنه 
(۳) في (1): یعتقد. 


الأمر اتید لا فد الدوام ولا يدل عليه رهذا يسقط تعلقهم ب تعلقوابه 
والجواب عن الثاني: أن الله تعالى لو آراد ان يبين أن جكم العبادة باق إلى آخر 
۱ التکلیف. ان ینغ و لاتا قد بينا أن ذكر التأبيد في الأمر لا يدل على 
الدوام. ۱ 
والجواب عن الثالث: أن امتناع اخ مره طرق غير ما سوه وقد ینا 
فا تقدم؛ ولا وجه وقد ۱ 





الحخلاف سي الناسخ ولا لمنسوخ 


مسألة: اختلف أهل العلم في نسخ القرآن بالسنة المقطوع عليها . 


وو بايا وا ی ات وي 

قال قد وقع ومنهم من قال لم يقع ول يرد المنع منه. 0 

والدليل على جوازه في العقل أنه لو لم يجز لكان إما أن لا يجوز في القدرة والصحة أو في الحكمة 
ومعلوم أن النبي صل الله عليه وآله وسلم يقدر على أنواع الكلام ولو أتى بكلام موضوع لرفع 
حكم من الأحكام لدل على ما هو موضوع له ولوامتنع ذلك في الحكمة لكان وجه امتناعه أن 
يكون منفرا عنه صلى الله عليه وآله وسلم وموهما آن النبي صل الله عليه وآله وسلم يأتي بالأحكام 
من قبل نفسه فهذا لو نفر عنه لنفر عنه من حيث أزال الحكم وادعى أنه أوحي إليه بإزالته وهذا قائم 
في نسخ القرآن بالقرآن والستة بالستقلر الح صير بو کن القرآن معجزا أن يكون نسخ بعضه 

۱ ببعض منفرا وأن يكون نسخ الآية با لا يظهر الإعجاز فيه منفرا. 

فان قالوا إنما جاز نسخ القرآن بالقرآن لآن اللقرآن معجز قیل إنا لا نفتقر في دليلنا إلى تشبیه السنة 
الناسخة بالقران فتفرقوا بینهیا با ذکرتم على أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته وذلك هو موقوف 
على أن يدل دلیل على رفعه ولیس من شرط الدلیل أن یکون معجزا فان قیل إذا ل يكن کلام النبي 
صل الله عليه وآله وسلم معجزا لم يتكلم بالنسخ قيل انیا لا يجوز أن يتكلم به لو كانت دلالته 
موقوفة على كونه معجزا ومعلوم أن القرآن یز بنسخ القرآن وإن لم يظهر في الناسخ الاعجاز وتنسخ 
السنة بالسنة ولا لإعجاز فيها فان قيل إذا نسخت السنة القرآن كان الله قد أنزل آية تكون هى 
الناسخة قيل إن| يجب ذلك لو كان لذلك وجه وجوب ول تكف السنة في النسخ وقد بينا أنه لا وجه 
لوجوب ذلك إذ السنة ممكنة وكافية في النسخ من غير تنفير على أنه إذا وردت السنة وجب أن 
يضاف النسخ إلى كل واحد منهما لأنه ليس إحداهما أولى بذلك من الأخرى إن قيل إذا كان التبي 
صل الله عليه وآله وسلم لا ينسخ الآية عندكم إلا بوحي فيجب إضافة النسخ إلى الوحي وان ۸ 
يظهر لنا ىا آنه إذا أجمعت الأمة على نسخ الآية لم يضف النسخ إليها ولكن إلى ما دها إلى النسخ وان 
لم يظهر لنا والجواب أن في ذلك تسلیم لما نريده من المعنى وهو نسخ آية بسنة من غير أن يظهر لنا 
الوحي وانما نازعتم في وصف السنة بأنها ناسخة وليس يمتنع أن يفارق السنة الإجماع لأن الأمة إذا 
أجمعت على حكم لم نقل إنه شرعها ولذلك لا يقال انا نسخت الكتاب بقوضا والشرع يضاف إلى 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فجاز أن يضاف النسخ إليه.المعتمد ج /١‏ ص ۳۹۲ -۳۹۳۲. 





( و ب دض ا ٠‏ ريس صذ ات 


فمتهم من ذهب إل أن ذلك لا جوز وهو قول الشافعي وكثير من آصحاه 
ظ عب ع ا ل عر يعر ارك اب اريس رسيا ری 
أصحاب الشافعي» وإلى هذا ذهب شيوخنا التکلمون © 
واحتج القاتلون با مذهب الأول بوجوه: ۱ 
منها: آن تجویزهيزدي ال ما يقتضسي التفیر عن النبوة» من حیت بجوز عل 
ظ نبي صلى الله عليه [وآله وسلم] أن يأي من عند نفسه با یرفع حکم القرآنه وقد 
ته الله تعالى على نفي هذا امعنى بقوله تعاى: (ثل "ایکون ل أن بل من اه 
نفيي 4 ۳ ۱ 
ومنها: تملقهم وتان 9 نت رتست الدَكرَ رین يلاس ال ۱ 


(۱) قال الزركشي: مسألة نسخ القرآن بالسنة وأا فسخ القرآن بالسنة فإن كانت السئة آحادا قد سبق ۱ 
البع وكرر ابن السمعاني نقل الاتفاق فيه وليس كذلك وان كانت متواترة فاختلفوا فيه فالجمهور 
۱ على جوازه ووقوعه كما قاله القاضي أبو الطیب وابن برهان وقال ابن فورك في شرح مقالات ٠‏ 


الأشعري | إليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وإليه يذهب شیخنا أبو الحسن الأشعری وكانيقول 2 


إن ذلك وجد ني قوله تعالى کیب عَليَكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ لت إن رل یرالیه فان هذه 
۱ | الاية منسوخة بالسنة وهو قوله : (لا وصية لوارث) وكان يقول إنه لا يجوز أن يقال إنها نسخت بآية 

الواریث لأنه يمكن أن يجمع بينهما | ه ومن خط ابن الصلاح نقلته قال ابن السمعاني وهو مذهب 

أب حنيفة وعامة المتكلمين وقال سليم هو قول أهل العراق وقالوا ليس لأبي حنيفة نص فيه ولكن 

نص عليه أبو یوسف واختاره قال وهو مذهب الأشعرية والعتزلة وسائر المتكلمين قال الدبوسي في 
0 التقويم إنه قول علمائنا يعني احنفية قال الباجي قال به عامة شيوخنا وحكاه أبو الفرج عن مالك 
۱ قال ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله تعال کیب عَلَيَكُمْ إا خر 
۱ الآية قال عبد الوهاب قال الشیخ أبو بكر وهذا سهو لأن مالكا صرح بأن الآية منسوخة بآية 
الواریت مذحب تانق نس راتت حاسة کپ کب سم ان 
م ل ات ۱ 
.. (۲) سقط من (): قل. 


(۳) سورة يونس: 10 


امخلاف سي التاسخ ولا نسو 1 


إِلَبْهمْ4 ۳ قالوا " فإذا أخبر تعالى باه صل الله عليه وعلى آله وسلم مبينٌ لما في 
القرآن» فلا يجوز أن يأتي بنسخه ورفع حکمه لأن ذلك یکون إزالة له لاتبیینا. ٠‏ 

ومنها: تعلقهم بقوله تعای: ودب آي نَكَانَ آية وال أعْلّمْ ب برل الوا 
ها نت نك بل اقرف اجر (۱ ٠‏ فل رل رو لس من رَبَّكَ 
باق " فبین تعالی أن تبدیل الاية انا یکون باية آخری. وأنه تعالى هو الذي 
يختص بإنزاها. ۱ 

ومنها: تعلقهم بقوله تعالی: (ما تصغ من اوآ ائات بحب نهآ 
ثلا ©. 

ويسلكون في التعلق بها طرائق مختلفة: 

فمنها: آن الاية تقتضي آن شخ اي ان به ییامن با جنس المنسوخ» لن 
القائل إذا قال لغيره: ما تفرغ من تلقن مسألة ألقيها عليك من النحو إلا وألقي 
عليك مثلها أو خيرا منهاء فظاهره تينما يعده به هو من جنس النحو لا من 
جنس آخر. 0 ظ 
ومنها: أن السنة لا توصف بأنها خبر من القرآن ولا مثل له. 

ومنها: أنه تعالى عقب هذه الاية ب) يدل على أن ما ياي به من الناسخ لا يصح 
فعله من غيره» وانما يختض هو تعالى بالقدرة عليه» وهو قوله: للم أن لعل 
کل شيء قَدِيرٌ 04 


.٤٤ سورة النحل:‎ )١( 
سقط من (): قالوا.‎ )۲( 
سورة النحل:۱۰۲.‎ )۲( 
۰۱۰ سورة البقرة:‎ )6( 
.۱۰ ۲ سورة البقرة:‎ )0( 


سب ۰( ار ةمه 


ظ وهم من تچ في ذلك بن لايصح نیتال لاخ رس جاو يع ۾ 
۱ والذي يدل على جواز ذلك : :أن لس للقطوع عليها ليل يفضي إلى الل ۱ 
فلا يمتنع أن ينصبها الله تعالى للمكلف فيأمره ” بالنظر فيها والاستدلال بها ليعلم 0 
أن بعض القرآن قد تُسخ» كا لا يمتنع أن ينصب دلالة من القرآن على ذلك ان 


الذي من أجله جاز أن يجعل القرآن دلیلا على ذلك هو أنه دلیل صحيح في نفسه» ۱ 


والنظر فيه موجب للعلم بالمدلول لا أنه قرآن ”؛ إذ لو كان كذلك لكان ماعدا ٠‏ 
القرآن لا يصح أن يكون دليلاء وهذا ظاهر السقوط 7 لأن الأدلة العقلية هي ٠‏ 
أصول لأدلة © السمع من قرآن وغيره» ولولاها ما صح كونها أدلةء والستن التي 


0 يقطع عليها لا إشكال في کونها أدلة وان ل تكن قرآنا. اقا صح هذا فد ثبت أنه لا 


مانع من نسخ القرآن بالسنة المقطوع عليها © کم يصح نسخه بالقرآن. - 

0 فإن قال قائل: : السنة لمقطوع عليها وا کانت دلالة مفضية إلى العلم؛ » فإنها 

منحطة عن رتبة القرآن فلهذا لم يجوز نسخه بها. ۱ 0 

قيل له ما في هذا مايمنع مناخ ها؟! وقد علا أن تبر في هذا اباب 
قیض احكمة والمصلحة من نصب دلیل * دون دلييل ۷۳ زک تب الادلة في 


(۱) في (ب): ویآمره. 

(1) يعني: ضفة القرآنية خصوصا. 

(۳) نی (ب): ظاهر آلفساد والسقوط. 

(5) في (آ): الأصول دلالة.وفي (ب): هو. ٠‏ 

02 في0 المقطوع ياء 00000000 
)اي اا 





امخلاف سيك الناسخ ولا لنسوخ ۶۱۳ 


آنفسها. ألا تری أنه لا فصل بين من يقول هذا وبين من یقول إن کلام الله تعالى لا 
يجوز أن يبين إلا بكلامه» ولا يجوز أن يبين بالسنة لأن درجتها منحطة عن درجته؛ 
افا كان بيان اليل وتخصیص المموم بالا جائزا جنه من خالقنا في هذه اا 
فكذلك النسخ. 

وهذا يبين فساد توهم ۳" من يتوهم أن اختلاف رتب الكلام يؤثر في هذا 
الباب. على أنه إن أراد بقوله إن رتبة ة الناسخ يجب أن تكون مشل رتبة المنسوخ أنه 
يجب أن يكون معجزا كالمنسوخ» فهذا قد عرفنا فساده؛ لأن الاعجاز ربا لم يظهر في 
آية واحدة واثنتين» والنسخ بها جائز عنده» وان آراد به آنه يجب أن يكون كلاما لله 
تعالى» فالنسخ الثابت بالسنة لم يثبت ثبت إلا بكلام الله تعالى ووحيه» وان كانت السنة 

هي التي أدت إلينا معناه ومراد الله تعالى به. 

فإن قال: كيف يصح هذا مع قولکم أن لني صل الله عليه [وآله] وسلم لا 
يمتنع أن یتعبد بالاجتهاد في الشرعيات» وهذا يلزم عليه أن تجوزوا أن يكون 
م اعبار و ير ي 0 الي ليسم 
بالسنة لا بد من أن يكون مستندا إلى الوحي. 0 

قيل له: أكثر شيوخنا ذهبوا إلى أن تعبد النبي صل الله عليه [وآله] وسلم 
بالاجتهاد في الشرعيات وان كان جائزا عقلاء فإن السمع قد دل على أنه لم یتعبد 
به» وأن جميع ما أتى به من الشرائع فإنه مأخوذ عن الوحي» وهذا يسقط السؤال. 
وعلى قول من توقف في ذلك منهم ”" وجوز أن يكون في شريعتها قاله من طريق 
الاجتهاد؛ فإن السؤال لا يلزم؛ إذ لا يمتنع أن تدل دلالة السمع في النسخ خصوصا 


(۱) في (أ): فساد ما توهم. 


(00) في (ا): ومنهم. 


الجنري يذ أضول ات 





° 


ظ على أنه مأخوذ عن الوحي» انا نا لب ی هه الصحيح مدنا 


5 . فقد بان أن الجواز الذي ذكرناه سليم لا يعترضه ما ظنه السائل. 


۱ - والجواب عن الوجه الاول: : أن ما ادّعوه من وقوع التنفير من نسخ القرآن 
بالسنة فانهبعید» لأن یام الدلالة على أنه صل الله عليه [وآله] وسلم مبعوث ۱ 
للتبلیغ عن الله تعالی» وتعريف الأمة مصا حها الشرعية؛ وأنه لا يجوز عليه الكذب 

والتغيير والتبديل یمن نك من التنفير الذي أشاروا إليه» ولا فصل بين أن يژدي إلينا 

عن الله تعالى يجاب عبادة مبتدأة» وبين أن يؤدي إسقاط مثل ما كان أوجبه وتعبد 
هه وإذا لم يمكن ادعاء النفور في إيجاب العبادة بأن يقال: إذا أتانا بعبادة لا يتضمنها 

القرآن وإنا رها من قبله ففيه نفورء فكذلك القول في إسقاطها وإزالتها. وقوله. 
٠‏ تعالى: لما کرد ل أن لین یه تبي » 7 > فتعلّق المخالفين به بعید ©؛ لأن ٠‏ 

مایثبت من النسخ بالسنة لا يكون من تلقائه» بل هو ثابت بالوحي» فقد دخل تحت 

قوله تال : نیع یو کی 3 0 

. والجواب عن الثاني من وجوه: ٠‏ 

منها: : أن كونه صل الله عليه [وآله] وسلم یرآ لايمنع من کونه مین 
للنسخ وإثباته» ووصفه تعالى له بأنه يبين القرآن لا يمنع من كونه موصوفا بالإتيان 
النسخ آیضا. ای هي من إن بين ما يحتاج م من القرآن إلى 





(۱) ی (ب): وآنه لاتعيد. ` 
EO)‏ . 

(۳) سورة يونس: ۱۵. 

(4) في (ب): : فبعيٌ وسقط من (0: په. 0 


(۵) سورة يونس : ۱4 


ناف یذ الناسخ و نسو ۱ ۳ 1٥‏ 


البيان وتبليغ "" نسخ ما ينسخ منه» لكان الکلام سدیدا ل تناقض فيه!! فقد بان أن 
الوجه الذي ذكروه لا يؤثر فيما نقوله ولا يمنع منه. 

ومنها: آن تعریف النسخ رب من البیان, اانه یتضمن بیان مدة العبادة؟ فقد 
دخل تحت وصفه بأنه مين القرآن. 

ومنها: ما ذکره شیوخنا من أن المراد بوصفه صل الله عليه وآله وسلم بأنه ميين أنه 
مبلغ عن الله تعالی مراده» وهذا يقتضي دخول النسخ تحته» لأنه من جملة المراد به ©. 

والجواب عن الثالث: أن تعلقهم بتلك ” الآية بعيد؛ لأن الله تعالى آخبر بأنهم 
طعنوا بها طعنوا عند تبديل الاية بالاية وأظهروا النفور لأجله وم يكن ذلك مؤثرا 
في جواز نسخ الآية بالآية» لا كان الطعن غير صحيح» فكان النفور الذي أظهروه في 
غير موضعه» او و ر ۱ 

وقوله تعالی: قل درل روح الْقَدْسٍ من رَبك باق ٩‏ ليس فيه ” آکثر من 
افايب كرت نيا < فيتبايدل مل الاين 

اراب و : أن تعلقهم بظاهر الآية وهي قول. : ما تنسح من 
دیا بت منْهَا أو لها ”2 (لا يصح في موضع الخلاف لوجوه: 

منها: أنه ليس في ظاهرها أن ما يأتي به عند نسخ الآية ما هو خير منها أو مثلها 


۰ 


1 


۰ ىأ 


يه 


0 في (ب): ويبلغ. 

(۲) سقط من (أ): به. 
")ني (أ): بذلك. 

.۱۰۲ سورة النحل:‎ )٤( 
 .هیف سقط من (ب):‎ )۵( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )1( 


ا - الجنري سية أصول الفقه 


یکون ناسخا ها ذ يقل تعالى. ماس ین اة وناو یکی ها و ۳ 
مئلها > ناسخا) 17 ولا يمتنع أن يكون الراد بالآية على موجب ظاهرها أن الله 
تعالى متى نسخ آية أنزل آية ى مثلها أو خبرا منهناء وان م تكن هي الا 
للأولى» بل يكون الناسخ ها أمر آخرء ولا يمكنهم أن يقولوا: إن العرف يقتضي ”" 
في مثل هذا أن يكون ما أخبر أنه يأني به ناسخاء لأن ادعاء العرف في هذا الموضع لا 
يصح» لأنه إن ادعا عرفا عقليا أو لغويا كان ذلك فاسداء لأن النسخ لا يجوز أن 
. يكون طريق معرفته العقل أو اللغة» فكيف يدعي أن عرفهم| يفيده؟! وان ادّعا فيه ٠‏ 
عرفا شرعيا لم يجد فيه أصلا يرجع إليه. فقد بان سقوط ما ادّعوه في هذا الباب. ٠.‏ 
ومتها: أن ظاهر الآية يقتضي أن ما يأتي به: يأتي به ” " بعد تقدم النسخ» ان 
قوله: متخ من آية نها أت بي هرن ونلا فعضي حصول الخ 
قبل إتيانه تعالى ما يأتي به ناسخا * وهذا يمنع من أن يكون ما يأتي به ناسخا. 

٠ ومنها: أن تسليم ما ادعوه إن يقتضي أن الآية نفسها " لا تنسخ إلا باية‎ ٠ 
0 أخرى» وا لحلاف في حكم الآية هل تسخ الي لا لاني نفس الأيق فيا دکروه‎ : 
۱ ۱ لو شم لا دل على موضع الخلاف.‎ 
فان قیل: تدل علیه؛ لأن كل من یمنع من "ضع الما( بای( خحری»‎ 
همع من نسخ حکمها إلا ب لآية. ا‎ 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
(۲) في (): مقتضی ۱ 
(۲) في (أ): ما يأ به e‏ 
۰ (4) سقط من (): ناسخا. 
(6) في (ب): بعینها. 
(Di )(‏ 3 


تلف سي الناسخ ولا لمنسوخ ۷ 

قيل له: هذا غير الاستدلال بظاهر الآية» وإنما أرادنا أن نبين ‏ أن الظاهر 
بمجردها لا يدل على موضع الخلاف. ظ 

ومنها: أن قوله تعالى: لإنَأتِ بِكَبْر مها لها يدل على ما نذهب إليه من 
جواز نسخها بالسنة» لأن العبادة وما يجري راهان توصف بأنه خير» وأا خير 
من غيرها؛ ب بمعنى أنها نافعة لنا أو أنفع من غيرها ” والتفع المراد بها نما هو منافع 
الآخرة التي هي الثواب» ولا يمتنع أن تكون العبادة التي يعلم كونها ناسخة من 
طريق السنة هو " أنفع لنا من الآية النسوخة بأن يكون ثوابها أكثر من ثواب 
النسوخ. ويكون اللطف في ثبوتها من طريق السنة» كما لا يمتنع ذلك فيما يثبت 
النسخ فيه بالآية» فلو جعلنا هذه الآية دليلا لنا من هذا الوجه کان صحیحا. 

فأما قولهم: إن قوله: تب حبر مها آز لها يقتضي أن يكون ما يأتي به 
من جنسه فإنه لا يصح» لأن مثل هذا الكلام قد يستعمل ولا يراد به أن مايجري 
جری البدل من جنس البدل المذكور. ألا ترى أنه لا يمتنع أن يقول القائل لغيره: لا 
آخذ منك دینارا إلا وأعطيك خيرا منه أو مثله فضة» ویرید: قيمته .٩‏ آو یقول: لا 
أخيل متك * ثوبا إلا وأعطيك دینارا مثله أو خيرا منه» ويريد به: القيمة. 

فأما امثال الذي ذكروه؛ فان دل على التجانس فإنما يدل من حيث القرينة لا من 


)١(‏ في (أ): وإنما أراد أن يبين. 

(۲) جعل خبرية العبادة أو الشريعة هو نفعها لناء یعنی: أن الدين من أجل الإنسان لا العكس» وهو 
مفهوم هام لفت مفكروا العصر النظر إليه بعد غياب طال في ترائنا التقليدي: وخصوصا السائد منه 
و تراث العقلاتیین من ا :#وما 
خلقت ان والانس لا لعبدون؟ سورة مدید 

(۳) سقط من (): هو. 


(4) ی (ب): دار إلا وأعطيك خبرا منها آومثلها فضة ویرید قیمتها.. 


۶۱۸ ا ال الك اي أصول انت 


الظاهر. ألاترى أنه إذا ال لا تفرغ من هذه المسألة التي ألقيها عليك من النحو 
لا وألقي خيرا منهاء فإنه جوز أن يريد به مسألة من الدين» وظاهر الكلام يحمل 
ذلك» (ولو صرح به لكان الكلام حقيقة حقيقة) ۲ 0 ۱ 
فان قیل: استعیال مادکره نا يصنح عل ونجه الجاز 
فالجواب:  :‏ أن ما يدعا من الجاز في هذا یمکن أن يدعافي الاية أيضاء لان 
وصف الآ با مثل آي آخری» من حيث اشتركا في کون كل واحدة متها قرآنا . 
بحقيقة أيضا في الأصل» وما يمكن أن يعتر فيها من وجه ال يمكن أيضا ‏ 
اعتباره في اوضع الذي ذكرناء ۱ 
وقوهم: إن السنة لا توصف بأنها مثل الآية أو خير منها فإنه فاسد أيضاء لأن 
ا لس الناسخة حير لتا من ای 
المشتركة *. فأما تعا نهم بقوله تعالی: ۳۹۹ ال کل شيء قدیز © 
اه لا يصح أيضاء لأن هذه الآية إن حملت على أن المراد بها تیه على معنى سا ۱ 
يقول في قوله: أو نسِهَاك» وأن المراد به أن نسيان الآية وإزالة حفظها عن قلوبنا. 
فهو تعالى الختص بالقدرة عليه كان صحیحاء وإن حملت على أن الراد به أن نسخ ۱ 
. حکم الآية بها يكون ‏ أصلح لنا فهو تعالى الختص بصحة ذلك منه دون غيره - 
من حيث كان تعالى هو العالم بالمصالح والمعَيّب عنا دون غيره من المخلوقين - كان 


(۱) نی (ب): ألقيتها. . 
ی القوسين. 
(۳) في (1): و رن ۱ 

(4) في (أ): المنسوخة. ٠‏ 

(۵) سورة البقرة: دزي : 
ماين ب را 


a ۱‏ 
لاق - 2 الا اه ۰ . .  . . .  _««‏ 
و . 7 
0 € 
5 ۶ 


0 »+ ۰ أن و جه ۰ 
ِ 
a‏ 
لا 
۱( 


() نی ( 
ي (ب): بوجه. 


Ye ۱ 





مسالة؛ اختلف أهل لعلم في نسخ را 
فذهب نفر منهم وهم . يعض امل الظاهر إل آن ذلك جاتو 
وذهب عامة كاك إلى نع ت ف 0 





(۱) سقط من (ب): بعض. ۰ ۹ 
(۲) لا خنلاف بين العلیاء علا جواز نسخ الكتاب بالکتاب» والستة العواترة بمثلهاء والآحاد 

> بالاحاد. .وإنها الخلاف ني نسح الکتاب بالسنة» ونسخ السنة بالکتاب. ۱ 

إذا كان الحكم المنسوخ ع ابا بالقرآن» وكان الناسخ بت بسنة متواترة أو مشهورة فقد اختلف Ù‏ 
الا صولیون في جوا ز النسخ على مذهبین: ۱ ۱ 5 00 
٠‏ الاول: : جمهور لتکلمین من الأشاعرة والمعتزلة و بين شال مالك وأصجاب آي حنيفة وان ۱ 

- سريح إلى اخواز. ظ 

- الثاني: ذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأحمد A,‏ يأر أهل الظاهر إلى المنع وعدم الجواز. 

0 ينظر: : الروضة لابن قامة ۳۲۱/۱ والإحكام للآمدي ۳/ ۰۱۳۵ والستصفی للغزالی /١‏ ۱۲۳و 
أصول السرخسي ۰1۹/۲ وكشف الأسرار للبزدوي ۳/ ۳۰۱.و البحر المحيط في أصول الفقه 
۱ للزركشي /١‏ ۰۲۲ والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي ۳/ /17.). 
وقال احصاص: : وجميع ما ذکره عیسی بر ان ی الفصل الفي قدمناذکه یدلعل انسور 
كل ما ثبت من طریق یوجب العلم فغیر جائز ترکه با لا يوجب العلم.. ۱ 
(وكذلك كان يقول أبو ال حسن رحمه الله في ذلك» وهو أصل صحیح تستمر مسائلهم عليه) والدليل. 
.على صحة هذا الااصل اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز (نسخ القرآن) بخبر الواحد. إذا كان 
ما ثبت بالكتاب يفضي (بنا إلى حقيقة العلم» وخبر الواحد لا يوجب العلدم وان وجب العمل 
۱ فكذلك التخصیص بهذه المثابة على الوجه الذي بینا. 5 ۱ 

٠ ٠‏ فان قال قائل: إن أهل قباء (قد)کنا يصلون إلى بيت القدس وكان ثبوت ذلك عندهم (من جهة 
توجب) العلم فلا أتاهم آت وهم يصلون ن أخبرهم أن القبلة 5 قد حولت استداروا إل إلكعبة قتركوا 
ما ثبت عندهم بيقين بخبر الواحد. 
ركذلك لصا بزح خر (كا يق فل اهم آت رهم ربوما نأش هم أن شم ۱ 
حرمت أراقوها وكسروا الأواني بخبر الواحد. 





لاف سيك الناسخ ولا لنسوخ ا 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

منها: أن خبر الواحد قد ثبت وجوب العمل به» فلا فصل بين ما يؤدي منه إلى 
النسخ» وبين ما لا يؤدي إليه في وجوب استعماله إذا ورد على شروط. 

ومنها: أنه إذا جاز التخصيص به جاز النسخ أيضاء لأن التخصیص أبلغ في 
كونه مؤثرا في الظاهرء وناقلا له من رتبة الحقيقة إلى رتبة المجاز من النسخ» لانه 
يرفع بعض مقتضاه من الذي ”" لولاه لوجب أن کم بتناوله له والنسخ لا يؤثر 
في مقتضاه ولا يخرجه عن كونه حقيقة» وانیا يدل على زوال أمثال ما كان مرادا به في 
الستقبل. 

ومنها: أن النسخ بخبر الواحد قد ثبت. لأن آهل قباء عملوا به فتحولواعن 
استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة» حين جاءهم من آخبر بأن القبلة قد نسخت. 

ومنها: أن الصحابة قد رجعوا إلى خبر الواحد في إثبات النسخ» كا رجعوا إليه 
في سائر الا حکام» من ذلك ما روي من «تحریم النبي صل الله عليه [وآله] وسلم 
كل ذي ناب من السباع» وخلب من الطير» » فإنه نسخ به قول الله تعالى #قّل لا 





قال أبو بكر: وقد سئل عيسى بن أبان نفسه هذا السؤال وأجاب عنه بأن من غاب عن حضرة النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن على يقين من بقاء الحكم لجواز ورود النسخ بعد غيبته وليس كذلك 
سبيل ما ذكرنا لأن النسخ لا يجوز بعد موت النبي صل الله عليه وسلم لكا 
ج ۱ / ص58١159-1.‏ 

ا من الذي. 

(۲) عن ابن عباس قال: نهی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي خلب من الطير.أخرجه البخاري في صحيحه ج٩‏ / ص ۲۱۰۳/ ح0707.ومسلم في صحيحه 
ج ۳/ ص ۱٩۳۲2/۱۳۲‏ .والنس‌ائي في سننه ج۷/ ص ٠‏ ۳۲2۰ .والترمدذي في سننه 
ج4/ص۷۲/ ۱۷۱۷۹۵ .وابن ماجه في سننه ج۲/ ص ۲۳۳/۱۰۷۷ ۳.وآبوداود في سننه 
ج۳/ ص ۳۷٩۹۰/۳۹۲‏ .وآجد بن حنبل في مسنده ج۱/ ص ۱۲۹۰۳/۱۶۷ .ومالك في الموطاً 
ج۲/ ص ۰۱۰۲۰/4۹۷ 





ريس أصول انه ۱ 


9 
- 


آجد ني ما آوحی ال رما عل طاعم يَطْعَمُهُ إلا أ شوه مت و نوخ 


ومنها: قوله صل الله له وله وسلم: لا صية وارت» ۳ فا ۱ نسخ به" 


3 0 هه تعالى: امنا ر له 9 
دلت كي مر دعت اتب امع رام 


(۱) سورة الأنعام: ۵ 0 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سقط من (ب): به. 

(4) سبق تخريجه. 
۱ ۱ . (0) سورة النساء: ۲. 

۱ (1) سقط من (1): بن حارف 


1 )۷( في (ب): طهرت. 


يي : أ زوأجها طلقها تلاا فم ير ها النبي صل الله حلي وآله وسلم السکتی ولا 
. التفقة.قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إبراهيم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ندع کتاب 
ربنا وسسنة نبینا لقول امرأة ها السبكنى والنفقة آخرجه البخاري في ص حيحه 
ج٤‏ / ص 11۲/۱۸۰4 .ومسلم في صحيحه ج۲/ ص ۱4۸۵/۱۱۲۳ .والنسائي في سننه 


ج/ص۳۵۰۹/۱۹۰.وا 
۱ ج4/ص۳۲۷/ ۱۸۹۳۷ 





لترمذي في سننه ج۳/ ص٠‏ ۱۱۹4/۵۰ .وآهد بن حنبل في مسنده 
و ات اش 5 ۱ 


الحخلاف سب2 لت سیخ ولا نسوخ er‏ 


الله عليهم؛ لأن المعلوم من حالم آنهم كانوا يردون الخبر الذي يروى لمم إذا كان 
مؤديا إلى ترك القرآن واطراح حكمه» ولهذا قال عمر بحضرة الصحابة: © دلا 
ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم کل و خالفه أحد منهم 2 
ذلك. وقد علمنا أيضا من حالم نهم كانوا لا يعملون على خبر الواحد فيا المتواتر 
يقتضي خلافه ويمنع منه» والقرآن ثابت من طريق التواتر ومعلوم به. 

فقد ثبت مبذه الحملة أن نسخه بخير الواحد لا يجوز. 

وأيضا فان خبر الواحد نا صار دليلا من حيث الشرع» وليس هو ما يستقل 
بنفسه في كونه دلالة كالقرآن والسنة المقطوع عليها. ألا ترى أنه كان لا يمتنع انتفاء 
كونه دليلا في الشرع وورود الشرع بالنم من دلالته» وإذا ثبت أنه انیا صار دليلا 
بوضع شرعيء فالواجب أن يعتبر في ذلك ما جعله الشرع دليلا فيه»ولا يسلك 
فيه مسلك التعميمء (إلا با بسع إلوي رون اة عليه من إثبات الأحكام لا في 
رفعها) » فمتى لم يثبت نه جمل ]ول سیخ ورجع إليه في إباته ل جز باه 

به " وذلك غير ثابت من جهة الشرع. 

فان قيل: الخبر الذي ذکر وه 00 لم يقدح في جواز التخصيص بخبر 
الواحد. فیا تتکرون من أن لا يقدح في جواز النسخ به أيضا؟! 

فاخواب: أنه لا إشكال في قدحه في جواز سیخ به؛ لاله منع من ترك سکم 
القرآن به» والنسخ ترك له لا محالة. ۱ 

فأما التخصیص فان الخبر لا يدل على النع منه لوجهین: 


() في (ب): اححاعة. 

(۲) سبق تخ رجه . 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين. 
() سقط من (ب): لم يجز إثباته به. 


00 لللشح ل سب ظ 5 سب : ريس أصول ات 


أحدهما: نار قول لاضن التخصيص؛ لان تخصيص الام ا لا يعبر عنه 


0 بالترك له ولا یسمی من صصه تاركا لحكمه: 


والثاني: لا قدعمنا من حالم بول خبر الواحد فيه ود[ تخصيص 1 
القرآن على ما بيناه فیما تقدم فیعم بهذا أنه برد بتركه التخصیص وإذا بطل أن 
. یکون المراد به التخصيص ل يبق إلا النسخ. 0 
فإن قيل: ما تتکرون من أن يكون قال ذلك من حيث اتمم فاطمة بنت قيس في 
قوفاء لا من حيث كان الخبر من أخبار الآحاد؟! 00 
٠‏ فالجواب: : أن ظاهر الخبر يدل على ما قلناء» والتجويز الذي ذکرته لا يمنع منه» ۱ 
لأنه بيّن ”أنه رده من حيث لم يقع له العلم بصحته؛ بات ان و اا 
۱ فلم يقبله فیا يقتضي رد القرآن وکزگه» فاعتبر في رده أمرين: ۱ 5 
آحدها: أن العلم ‏ يقع به. 

والثان: أنه ۳ یقتضی ترك القرآن» (والخبر الذي يرد ره اهام الراوي 
فصل فیه» بين أن يكون مفضيا إلى ترك القرآن أو غير مفض إليه» وهذا ب 00 
۱ . فان قیل: فهذا ار لد کیر من الفقها ء معمول به» وحمول على التخصيص 
دون الترك للقرآن. .. 
فا جواب: أن هذا صحیح ولكنه © لايقدح في لاله لان منية على أن 
هذا الخبر قد عرف عند ذکرہ إجماعهم على أن ما يوجب ترك القرآن ونسخه من 


() في (ب): E‏ أن ام رمع من هذا اریز لین 
(۲) سقط من (): أنه. 
")سقط من (): ما بين القوسیل. 
(4) في (ب): الصحيح. ٠‏ 
۱ (5) في (): ولکن. 





لاف سیف الناسخ و۷ لنسوخ ۱ ه ۲ 


أخبار الآحاد فانه مردود» من حيث قال ذلك عمر ووافقه عليه سائر الصحابة. 

فأما حكم هذا ابر في نفسه في كونه موجبا لرد القرآن فلم يثبت أن سائر 
الصحابة قالوا به» ووافقوا عمر عليه كما وافقوه على أن ما يوجب ترك القرآن 
مردود. ۱ 

والجواب عن آول ما احتج به خالفونا: ما قد بيّناه من أن دلالة خر الواحد 
يجب أن تکون مقصوره على القبیل الذي جعله الشرع دلالة علیه والشرع العتبر 
به في هذا الباب هو فعل الصحاب وقد ثبت عنهم ما بیناه أنهم لم یقبلوا خبر الواحد 
في باب النسخ» وم یرجعوا إليه فيه» فصح أن النسخ خارج عما يقبل خبر الواحد 
فيه» وإذا "" ورد فیا يوجب النسخ لم یستکمل شروطه التي يجب قبوله علیها: 
آحدها: أن لا يكون مقتضیا لرد القرآن على ما بيناه» وهذا یبین فساد قوم إنه لا 
فصل في وجوب استعمال خبر الواحد بين أن یکون مفضیا إلى النسخ أو غير مفض 
إليه إذا ورد على شروطه إذ قد بينا أنه لم تحصل فيه الشروط التي يجب قبوله 
عليها. 

والجواب عن الثاني: آنا [نا فصلنا بين النسخ وبين التخصیص في هذا الباب» 
لقيام الدليل الشرعي على الفصل بينهماء وهو إجماع الصحابة على ذلكء لأنهم 
أجمعوا على التخصیص به وعلى المنع من النسخ على ما بيناه» ولولا هذا الدليل 
لجوزنا أن يكون النسخ جاريا جری التخصیص في جواز إثباته بخبر الواحد. 

والجواب عن الثالث من وجهين: 

أحدهما: ما كان يجيب به شيخنا أبو عبد الله وهو أن إثبات النسخ بخير الواحد 


(۱) ي (ب): أنه ادا. 


ا هك 


ا ری سي أصول اه 


۰ كان جائزا في در الاسلام 7 ک| آن [ثبات أصو ل الشرائع کان جائز ای 
كان يعمل على كتب النبي عليه السلام في أصول الزكاة وني الديات» ومايجري ‏ 
مجراها من أصول العبادات» وعلى ما يخبر به السعاة والرسل الواردون على 
الأطراف البعيدة» وإن كان طريق جميع ذلك الآحاد دون لتواتره ثم أجمعوا على أنه 
بقل لیخ کم لا بقل RIE EER‏ 
تعلق به القوم دليل على ما هبوا إليه. . 


راتان أعم 2 يرجعو 


جر تن اق ل بر اراد بل کل © سمل 


در ذلك الو نتم الواحد ریم 


(۱) قال آبو حسين البصري: ومتها أن قول الله عز وجل کتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدین والاقربین منسوخ با روي بالاحاد أن النبي صل الله عليه وآله ۳ قال لا 
وصية لوارث وابخواب أن هذا متلقى بالقبول فجرى مجرى التواتر وقد روى عن ابن عباس وابن ٠‏ 
عمر رضي الله عنهما أا نسخاذلك بقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم وقول النبي صلى ٠‏ 
لله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث بیان لوقوع النسخ بقول الله يوصيكم الله في أولادكم ولا 
يمتنع أن يكون كان ذلك في صدر الإسلام جا تزا ثم منع من ذلك كا قلناه في نسخ القبلة عن آهل 


قباء بخبر واحد وذلك يدلنا 


منه. المعتمد ج.١1/‏ ص .5٠١‏ 


(۲) قال أنو سین البضری: إن 


على أن النسخ بأخبار الاحاد كان جائزا في صدر الاسلام ثم منع ٠‏ 


قيل فقد قبلوا خبر الواحد في نسخ حکم معلوم نحو قبول آهل قبا 


نسخ القبلة قيل ذلك جائز في العقل وفي صدر الاسلام قال اصحابنا ولولا إجماع الصحابة على المنع ۱ 
من ذلك جوزتا وقد قال أبو علي إن النبي صلى الله عليه و له وسلم قد كان أخيرهم بنسخ الل ش 


)نی (ب): بل كان ۱ 
)٤(‏ سقط من (): هذا. ٠‏ 


/اص ۱۱۲ 





الان سيك الناسخ و۷ لنسوخ سب ۱ ۱ ۶۲۷ 


وانا كان في إثبات وقته وإثبات وقت النسخ وتأريخه يجوز بخبر الواحد وهذا 
يبطل أيضا تعلق القوم بذلك. 

فإن قيل: ذا قلتم إن إثبات تأريخ انس بخبر الواحد جاتر؛ والنسخ ل يقبت 
إلا بثبوت التأريخ» والتأريخ طريق إلى معرفته» فقد رجعتم إلى إثبات النسخ بخبر 
الو احد. ۱ ۱ 
فاحواب: ”“ أنه لیس الأمر على ما ظنوه» لأن القول بأن تأريخ النسخ يثبت 
بخبر الواحد» لا يوجب القول بآن نفس النسخ يثبت به وان كان التأريخ مؤديا 
الیه كا أن القول بقبول ”" شهادة النساء مع الرجال جائز في الإحصان. لا يوجب 
القول بأن شهادتبن مع شهادة الرجال جائزة في تغليظ اد وان كان الإحصان 


مفضيا إليه. 

والجواب عن الرابع: أنه لا دلیل شی ها ذكروه من الآبات والأخبار عل 
ما ذهبوا إليه. 

فأما تعلقهم بقوله تعال: لب جنس زجي یج رمال عام 
بطعفة4 ° 


فالجواب: © أن الآية في حکم الجمل إذ لا اشکال في أن حلها على اطلاقها 

لا يجوزء إذ قد ثبت غير ما ذكر فيها محرما بالوحيء وإذا لم يجز حملها على الإطلاق 

وكانت في حكم الجمل؛ لم يجز أن يجعل الخبر الذي تضمن تحريم غير ما ذكر فيها 
۱ ۱ 41 2 

ناسخا ها. وأيضا فانه لا يمتنع أن یکون الراد بقوله تعالى: #قل لا أجد في ما وجي 


)١(‏ في (1): واواب. 

(۲) في (ب): بأن قبول. 
(۳) سورة الانعام: ۰۱6۵ 
(4) ني (ب): فاکواب عنه. 





ری ی ار ار 
وجود تحريم غير ما ذكر فيها من بعدٌ وحياء ولا يجب أن يكون الثاني ناسخا للأول 
۱ (من حيث كان مباحا بحكم العقل) ” 00 ۱ ۱ 
1 وأيضا اه يجوز أن کون الراد الآ أنه لايجد في الوحي الذي تشتص نص 
الکتاب غير ما ذكر فيهاء وذلك لا یمنع من ثبوت تحريم ما سواه بوحي آخره وهذا . 
آیضا لا يوجب النسخ. ا " ۰ 5 
راما تعلقهم يآيةالوصية؛ فد أجیب عنه بأجوية: 5 000 
منها: أنها لم ت تسخ بالخبر وا نسخت باية الميراث؛ والخبر فلا دل على أن 
الحقين مان في امال إذ لولاه بل اجتماع حق الوصصية مع حدق الإرث» إذ لا 
0 تاي یه نکن لا بصضح أعتبار النسخ زینو أيضا عل أن آي اميراث متأخعرة 
عنهماء فالخبر لم © يثبت به النسخ» وانما رُجع إليه في إثبات ما جری " جری ‏ 
٠‏ الشسرط فيه وفي تأريخه (من حيث علم به أن الواجب هو الأخذ بآية الیرات) ”» ۱ 
وقد ذکرنا فيا تقدم أن إثبات ذلك بخبر الواحد سائغ ©. ۱ 
ومنها: لاهن غير علوم يت اور اسع بخ 
الواحد. ‏ 


(0)في0): ولايسم. ٠‏ 
(۲)سقط من (ب): ما پین الْقو سن. ۱ 
يلا ا 
“اق لنب ری 
۰ .(6)سقط من (ب)؛ ما بن القوادين. 
)في (ب):شایم 





. الحخلاف س2 الناسخ ولالمنسوخ 1 3 


ومنها: أن الآية غير منسوخة. فهذا "۲ جواب من ذهب من بعض الفقهاء إلى 
أن قدرا من الوصية واجب إذا لم يكونا وارثين. ا 

فأما تعلقهم بقوله صل الله عليه [وآله] وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
عل خالتها»» وأنه قد نسخ به قوله تعالى: 9وَأَحِلَّ لَكُم مٌاوراء کم > 7 قانة 
بعيد» لأنه صار جملا با علق به من شرط فيه إجمال» وهو حصول الاحصان 
وانتفاء السفاح» فکیف مجوز آن جعل منسوخا با ثبت تحریمه من وجه آخر. 

وقد قیل في الجواب عن ذلك: أن قوله صل الله عليه وآله وسلم: الا تنكح 
الرأة على عمتها ولا على خالتها»» معلوم وليس من أخبار الآحاد ”» فالتعلق به لا 
يصح. والأولى في الجواب ما بدأنا به. 

وأما تعلقه م بآية العدة فابشواب عله أن من يقول من العلماء إن 7 آر 2 
العدة قد نسخ معها حكم الحوامل على ما روي عن عبد الله بن مسعود » فإنه 


() في (ب): وهذا. 

(۲) سورة النساء: 75. 

(۳) في (ب): من أخبار الا خبار. 

ا N E‏ ومسخوی: بن غافل بن حبيب افذل آبو 
عبد الرمن: صحابي. من أكابرهم؛ فضلا وعقلا» وقربا من رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
وهو من أهل مکت ومن السابقین إلى الاسلام: وأول من جهر بقراءة القرآن بمکة.وکان حادم 
رسول الله الامین» وصاحب سره ورفيقة في حله وترحاله وغزواته. يدخل عليه کل وقت ويمشي 
معه.نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملی علیا.وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت 
مال الكوفة. د ثم قدم المدينة في خلافة عثان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاما.وكان قصيرا جداء يكاد 
الجلوس يوارونه.وكان يحب الإكثار من التطيب.فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه و 
طيب راتحته.له )۸٤۸(‏ حدیثا.آورد الحاحظ (في البيان والتبيين) خطبة له وختارات من كلامه. 
انظر ترحمته في: وفيات الاعيان ۱: ۲۵۱ والانباري ۲۷۲ وسیاه " عبد الله بن مسلمة " ولسان 
الميزان ۳: ۰۳۵۷ الكامل لابن الاثير: حوادث سنة ۱7۱.طبقات ابن سعد ۳: 1917 .مشاهير علماء 





NE‏ (إن ذلك منسوخ بأية الوضم » وأن خبر سنبيعة ان دل ”على مايجري 
5 جری انتأریخ آفقد بان بها ذکرناه جد تقوم یه الوجوه. والله 
۱ اب © 0000 


N 





۱ الأعلام للزركلي ج / ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ SIE e 
ار الك ج ۸۳ ص ۱۲ .طبقات الفقهاء‎ 1٩ ج ۱ / ص ۱۱۳ .حلية الأوالياء ج ج ۲ ص‎ 
0 
في (ب): فإنه قال.‎ )١( 
ا‎ ٠ )في (ب): دلت.‎ 
 .باوصلل سقط من (ب): والله الوفق‎ )۳( 





العهام.س ۱ 


CY | 


0۳ 


أجلت لكُم بيا اکا ۱ 


لإا قُمْتُمْ إل الصَّلاةِ فَاغْيِنُواً وُجُوعَكٌْ»| 


۱۳/۷۳۰ 

2 : روس ركع و ؟ يمو > e‏ 5 
لأطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً الدَسُولٌ وَأَوْلى الأمر 
مِنكُم 4 [النساء: ۱۰۷۲۵۹ 


«افتلوا اشر كن حَيْتُْ وَجَدتَومُم۱6 ۱۹ 


۱۳*۰7۳ (۸ 

أَقِيمُوأ الصَّلدَ ونوا الر اا ۲۷۰ 

لاقمو الصَّاَة4] ۱۹ء ٠۹۳۰٦۰‏ 
إلا الَذِينَ ابوا )۱۹۸ 

إلا أن ینون ۲5۷6 

موز ور ۹۷ 
ارلا ما ملكث منکب E‏ ` 
99 نف الحم وعیم أ يكم نن 


٤۹١ 


لا تَعلَمْ ان الله عَلَ کل ىء ییز6ا 16۱4 


3 
نآ یع لماوع 4 0۱۷ 

إن احستات يُذْهِبْنَ السات ۸٦4‏ 

ان الصَّلَاة هی عن الْمَحْشَاء والنگ ره 
[العنکیوت: Ate‏ ۱ 


و الله کل ی ل [التوبة: °( 
العنكبوت: 1۲ الحادلة: ۷] ۳۳۷ 


ان تفز هُمْ عبیی ره کنر اما 


۳۹۵ 
نا تحن تلا الک وا لَه له او )€ 
۳۷۵ 


3إا الصَّدَقَاتٌ للفْمراء16 ۳۷۰ 

لإ جَرَاء الَذِينَ ارو الله وَرَسُولَهُ 
وَيَسْعَوْنَ فى الأزض قتادا... #أه ٠١‏ 

ره ا و رت 

«أَو تَفْرِضُوأ هن ید4 ۲٠٤‏ 

و ر 0 فرع ر 

ثم الله شهید على ما یعون ۳۰۷ 


اش سر 


۳ و یت 


#حرمّت مت عَلَيكم اليه لدم م وم خی 


د مث میک أنه نکم 4 4 ۳۱/۱ 
لقَإِدًا قَضِيّتِ قَضِيّتٍ الصَّلَاةٌ فَانتَقِدُوا في الأزض 
و ۱۳6 ا 
ما متا مد وم ۳ ۲۸۰ 
«فانیخوا ما طَابَ لكم من النْسَاء مَثتى 


وَثُلآَتَ وَرْيَاعَ 4[ النساء: ۳۱۳۰۳ 


«فتخریر رقب مُؤْمِئَةِ 6 ۲۳۰ 
#قطلقو 1 هن دنا ۳ 


ETT © 





ريس 
تن تیزم متخ ین ثيه تأ يكز لآ | 


2 


<< قلا وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حتى محَكَمُوكَ فعا 


یت نیم أل دع ص سو إلا یی عاما 16 ”ا 
یت لین بو عن آفرو4 ۱۰۸ 
تمن قود يكم لته لِصلة)1 f‏ 


ہے ل ور 


لاوا نك ین الصلیت 40 وك لیم 5 


نب 4 و۳ 


اکن (44) وک تخوض مع الخائْضِينَ ٠‏ 


1 ITI) 
«فُل لا جد نی قار يإ ترما عل طَاعِم‎ 
يَطْعَمُهُ إلا آن ون مت أو دما نفو ڪا أو ل‎ 


خنزیر 6 ه ۳۱1۳۰۱4۲ 


۱۳ 
ور و 02 


۱ (ثل تله وخ ادس من رت 4۱۸6 
ل وا طَيّبَاتِ ما أَحَلَّ ال و۷۲۲4 


«لا تذري لَعَلَّ الله جت بَعْدَ ذَّلِكَ ر ۱ 


۳/۳۹ 


(لا تع يكم پم بش ۱ 


مسو هھ َْومُنْ ۲۰۳۱ ۲۷ 


ضير 


j ۱‏ يَسْتَوي أَصْحَابُ وب E‏ 


۳۳۳ ۱ 
E‏ يقم لام ی ۳۳۷ 
للِلْمُطَلَقَاتِ 0 لوف ۰۳ ۲ 


الو 





0 مها 4١1415416141441‏ 
0 من ن سکم اللاي دحم )| ؛ 3 


لاوأ حَفَهيَوم حصَاوو)| ۳۰۱ 
رال الله لیم ۲۲ 


أجل لم ا وراک erol.‏ 2 


وإ دا بدلا آیة مان آية وال أَغلم با تز 


ل لت تقر بل زر 


(۱۰۱) قل نله روخ 0 من رَبك بالق 


و 
۱ و عم تاضثر ۱۳۳۱6 ۹ 


«واسأل ای 47 00 
وین موجه حَانِظُونَ (0) 1 عل 
اسهم ازع ملكت ۹ ۳۱۱ 
#والذین یُظاهرون من تسانهم 5 ثم يعو 


ر 7 
دون 


۱ 


۱ الوا ریز ۱۳:4 5 


این يَكْيْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضَةً. ۱۱1۱۹ 
#وَالسَّارِقٌ وَالسَارِكَة اا 1 ۷ ۱ 
[المائدة: ۳۳۸ ۳ 0 


«وَالَداد اب نكم َآدوهمَا4| ١+‏ 


#وَالمُخْصَنَاتٌ من لین آوئوا اکتا تک ۲۸٥‏ 
لوَالْخْصَتَاتٌ من النّسَاء إلا ما ملكت | 


گا 


ار سے 
ا عه موق سر 


#وَالمطَلَقَاتٌ ‏ ربص بأشیهن لاه ر 
۳۹۹ 


r 


۱ ون مین لت ۰ | 


القهامرس 


وان کم جنا فَاطَهّرُوأ4| ۱۲۰ 
وان کتم ری و عَلَ سَمَرِ و جَاء أَحَدٌ 


ر صر ور 0 


نکم من الْمَائْطٍ أَوْ انیم النّساء كَل تجَدُوا ‏ 


مَاء فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيبًا 4 ۲۰۰ 
«وأوټیٹ ین کل :۳۰۳۲۰۱۱۹ 
ووَبُعُولمُمُنَ احق بِرَدهِنَّ في 14 ۲5۹ 
َعَم نیک ضَعْمًا)] ٠0‏ + 
وَعَلَ الَذِينَ طیقونه ية طَعَامٌ سکن 
٤‏ 


کسر چم 


روك 
ركلوا واشریوا حتّی يتين 
لاش من الخيْطٍ الأَسْوّدٍ»| ۳۷6 


وک نا جیهم تامدین» ۱۸۲ 


راوع ۹ 


ولا تأكلوا ام | لل تووکج۱۳۱ ۳۷۳ 


م۰ 


7 


ا 0 


ولا تَفَرَبو هن حَتَىَ هرن ۶ 


3 تثل معا آت>/۳۳۷۳۱۸ 

$ َلَتَكِحُوأ اشر گاتِ ۲۸٠4‏ 

۲٣٠|) يوا ايت ی فقون‎ N 
و َيه إل أن تُعْمِضُوأ فیک ونون‎ 
وللمَطل قاتِ مَتَاع ارو حَقا على لت‎ 
۳۹۵۲۲۵۱۲۲۲۲ ۱( 

جرف عل الناس جج لیب ۳۹۵ 

لاوما گان َو ولا مُؤْمِئَةٍ دا قَصَى ال 
1 2 أن يَكُونٌ ف ار ةا 

و 


و من قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطنًا فَتَحْرِيرٌ رز قب مومت 4ا 
o‏ 

0 ايا ا با الب ذ طلم | النّمَاء قَطَلْقَوَهُيَ 
تن ۲۹۵ 





EE 


. الجزي سي أصول اه 
فیرس الحادیت ۱ 
إذا اختلف التبایمان والسلعة قائمة بعينها ٠‏ | پمیمونة 3۳ ۱ 
تحالفا وترادا ۳۱ ۱ توضاً کا آمرك ال ۲۵۱ ۱ 
أرأيت لو تمضمضت باء ثم ججته أكان ٠‏ رفع عن أمتي المخطأ والنسيان ۳۳۱ 


يضرك؟ قال لا. فقال ففیم ذا ١05‏ 
أقراً. فقال له وما أقرأ؟ قال اقرا باشم رب 
الَنِي خَلَقَ  ۳:414)۱(‏ ۱ ۱ 1 
الأعمال بالنیاتا ۳۷۲۸ 
الجار أحق نصقيياً ؛ .م 
الخراج بالضمان] ۲۵۰ ظ 
القاتل لا يرث المقتولا ۲۱۱ 
للاء من الماعأ ۳۷۰۳۹6 
الوقت فیا بين هذين]48 ١‏ 
1 او عدت لان 
نا الولاء لمن آعتاه۳۷ ١‏ |0 
یا ار نکحت بغير إذن وليها فتکاحها باطل 
فتكاحها باطل] ۰ ۲۷ 


أينقص ا إذا جف؟ -؟ فقيل ام قال فلا .: 


ادا 0۹° 


اذا تحكم؟ .قال أحكم بكتاب الله. قال إن ۳ 


5 تجد في کتاب الله؟ قال آحکم بستة رسول الله. ۱ 
قال فان لم تجد في سنة رسول الله؟ قال اجتهد 


رآی|۲۲۱ ۰ 


حریم المي مطل ا ا وسلم کل في 


ناب من السباع» وخلب من الطيرأ 4 4۷ 





| روي أن معاذا لم يعرف حكم الأوقاص وهو‎ ٠ 
۱ متولی لأخذ الز کات حتی راجع النبى صلل الله‎ 


عليه [وآله] وسلم في تعرف الحكم فيهأ فیهاه: ۳‏ . 
عو رت یت 


١١١ 


سؤال من سال البي صلل الله عليه [وآله ۱ 
وسلم] عن آوقات الصلوات فأخر بيانها لك ۱ 
أن بين ذلك بفعلها في آوقاتها ۳45 ۱ 
صدقة تصدق الله بها علیکم| ۳۹۶ ۱ 
في أربعين شاةً شا شا ۲۳۱ 


في ال ريع العشر ۳۱۲۷۸ 


سائمة الغنم زكاة ۲۳۱ ۱ 
E:‏ العشر ۲۷۸ هب 


ء ۳۱۶۳۰ 


قد حللت فأنكحي من شتأ 40 


لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 0 


ولا الخالة والعمة عليهاء لا الصغرى على 


الكيرىء ولا الكبرى على الصغرى ۱۹۲ 
crete‏ 


لاربا إلا في النسيةا ۲۸۱ ٠‏ 
لا صلاة إلا بطهورأ ۳۲۵۳۲۶۳۲۲ 


القهاممس ۱ ۱ 


لا صلاة إلا بفاتحة الکتابأ ۳۲۳۲۳۲۲ ۳۲۵ 
۳۳۹ ۱ 
لا نبي بعده ۳۸۵ 

لا نکاح إلا بولي وشاهدي عد لأ ۳۲۲ 

لا وصية لوارث]۸۵ ۵۲ ۲؛ 

لا يجوز الا يدا بید ۲۵۰ 

لعن الله البهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا نمنها۳۱۸ 

لا بلغهم تحریم الخمر بادروا إلى اراقتها ۳۱۹ 
لو علمت أني إذا زدت على السبعین غفر لهم 
لزەتأإ۳۷ ٠۰‏ 

ليس فی| دون خمسة أوسق صدقت ۲۷۹۲۷۸ 

۱ من بدّل دینه فاقتلوه ۲۵۷ ۱ 

من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها 
۳۹۵ 


{Yo 


من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها 
۳۹۹ 

نميه صلى الله عليه [وآله] وسلم عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة ٤‏ ۲۹ ۱ 
یه صلى الله عليه [وآله] وسلم عن بیع 
الإنسان ما ليس عنده وترخيصه في السلم| ۲۸۰ 
بيه صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال 
القبلة لغائط أو بول ۲۶۲ ۱ 

یه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام 
يومي الفطر والنحر وعن صيام أيام التشريق 
۳۹۹ 

نميه عن بیع الغرر» وبیع مالم یقیض. وبيع 
الانسان ما لیس عنده۱5۳ 

هو الطهور ماؤه الحل مت ۲٤۹‏ 

يكفيك آية الصیف ۲۰۲ 


1 





000 
( فهرس الآثار 

ا م اش 19 تک 0 a.‏ لا أفرق بين ماجع اف 1۰ 

أحلها آة وحرسته آي ۱ سانا لا ندع كتاب ربنا لقول امرات لا ندري 
أخذالجرية من الجوس[۲۱۱ ٠‏ ۱ أصدقت أم كذبتأة er. ٠‏ ۱ 
ام تابن با را ید 0 لعلها نسيت أو وهمتا۲۱۹ 
الهبالصحاكهم 000000001 ا ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنأ ۳۹۳ ۱ 

. ألعامنا هذا أم لكل عام ۱۲۷ `` 0 مازلا نخابر حتی آخبنا ران این خدیج عن 
حرمتهیاآية وأحلتهما آخری] ۲۹۱ ۱ 5 رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه نبى عن 
مد جرس شزا ۳ 030 الخایرة فترکناها ۱۹۷ 


os 
2 





القاس 


CTY 


رئ فهرس الأعلام 


إبراهيم بن القاسم بن المؤيد با ٤١‏ 

ابن حجر الهيثميأ ۰؟ 

ابن عباسأ ۲۰۲/۲۰۱۱۵ ۲۵۷ 

ابن علیتً 49 ١‏ 

ابن عمر ۲۸۵/۲۵۵۱۷ 

ابن عنيتأ ١‏ ؟ 

أبو الحسن البتيأ 8 

أبو احسن الكرخيأ ۱۰۵ ۱۱۶ ۱۲۸ 40 ١‏ 
۰۹ ۳ 5۰5 ۲ 
۱( ۷( تلم وعم لدم 

أبو الحسين الزاهدأ هم 

أبو الحسين النحوی] ۳5 

أبو العباس المبرحا ١5‏ 

أبو بك رأة ١61٠١‏ ۱ 

آبو بكر القفالا ٤‏ ۲۷ 

أبو داودا 4۰ 

أبو سعيد الخدري ۲۸۱/۱۲۳ 

أبو شجاع بوي 5١‏ 

أبو طاهرأ ۰ 

أبو عبد الله حمد بن يحبى القزويني ۳۰ 

أبو علي| ۱۳۸۱۲۱۱۱۶۱۰۵ ۱46 ۱۵ 
۲ ( 
جلف ئس 3 ات ی 

أبو على محمد بن عبد الوهاب ٩۷‏ 


آبو موسی الأشعری]۵ ۲۷ 


آبو هاشم ۱۹۸ ۱۰۵ ۱۳۸۲۱۲۱۱۱ ۱6۵ 


N0‏ ل يها 


هعبت د رم دسم عع مسو م[ سان بصا 
ال با ۱ ۱ 
أبو هريرت ۲۵۵/۲۱۰ 


أبو یوسف]۱۸۱ 

أحمد بن إبراهيم بن الحسن أبو العباس الحسنيأ] 
۳۳۳۱۳۰ 

أحمد بن إسحاق بن القتدر اللقب بالقادر باشاً 
۲۰ 

أحمد بن الحسين الآملي الزيدي 1۸ 

أحمد بن الحسين الکنی ب(أبو الطبر) ؛ > 

أحمد بن الحسين افاروني (الامام المؤيد بالله) 
YArv Ye 14‏ ام وم هئ ١ه‏ كماو 
يفاك 

أحمد بن بوي ۲۲ 

أحمد بن صالح بن أبي الرجالا ٦ ٤‏ 

أحمد بن علي المعروف بابن الأستاذ (أبو بکر) 


۳۹۳ 


أحمد بن على بن عنبة (أبو العباس) ٦٦‏ 

أحمد بن علي بن هارون النجم (أبو الفتح) ۳۶ 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضی أبو 
العباس ۳۶۲ 

أحمد بن محمد الآبنوسي البغدادي (آبو عبد الله) 
۳ 00 

أحمد بن محمد الرصاص| 1۲ 


۷۲۸۱۸ 


ETA 


أحمد بن محمد الشرف) أا“ ` 
أحمد بن محمد بن لقیان 51/166 
۱ أحمد بن يحبى بن المرتضى المفضا] 1۲:۱ 7۱۷ 
أحد معز الدولة بو ۲۲ ۱ 
الأقرع بن حابس] ۱۲۲ 
الأمين 5١‏ 2 

٤٣ الجنداريأ‎ 

الجويني أ٠ ٠‏ 
الحاكم المشميأ 401704 
شوم سيرع ا 
الحسن بن زيد ال ملقب بالداعي الكبيرأ ١‏ . 
الحسن بن علي (الإمام اثاصر الأطر و وا 


الحسن بن علي الصوني لیخ أبو عبد الله 
re‏ ۱ 
۳ ی نع با 
۱ ا حسن بن محمد الرصاص] ۰۷۲ 
الحسن بن هشام ۱5 
۱ الحسين بن القاسم بن محمناأ۸ه ۷ 
ِ الحسين بن عبد الحفيظ المهلا > ۱ 


۱ 2 


الحسين بن على (أبو عبدالله البصري) ۳۱۲۵ 


۳۳ 


۳۵ ۱ ۱ 
الحسين بن علي بن بي طالبا 1٩‏ 
۱ ۱ سین بن محمد بن هارون ۳۳ 








الحسين بن علي القزويني (الشیخ آبو عبد ال 


الحسين بن هارون الضبي (القاضي أبو ی 
اش ۱ ۱ 
الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد بن 
هازون ۲۸۱۸ ۱ 

| رخا 

۲۵۵ ۲۲ ۲۲۰۲۱۰۲۰۷ ۹۸ الشافعىأ‎ 
1۳۷۷۳۱۳ arirov 


DS 


الشهيد حميداً 6 0 
. الشيخ أبو عبد اشا Mra hre ۱۰ ٤‏ 


۲۸۱۷۵۷۷۹۹۲۲ ۹٩ ۳ 
rara ieee حم‎ 
eral arvane ۹ 

الصاحب بن عبادأ "917 451147 


الصیرنی! ۳۷۷۳۷ 


القعقاع ۳۷۹ ۱ 


التوکل العباسي ۱۵ 


١6 المستعينا‎ 


۱ الستکفي| ۲۰ 


المطيع نا ۲ 


۱ للانکت ۲۹6۲۱۷۲ 


الواسعي ۱؛ 


. الو ليدي القاضي (الشيخ أبو عبد اله) دم 


ام خسن این الشسریف علي بن عید اه اسني 


العقيقي|۲۸ ۱ 
۱ اوس بن الصاستا ۲۵۷ 


المهامس 2-5 
بختيار ابن معز الدولة (عز الدولة) ۲۲ عبد الله بن حمزة (التصور بالله) ۱۰۳۲ ۱4۲ 
جبريل - عليه السلام ]۳64۲۷۰ اتات الف 

حسن ركن الدولتا ۲۲ عبد الله بن عدي الحافظ (أبو أحمد) ۳6 

حسين بن حمس الغری ۷۵ عبد الله بن محمد بن إبراهيم القاضی (أبو 
کد بن عبد الله بن محمد بن عبدالرجن محمد) ۳۳۳ 

الأصبهاني (أبو علي) ؛ ٠‏ عبد الله بن مسعوداً 477 

حميد بن أحجد الحل] ۳۱ 15١‏ 6۱4۵14۲ 5۸ عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج 
۷۳۷/۱ المخزوميأ ٠٠‏ 

خير الدين الزركلي 1/147 عبدالله بن عدي بن عبدالله ارجان ۲۵ 

داود بن المباركأ هم عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم (أبو 
زيد بن علي| 6٠‏ الحسن الكرخي) ٦ه‏ 

سبيعة بن الحارشا ٤٠۴۳٤۲٥‏ عبيد الله بن محمد بن بدر الكرخي (أبو حمد) 
سلمة بن صخرأ ۲۷ > ۳ 

شيخنا أبي عبد اشأه ۲۱ عثان بن عفان ۲۹۲ 

صارم الدين الوزيراً 14۱ لاوأ اسن عضد الدولة ابن ركن الدولتا ۲۲ 

طغرل بيك ۲۳ على بن أبي طالب ١‏ هأ 1501785 91؟ 

عبادة بن الصامتا ٠١ ٤‏ على بن إسماعيل الفقیه (آبو الحسين) ۳6 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاسترابادي على بن الحسين البغدادي الديباجي (أبو أحمد) 
الهمداني قاضي القضا 595409071 ` ۳ ۱ 

عبد الحميد بن علي على أبو زنید 71 على بن الحسين العروف بابن الأصفهاني (أبو 
عبد الرحمن بن أي حاتما۳۵ الفرج) 4" 

عبد الرحمن بن عوف ۲۱۱ علي بن الحسين بن ان (أبو الفرج بن 
عبد السلام عباس الوجيئاً 114۱ هندو) ٠ه‏ 

عبد الكريم بن المطيع بن القتدر بن العتضد على بن حسينا ۷۷ 

الطائع لأ ۲۰ ۱ على بن عبد الله (أبو احسن) ۳۹۳۷ 

عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد القادر بالّه ]۲۰ على بن عبد الله الحسني العقيقي ۳۰ 





(أبوالحس 5-5 


علي بن حمدبن مهدي الطبري (ا خسن ۳ ۱ ۱ 


علي عاد الدولتأ ۲۲ 


عمر بن اقطاب ۱۲۷۵۲۵۹۲۵۲۲۱۹۲۰۸ ش 


۳۹4 
عمر PET‏ اشمدانی هم 
عیسی ۲۰۷ 0 
عیسی بن آباز ۲۰5[ ۵۵ ۲[ ۳۰۱۱۲۸۰ 
فاطمة بنت قيس ۸ ی ۱ 
فاد سركيناًم5 2 ظ 
مجد الدين الویدی| ۷٤١‏ ۱ 
محمد بن |دریس (الإمام الشفمي) ۸٠۹‏ ۱ 
ا (ابن الأمير) وهأ 
۷ 
محمد ین اوه 
۱ عمذ ین ان بن افضل (ب ص۳1 


تفن بندار الآملي (أبو عبد ا ۳۹‏ 


مسرن اليه ول اک 1 


محمد بن زيد بن علي بن جعفر (أبو عبد اله) 1 


vo 
e 


٩ محمد بن عبد الله (رسول الله)أ‎ ٠ 








مد ین القاسم.ین محمد ین علي 4 بن الرشيئآً 


لحري سيث اصول الفقّه 


محمد بن عبدالله (رسول الله صلى الله عليه وال ۱ 
۵ ظ 
محمد بن عبدوس بن عبد الله لکوفي(آبوعبد 
الله ) ۳۵ ا 

محمد بن علي الزحيف الصعدی| >> 


0 ع ل لس اا 


1۹۸۷۰۵۹۲6 
جمدي فل اليد راما 


محمد بن محمد بن النعمانه ۲ 
محمد بن محمد بن محمد الطوسی (أبو حامد 


>٠ الغزالي)‎ . 


تلد إن بى بن ا سین( أبو هاشم) ۳۷۲۹ 


۳۵ محمد بن يزيد المهلبى (أبو عبد الله)‎ ٠ 


محمد يحبى عزان ۳۱4۲؟ 
مرداويجأ ۲۱ 


معاذين جبل]۳۵۸۳۹۵۳۲۲/۲۲۱ 


موسى عليه السلا ۳۸6۳۸۲۳۷۸ 
ميكائيل عليه السلام ۲4 
ناجی حسرا 4۲ 


هذان۲۱ 
و و ۱ 
erka‏ 


يح بن المسين ين عيد اله يني و 
9 الحسين) ٤‏ 7 


القهامس 


مجبی بن الحسين بن هارون (الامام آبو طالب) 
ha Nahe NY‏ ۲۲ ۳۲۳۰۱۲۹۲۸۲۰۱۲ 
مسا رم orl toler 141 TA‏ ۸ 


xer V4 
٤ يحبى بن القاسم احمزي ؛‎ 
يحبى بن الحسن بن محفوظأ و‎ 


33 
يحيى بن حمزة ٩۱‏ 
يحيى بن طاهر بن الحسين السیان الرازي (أبو 
سعد )أ ۳۷ ۱ 
يعلى بن أميةأ 77م 
يوسف الخطيبأ ۳۷ 


GIT 


الأنبياءأ ها لاس مما ras‏ هوم 





اي اسان 
0 فهرس الفرق المذاهب والجماعات 

5 باب اشکمة وا ۳۲ a.‏ بخفا :۷ ۱ 

اصحاب أي حنيفة ۱6/۹ ۱4۵/۱۲۸۱۳۱۱۱ الزن ۳۵۰۳:۸۳۹۰ 0 
۲۵۵۲۳۱۲۲۱۲۱۱۲۰۱۱ الریدیة۱۵۹/2۳۱6۱۱۹۹ ۷۳۸۱ 
۱ تا ای ری 20 السامانیونٌ۲۱ 

" السلفا ۷۰ ۱ 
آصحاب انا ۰۳ الصحايتاً ۱۱۰ ۱۹1۱۲۲1۱۱۲ ۱4 ووم ` 


أصحاب الشافعی | > ۷ 1۱ 


۱۵ ۷ ۱۳۱۳۱۳۳۰[ 
1 1ه عبس بصو جما ۳۱ 
sssrkrrrirvakrri 1‏ ۳ 
۳ ۱ 
أصحاب eel ۱۳۱ e‏ 
٠‏ أصحاب الناصرأ۲۸ ١‏ 
أعلام المسلمين ۸ 
آل الجنيدأ۷۷ ٠‏ 
الأدباءا ۵۱ 
الأشاعرة 54 ٠‏ 
۱ الأعلام 54٠‏ ۵۵۱ 


الأئمة/ أئمة آهل البیت/ أئمة 2 الزيديتا 191۸1۷ 





كاك عيطم 0 ۱ 


۸۷ ۱ 
التابعونا ۷۵ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱5۲ ۱۹5 ۲۱۰ 
۷ +( تک 
اپورا 
اشرمیت 4۰۳ 





۱ ۳ 


۷ ۳ 
اک(‎ YANN Yo 


2۳۸ erv aro 
FA FATTY ۳۲۲۳۰۲۷۲۱۳۹ 1 العلياءا‎ 
ا‎ ۰ IY Av xt lor lo 4۸ 


errors: (۹ 


الغرنیون ۷۰ 

الفقراء ۵۲ ۱ : ۱ 

الفقهاء ۱۱۰۱۰۵۱۷ ۱۳۸۱۱۳۳۱۲۹۱۱۱۲ 
۱۸۰۱ 


المأاع وا كسد ۲( 


errlervls i سح سس اع‎ aT 


00 الفلاسفة > ۵۱۲ 
القاسطون۸٤‏ 
القرامطة ۰۳ 


اللغة العربياً ۲۱ 


 ۱۸ةیسرافلا اللغة‎ 
۱ ٠ اللغويوناً»؟‎ 
r: 00 ٠١51554 التکلمون‎ . 


الماع مر ص ولصو وام وام 


الفهاسس 


۲۹۹/۲۵۱۳۱۷۷ الحتهدون‎ ٠ 

الذهب الامامي ۳۰ 

الرسلوراه 

الستشر قون ۷۰ 

Ao irr ۱ ۲۰ المسلمونا‎ 
۱ كن‎ TAYA ۹ 
۵٩۲ ۵ المعتزلةا‎ 

الفسر‌ون ۲۶ 

اللحدة الدهریق 1۸ 

ال رخون/۳۸ 

النصر انیت ۲۸۵ 

الیهود۳۱۸ ۳۸۵۳۸۶۳۸۳۳۷۸ 

اليهوديةاً ۲۸۵ ۱ 

آهل البیت/ العترة 0 ۵۱1۰۳۱۳۱۱۱۵ 

أهل الظاهراً ۲۳6۰۰ ۱ 

أهل العلہا ۸۱۹۵۱۷۸/۲۷ ۱۱۲۸۱۱۲۱۱۱۳۱۰ 
۳ كول 
اك لت ف سك قات 


عاو 
2 


2 





0 أ نما مزه رمز‎ rvaveolrvY 
۱2*255 سروس‎ ۱ ۸ 
۱ eris 

أئمة العلم ٠١‏ 

بنو إسرائیل] ٠٤٤‏ 

توالا ۲۲ 

و 

حمهور الأصوليينا > 

علماء الأئمتا ۵۲ 

ا الزيديةا ۷۲ 

علاء المسلمينا ه 

فارسی/ فرس/ فارسيتا ۲۱ 

فقهاء الأمصارأ ۳۲ 

فقهاء البصر 5 49 ١‏ 

١7 جوس]‎ 

مشائخ العلا ۳۲ 

مشر کون ۱۸۱۷ 


الدیلم۲:]۱۷]۱۹ 
الری! ۲۲۲۲۱۱۱ 
" الفرقدانا وم 
القصیم 1۷ 
٠‏ الکرج! ۲۱‏ 
الكعبةأ ۲۱۵ ۲ ؛ 
الكوفتأ ه١‏ 5 
الدينة المنورآ۷. ٠‏ 
المملكة العربية السعوديةا۷٠‏ 
الیمن ۱۳ ۳ 


آمل > 1 ۲۹۱۱۷ 








4 ا جني يذ أصول الفقه 
00 0 هرس الماک ادن والقبائل . 

۱ آرجانا ۲۱ ۱ ۱ بغداط ١‏ ۳۲۲۳۲۲۲۱ ۱ 
آصفهان ۲۱ 9 5 بيت القدس | ٩۲ 6۳۹۵۲ ٤۲‏ ۱ 
آل وهشوذان ۱۸ ۱ جام رای ت۸۳ ۰ بر 
الأهوازا ۲۱ جرجانا ٦‏ ۳۹۳۲۲۹۱ . 

۱ الجامعات العريية ولا لام ۸ خراسان ۱۰/۱۵/۱۲ 

. الجامعات اليمنيت 85 ٠‏ دولة السلا یکت ۲۳ 
الجوزجان ١١‏ ۱ دولة بش بويا ۲۱ 

الجيل والدیلم ۱۲ ماما 5 دولة بتي زيار ۲۱ 
الدولة الزيديقا وأ ۱۲[ ۱۹/۱۷/۱۵ دیلان ۲۹ 


شیاز۲۲۲۱ 


طیرستان] ۱۹۱۷۱۲۱۵۱۲ 
طهرانا ۱5 


قباءاه 4۲۲۱/۲۱ 


کرمان ۲۱ ۱ 
كلية الآداب جامعة صتعاءاً ٠١‏ 


مكتبة الأحقافا ۷۷۷۲ 


مكتبة الإمام زيد بن على ٠/‏ 


فيه . 


نمضا 


۳/0 


مكتبة الفاتیکان] 1۱۸11۷ 


مؤسسة الإمام زيد بن عل|۳؟ 


3 


اهامس ۵ ۶ ۶ 
(۷) فهرس الكتب 

إجابة السائل شرح بغية الآمل] 1۷04 القرآن الکریم| 1۸ 56 ٤۹‏ ۵۲| ۱۲۳۱۱۲۷۰ 

أحكام القرآن ۹۸ ۵ ممم 

أعلام المؤلفين الزيديقا 1716۱ ۵( كوم ۲ 

۶ ۲۷۲ ۳ t14 4١ أعيان الشیعة‎ 

آغا بزرك الطهرانی ٤١‏ 4۲۸ 

الاختلاف في أصول الفقما ٩۸‏ الكاشف لذوي العقولا ۵۹ ٠۷‏ 

الأعلام ۱ > اللالى المضيئقاً ٩۵14۱‏ 

الأمالي في السنة النبوية ۳۱۳۳؛ البادی 417 ۱ 

البالغ الدر لا ۳؟ الجزي في آصول الفقه 674۲ ۳۲۰۱۵۹ 

۸۰۷۲ 4 ٩۰ البرهانا‎ 

التحریراً ۲؟ الستصفی من علم الأصولا ٩۰‏ . 

التحف شرح الزلفا ١‏ ؛ العتمد في أصول الفقب ٤‏ ۹۲د ٠ ٠‏ 

التذکرة ۳ ۱ المقنعأ ٠٠‏ 

الجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرىأ ٠١‏ تأريخ اليمنأ ١‏ ؛ 

الجوهرة ٩۱‏ تراجم رجال الأزهارأ 4۱ 

الحاوي) ۱+ جوامع الآدلةا "6 

الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيديةا ۱4۰۳۱ جوامع النصوص/۳؟ 

+4١‏ زیادات شرح الأصول) 7؛ 

الخلاف بين الشیخین) 1۸ شرح البالغ المدركأ 5 

الدعامتا ٤۲‏ شرح التحریرا ۲؟ 

الشانی| 16۳۲ شرح الزلفاً 1۷ 

العمداً ٩۸‏ شرح العْمَد 1۷ 

العهدأ ٠ 5١‏ ۱ شرح معیار الأصول 1۷9۷ 

الفصول اللؤلؤيتاًم هأ 1۲ ٩۷‏ صفوة الاختيارأ ”هأ 51/59 

الفلك الدوار ٤١‏ طبقات الزیدیقا >١‏ 


طبقات الزيدية الک ری ۵14۱+ 





CET‏ المجري يش أصول الفقه 

0 ماب اسب ۱ ب آل آي طالبأ 55 . 202020 مطمحالآمال]١4]>‏ 
بسن LL‏ 0 20202000 . معسجم رجال الاعتباراً۱؛ 
فهرس مكتبة الأوقافا 4١‏ 07 مهاج الوصول] ۲+ 


لسان الیزان ۶۰ ۱ مولفات الزیدیتاً۱؛ 
مآثر الأبراراً ١‏ 14> ا ۱ . نصرة مذاهب الزيديتأ ۲> 
ماع لیدور دومع البحورا 14 ۱ 23000 هديةالعارقين١4‏ 

۳ ما 5 


. 





القهامس 


۶:۷ 


إجماع الصحابۃ ۲۸۱۲۵۱۲۲۲۱۲۰۹۱۰٩‏ 
الاجتهاد ۸۸۸۷۱۲۰۷۳۹۱۰۱۱۳۸ 
الاجاع ه ۱ 

الأحكام الشرعية ۷ 1۷ 

٠7٠١ الأمتأ/أ‎ 

الأولياءا ۵۲ ۱ ۱ 

۸٩۷۳۲۱۹/۰ الباحفون‎ 

الم‌اعاتا 4۱۳ ۵۵۱ 

الخاصةا ۱5 

الرعیةً ۱۸/۱۷ ۱ 
الشیوخ/ الشائخ| ۷۲۳۳۳۱۱۲ 
الصحایا۸ 

العا مين أ ۷۵ 

٩۳/۱۳۲۸ القیاس‎ 


الحتهد ۸۷ 

الحتاجون ۵۲ 

۳۲۲ ٤ الحدئون‎ 

الحرومون ۵۲ 

الذاهب اه ٩۳۱۵‏ 

الظلومون ۵۲ 

الناس 46۱۸ ۵۰۸12۷ ۱۵۲ ىذا ۱۹ ۷۱ 


۸۸۰۸۷۸۰ 


ذوي الکفاءات والخيرة ۵۲ ۱ 
علم أصول الفقه هأ ذأ ۱۷۵۱۰۳۱۱۱۳۱۹۱۸۸۷ 
AARENA‏ ` 


علم الكلام ٤۲‏ 


فقه الزيدية ٩‏ 





۱ فهرس المواضيع 
مقدمة تست یمه سس مت ا تست هط سس متس سس شم مت تست ما ةد 
أهمية الموضوع س 
السیپ العام سس تست تست سح م 1 
أسباب اتحتياري لهذا الكتاب ل ار ی ” 
ENS‏ اللا ی 
. الاهداء ير ۱۹ 
شكر وعرفان ا ۱۱ 
حطة البحث س ]| 
القسم الدرام | پ-بب«+-+ب+بپد سس« ۱ 
ا وس سب کیب سیب مس و 
البحث الأول: : عاصره سسسس است e‏ 5 
الطلب الأول: (ظهار الدولة الزيدية في ابلیل والدیلم) تست سس تست تس 9 | ۱ 
٠‏ ا مطلب الثاي: ا حالة السياشية. تست تست سا سس سس ۷۰ 
الطب لالت لاله ال ا سس و 
ان الثایيی: حياته مس لل يدت ب يسمه ۳-۶ _ 
المطلب الأول: اسه وكنيته ولقبه وأسرته ا 00 
المطلب ان : مولدة ووفاته سس سس سس سس سس ۲٩‏ 
82 الغالك: تربيته الدينية وتكوينه العلمي EEE REE‏ 2 ۳ ۱ 
الطلب الرابع: مشائیحه 01000000 ا ا 220 0 
المطلب الخامس: ۳ ۱ 
الطلب السا ناء العلماء عليه ا TS‏ ۳۹ 
الطلب السابع: مؤلفاته ۳۳ 1[ ا ٢‏ 
٠‏ المطلب الثامن: شعره ل 
المبحث الثالث: دولته سس سس س 0۰ 
۱ اللطلب الأول: بیعته ل 0 8ت 
و کم هساو هتم سم لس و 








اله التحفة ااا ل ااا مج هم 
الفصا الأول: حقیق الكتاب ااا ااا ااا اا ع © 
المبحث الأول: منهجي ف التحقيق ااا سس دس سب ست سس سس لج © 

الميحث القان: التعریف پالکتاب و نسبته إلى المؤلف ا سم بت بت سب بت 0 

البحث تال أهمية التحقیق و حقیق هلا الکتاب بسي ب یب a‏ 

سند الکتاب ال ااا م م سس ااا ا سه م ل ا سم تست سم بت دبس بت سم سم سس سس ٩‏ 

المبحث الرابع: وصف المخطوطتين E E EEE‏ ۱۷۱ 

المطلب الأول: النسخحة الأول بت ا تست تست اس تست تست تست تست ل مت تست بت متس ¥۷ 

المطلب الثاني : النسححةالثانية ا 

لعجت ا عینات من صور التعطو طتین سل ل ل ا I‏ 

اطراحم وامصادر سسوم 

تحاتمة 0 كنا لعاف نت سیب که ست ا تب ربتعم ۱ 

آهم التوصيات سس سس سس ابيا ا تمس ده تست مس سم مه دس سن سس هس سس سس سس و۹ 
و ا a‏ 
الخلاف في الأوامر ا همك 
فصل - سس اس تس ا سس سس سس مس سس سس مس مد سس ۱۱۱ 

الخلاف في العموم وا لخصوص وما بتصل ابیت تا ۱۱۲۰ 
الخالاف في المجمل والمبين والبيان تست پیت نت م مم م س بت بت ا یس ن ت سس س سيم کے ۹ ٠‏ ۳ 
فصل س مت بت سس سب سس ع سس مد سس سس سي سس حي سس سس سب سس 2 ۳ ۱ ۳ 

فصل مس تست بت بت تس بط بت بت مت شب بت چم ساسا بح یت تست سب سس نب ت 6[ 7 

فصل جيه ي 

فصل سس سس سس تست هت تسه هم بت سس سب سس سس سس سس مس مس سم سس سس 6 ۷ ۱۳ 

الخلاف في الناسخ والمنسوخ سس ات سا مسب ساب باس ساب ۳۱۷۱۴ 
الفهارس 30ل ۳ ۳ ع 
را( فهرس الایات سا تست بت یت تست تست تست تست بت سس بت ببس سس سب سم د ۱ ۲۲ ۶ 


۱ 7 8 





(۲) فهرس الأحاديث 
٠‏ (") فهرس الاثارا سس 
ا لي ادي ل كم 
(ه) فهرس الفرق اب الاعات اک که 








اااي 2 ی ی ل ا ل ی س سسا ال سے س د 
ص لص صر ست مم لمي لم لمم وبري م س م سے ل ال للم لم سے اس سے لس الم یت اسم ست لس سس 


بت سس مم بت ميم مار مي مم لم یس ل چم اس سے اس سے س سے مس لس يم بش ل م الل لل ال 


3 i 5 e 


